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كتاب أدب القاضي 0 


كتاب أدب القاضى 


نال : [تسوية القاضي ب بين الخصمين في كل شيء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصميّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق» ولا يرفع صوئّه على أحدهما ما لم يرفعه على 
الآخرء ولا يُطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمين”", 
کک 7 الله 00 ااا الَذِنَ امنأ روا مَييَمِينَ اوسيل 


ور 


فأفاد بقوله تعالى : #كُونوأ ومين بالط شه دآءَ يِنَّهِ*: وجوب التسوية 


)١(‏ الكتاب مع اللباب #/اي شرح مختصر الطحاوي للوسبيجابي 
(خ)7/لوحة ١65‏ بء» تحفة الفقهاء 7/7 7377. 
(۲) النساء: ه76١.‏ 


1 كتاب أدب القاضي 


بين الخصوم؛ لأن القسط هو العدل7". 


ذأله الت سان E E‏ الراك OE‏ يجن لمان يز كن 


Ca 


بقوله : قلا تَسَّيعُوأ موئ أن دلوا وإن تلو أ أو تُعْرضُوأ 4. 

الان حفباس > هو ا الرجلكة فان ا اقاي وره ا 
القاضي› وإعراضه لأحدهما دون ا 1 ٠‏ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلئ الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآية وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
أبي حبك اله عن 'عطاء بق يسارع آم سلمة آن سول الله صا اله عله 
وسلم قال: 

«مّن ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لَحْظهء وإشارته. 
la Ns‏ ولا يرفع صوئه على أحد الخصمين ما لم يرفع على 
الآ. 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


.٥۷۸/١ تفسير القرآن العظيم‎ 27٠١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: ۹. 

(۳) تفسير الطبري رقم الأثر (۱۰۹۸۳) 507//9. 

(4:) سنن الدارقطني ٠٠٠٠/٠‏ السئن الكبرئ ٠۳٠/٠١‏ مجمع الزوائد 
4ه وفيه: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصارء وفيه عباد بن كثير 
الثقفي» وهو ضعيف. 00 


كتاب أدب القاضي ۷ 


صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: «أتى 
رجل علياً رضي الله عنه» فأضافه» فقرّب إليه في خصومة» فقال علي 
ری الله عنه: أخصمٌ أنت؟ قال: نعم» قال: فتحول عناء فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخصم إلا ومعه خصمه». 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 


وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا محمد بن 
تلا دنا و ا ای سوه ی ارو آي عبرو القياني عن 
أبي مريم عن أبي هريرة: «أن النبي صلىئ الله عليه وسلم قام فينا يوم تبوك» 
فقال: 

إياكم والإقرادء قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
أميراً أو عاملاء فتأتي الأرملة واليتيم والمسكية 6 فقول : اقعد حتئ أنظر 
في حاجتك» يُتركون مقردين» لا تُقضئ لهم حاجة» ويأتي الرجل الغني 
أو الشريف› 556 إلى جنبهء فيقول: ما حاجتك؟ فيقول: حاجتي كذا 
وكذاء فيقول: ESE‏ اير 

فقد دل هذا علئ وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه. 


)١(‏ السنن الكبرئ »٠۳۷/٠١‏ مجمع الزوائد ٠۲٠٠/٤‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الأوسطء وفيه: الهيثم بن غصن» ولم أجد من ذكره» وبقية رجاله 
ثقات» نصب الراية 071/5 وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

(۲) كنز العمال )٠٤١٠١(‏ 274/5 وعزاه للحلية لأبي نعيم» وكذا في النهاية 
لابن الأثير (قرد) 077/5 وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن يقع 
الغراب على البعير» فيلقط القردان» فيقر ويّسكن؛ لما يجد من الراحة. 


۸ كتاب أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يشدً علئ عضد أحدهم» ولا يلقنه 
حجته). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وإيجابه لأحدهما على الآخر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال أبو جعفر: (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لنفسه» ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء). 

فک د کا ی ادقن قت من ا الا 
فالوكوي قن ان طرق 0 

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبى داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
نيان عق د بن کی عن عبد ارين ی اکن من اال 
قال رسول الله صائ الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكم بين اتير :وهو 
غضبان)”". 

فأفاذيا ينتلك أن كل ما شك ملهو سردن آم افا فقن أن 
يتجنَبّه في حال القضاء. 0 ٠‏ 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحيئ صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا أخو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۱/۲» صحيح البخاري مع الفتح 1/17 صحيح 
مسلم ۱١/۱۲‏ . 


کتاب أدب القاضى ۹ 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى طوالة عن أبيه عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله 
ا وسلم: "لا يقضي القاضي لاهن شان ا 

فهذا أيضاً يدل على ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليقبل بهمّه وفكره 
على القضاء» ولا يكون له مانع من استيفاء حُجَّح الخصوم» وفهُم 
معانيهم' '". 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبغي أن يسار أحد الخصمين). 

وذلك ا فيه رك الو وهو افا رحب الهة : 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدّم إليه الخصمانء فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حتئ يبتدتاه المنطق: فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء ولأن 


)١(‏ السنن الكبرئْ .٠١9/٠١١‏ سنن الدارقطني 20», مجمع الزوائد 
54 قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه القاسم بن عبد الله بن عمرء 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيفء. والحديث 
الصحيح في الباب قبله يؤدي معناه. 

(۲) تحفة الفقهاء ۳۷۲/۳ الكتاب .۸۲/٤‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد ,2”5”/١‏ الكتاب 285/4 
الهداية وفتح القدير 71/7/57. 


١٠‏ كتاب أدب القاضي 


فيه ضرباً من التأنيس لهماء وتسكيناً لرؤعهماء وإزالة للحَصْر”" عن 
المدعي إن كان ممن يخشى منه الحصر. 

وإن تركهما: فلا بأس أيضاً حتئ يبتدئا هما؛ لأن على القاضي أن 
يقضي بما يسمع» وليس عليه أن يحملهما على الخصومة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حتئ يفهم 
حجته» ثم يأمره بالسکوت» ويستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه: «إذا قضيت بين اثنين» فلا تقض للأول حتئ تسمع كلام 
الآخر)”". 

فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأول» وأنهما لا 
يتكلمان في حالة اد 


(1) الحصر: المنع» من باب: طَلّب» ومنه الحصر: بالضم: من الغائط» كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحصّر: بفتحتين: العي» وضيق الصدرء والفعل من الأول: حُصر مبنياً 
للمفعول» فهو محصور» ومن الثاني: حَصرء مثل: لبس» فهو حَصْرء ومنه إمام 
حصرء فلم يستطع أن يقرأء وضم الحاء فيه خطأ. المغرب ص8١١.‏ 

(؟) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲۷۷/۲ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود »717١/7‏ نصب الراية .٠٠/٤‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف 27١8/١‏ المبسوط 28/١7‏ شرح مختصر 


كتاب أدب القاضي ١١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مُقبلاً على الحجّج» مفرغاً 
نفسّه لهاء فإن دخله هم أو غضب أو نعاس: كفا عن ذلك حتىئ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم أنه قال: «لا يقضي 
القاضي بين اثنين وهو ان 

وفي حديث أبي سعيد: «لا يقضي إلا وهو شبعان ريان»”". 

والمعن في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلال 
باستيفاء حجّج الخصوم» وأن يكون ذلك مانعا له من إدراك حقيقة الحكم 
فيما يجب عليه إنفاذه. 

مسألة : [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال: (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حججهم»› رلا التشويف 
لهم). 

وذلك لأن فيه بحس حقهم في المبالغة في استيفاء الحجج› 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ أضوت 
لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 


لهم؟. 


الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة 957١بء‏ فتح القدير 7175/5. 
(۱) تقدم. 


۱۲ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال: (وإن كان خيراً له أن يقعد عنده العلماء من أهل الفقه 
والصلاح: قعدوا معه. وإن كان يدخله حَصرٌ من جلوسهم معه» أو شغل 
عن أمون الاس لن وه 

قال أحمد : يجوز له أن يقعدهم عنده» ليشاورهم فيما ينويه مما 
يشكل عليه وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه. 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثئنا أبي عن حفص بن سليمان عن كثير بن شنظير 
عن أبى العالية امو مق بن عافى قإزا؛ جد خصها 0 إل اندر ااانه 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسنات» 


١ 3 5 5 دس‎ © a 
وإن أخطأت: فلك حسنة واحدة».‎ 


وقد روي نحو هذه القصة لعمرو بن العاص ء وقد (أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يقضي بحضرته»”"» لينبهه على خطئه إن أخطأ. 


٠۲٠٠/٤ سنن الدارقطني‎ ۲٠۷/٠١ الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد‎ )١( 
التعليق المغني» والقول المسدد» وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف.‎ 

() الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد 27١7/١5‏ سنن الدارقطني 27١7/4‏ 
المستدرك 99/4. وصححه الحاكم» وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
رده» قال: ... فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي» 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة: وثقه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النسائي والدارقطني. 


كان أل" القاضن كذ 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا بشر بن موسئ حدثنا سعيد بن منصور حدثنا 
هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: «لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: احضروني كما كنتم تحضرون» وكان بين 
رجلين - فأخذ أحدّهما بلحية صاحبه فنتفهاء فاختصما إلى فضالة. 
فقال : خذ من لحيتهء فإن لم تفء فخذ مما ولي ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجيه » وأشفاره» فنا 

نقالكلة وجل ين اعا لون أن را هر عل وجه اكت اخذا 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال» قال: فلذلك أمرتكم أن تحضروني». 

فله في إحضار آهل العلم أكبر الفوائد؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يرل فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

* قال : (وإن كان يدخله حَصْرٌ من جلوسهم معه» أو شغل عن أمور 
الناس: جلس وحده). 

وذلك لأن الحصر يشغل خاطره» ويقطعه عن فهم حجَّج الخصوم 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلىئ الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبان» 
والحص اوگ أن یمن 

مسألة : [تجنب القاضى ما يتعبه] 

قال: (ولا ينبغى له إتعاب نفسه بطول الجلوس). 


)001 شرح أدب القاضي للخصاف "٦٦١-٠٥١/١‏ تحفة الفقهاء ف بدائع 
الصنائع /ا/رهة- 5 ,» المبسوط 5١/4ل!.‏ 


۱٤‏ كتاب أدب القاضى 


مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدم الرجال على حدة» والنساء على حدة). 

لأن ذلك أصون للفريقين» وكما جعل الرجال على حدة» والنساء 
علئ حدة في الصلاة. 

# قال : (وإن رأئ أن يجعل لكل فريق يوما على ما يرئ من كثرة 

مسألة : 

قال : (ويقدم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه”"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «إياكم والإقراد» يكون أحدكم عاملا أو أميراء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فيقول: اقعد حت أنظر في حاجتك» ويأتي الغنى أو 
الشريف فيقعده إلى جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
ا 

فقن ل هذا الخ علق أن من جا ايلا ان النظر ن اه 


(۱) المبسوط ./4/١5‏ 
(۲) الأول فالأول» كما في المختصر ص775. 


(۳) سبق. 


كتاب أدب القاضى ١6‏ 


نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولاأء وتقديم حاجة 
الغني''' عليه ؛ لأن السابق قد استّحق ذلك قبل مجيء الآخرء فلا يسقط 
مجيء الآخر حقه في التقديم. 

اة 

قال : (وله أن يقدّم الغرباء إذا رأئ ذلك ما لم يضر بأهل البلد). 

رای شري ع قَعَلّء وذلك لأنه إذا خاف أن يَلحق 
الغریب بمقامه ضررٌ: جاز له أن يقدّمهء إذ ليس فيه ضررٌ على غيره» فإن 
كان فيه ضرر علئ غيره: سوّئ بينهمء إذ ليس أحدهما بأوكئ به من 
الا 

مسألة : [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة» ويعود المريض» ويجيب 
٠ TT‏ 

وذلك لأن هذه سر مندوب إليهاء فلا يوجب القضاء عليه تركهاء 
ولأن هذه الأشياء لا تعلق لها بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم 
متساوون فيه. 

وقد «كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد الجنائزء ويعود المرضئ» 


ويجيب الدعوة”؛ وهو أفضل الحكام» وقد قال الله تعالیٰ : 0 َد کان 


)١(‏ في (د.م): الغير. 
(۲) شرح أدب القاضي للخصاف ۱ ۲٥۵-۲۵۲‏ المبسوط .8١0/١١‏ 
(۳) السنن الكبرئْ ٠١۰۸/٠١‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبي صلى الله عليه 


١5‏ كتاب أدب القاضي 


ر ا 22 او رر را 
کم فى رسول آله أسوة حستة € 
[مسألة : إجابة القاضى الدعوة] 


قال : (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة). 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة» كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحم» وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاء» وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المَحْرمء ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

وأيضاً: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة» أنه ليس له أن يضيّف 
أحد الخصمين 0 لاخر :رجز له أن هما ی وأن يتخذ 
دعوة عامة ا 

مسألة : [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له أن يقبل الهدية إلا من ذي رَحم مرم منه). 

وذللقة لما برو أو ية التاق .أن رشول: أله عليه الا 


"١ الأحزاب:‎ )١( 
تحفة الفقهاء 0731/5/7 المبسوط‎ 276١/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )۲( 
۸/۱٦ 


كتاب أدب القاضي ۱۷ 


والسلام بعث ابن اللَْيّةَ على الصدقة» فلما رجع» قال: هذا لكم» وهذا 
خاي ل قال التى مان الله عليه وا دغلا جلس: في بيت اه 


ع 020 7 )1( 
وأمه» تحت تأتيه هديته») 1 


وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هدايا الأمراء 
E‏ 

* ويقبل من ذي المَحْرم؛ لأن هناك سبباً يوجب له قبول الهدية غير 
القضاءء وهو الرحمء وأما الأجنبي» فظاهرٌ أمْره أنه أهدئ إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الاش فة : 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلوَ في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أن النبي صل الله عليه 


.۳۱۸/۱۲ صحيح مسلم‎ ۰۱٤۰/۱۳ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السنن الكبرئ ٠١78/١١‏ شرح السنة .84/٠١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمد» وفى سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفة» وهذا 
منهاء كر فيض القدير للمناوي ٠07/5‏ فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 

(۳) المبسوط »47/١5‏ شرح أدب القاضي للخصاف ٠٥۳/۱‏ الكتاب 
5 تحفة الفقهاء .۷٤/۳‏ 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «أنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت مماثلة» ارون نا مرك يلعاي إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل». 


۱۸ كتاب أدب القاضي 


وسلم نهى أن يضيف أحد الخضئي: ”2 ., 
ولأنه يوجب ثهمته. 
مسألة . [جواز القضاء فى المنزل] 


قال : (لا بأس بأن يقضي فى منزله» وحيث أحبً» إلا أن الأحسن أن 
ع 58 و 33 م 0 
إنما جاز له أن يقضي في منزله» لما روي «أن عمر بن الخطاب وأبي 
بن كعب اختصما إلى زيد بن ثابت فى منزله» قال زيد بن ثابت: هلا بعثت 
إلي يا أمير المؤمنين» فأتيتّك» فقال عمر: في بيته يو الحكم)”". 
وقعوده حيث الجماعة أفضل ؛ لأنه اجدر أن لا تحصو عله أل 
وقد روئ أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
عل" ابه مهل الكغرة 1 . 
مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة] 
8 7 
قال : (وينبغي له أن يقضى بما فى كتاب الله تعالئ» فإن أتاه شىء 
ليس في كتاب الله تعالئ: قضئ فيه بما أتئْ فيه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه 


./7/ 5 ينظر نصب الراية‎ )١( 

(1) السنن الكبرئ .١54/٠١‏ وقول عمر «في بيته...»: إنما هو مُكل ينظر 
مجمع الأمثال للميداني .)۲۷٤۲(‏ أخبار القضاة .٠٠۹/۱‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف 27٠4 27٠0/١‏ 2704 شرح مختصر 
الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١١٠أ.‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


كتاب أدب القاضي 14 


الصلاة والسلام» فقضئ به). 
وذلك لقوله تعالئ: 0 إا أ ا الك لك أ کک الح إت 1 لتاقن 


رہ ر ر 2ق ١‏ 
ما أرنك أنه 4 . 


ص رہ 3 ب 1 2 > -ه )۲( 
وقال الله تعالی : #ومآ ءاتنک الرسول ف دوه ومان ہكم عنه قانتهوأ 4 . 
وقال: لمن يع السو كمد أطَاعَ آله 4”. 


وقال تعالى: #فَأتَِعُوهُ ولا يعوا سبل 4“ . 

مسألة : [لا يخالف القاضي الإجماع » والأدلة عل حجية الإجماع] 

وإذا اجتمعت الصحابة على شيء اتبعه وأخذ به» لا يجوز له 
خلافهم» لقيام الدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 


ع آذ ل مخ ته 
فمنها: قول الله تعالى: ‏ ومن ماقي اَلرسَولَ مِنْ بعد ما بین له الهدئ 


ر ولاس ر ر مارح و7 


6 4 م عور ٍِ م آذ / 200 
وي َيرَمبَدلِ لومي نولو مال وَفضَيِو جَهَكَمْ © . 


فأمَر باتباع سبيلهم. 


.٠١١ النساء:‎ )١( 
.۷١ الحشر:‎ )۲( 
.8٠١ النساء:‎ )۳( 
.187* الأنعام:‎ )٤( 
.1١١6 النساء:‎ )6( 


بس بابر ع حرس صر عاسم 


وقال: # وَكَدَِكَ جعلتکم امه وَسَطا انڪووا شهدا عل الاس 4 . 

ومعنئ قوله: وسطاً: أي عدولا" كما قال الشاعر: 
هم وسط یرضی الأنامٌ بحكمهم إذا طرقت إحدى الليالى بمُعضّل 

فقد دلت هذه الآية على صحة الإجماع من وجهين: 

أحدهما: قوله: وسطأء والوسط: العدل» ومّن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقا. 

والثاني قوله: * لِنَكُووا شهدآءَ عل الاس ويکوت الرَسُولُ ڪيه 
E‏ 

ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكوم بصحة قولهم وشهادتهم» 
كالرسول لما جعل شهيداً عليهم» لزمهم قبول قوله. 

ويدل عليه قوله تعال: « كحم حَيرَ مو أرجت لئان اون 
پالمعروفو هوت ڪن البح 04 . 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع على ضلال. 


. ٠٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۱۹١/١‏ وهو أحد وجهي تفسير الآية. 
() البقرة: .١537‏ 

(5) آل عمران: ۱۱١‏ . 


كتاب أدب القاضي ۲١‏ 


وروي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجتمع أمتي على 
ضلال). 


وهذا الخبر وان كان من أخبار الآحاد» فإنه قد استفاض في الأمةء 
وتلقاه السلف وأهل العلم بالقبول» ورك التكير على راويه. 

وقال النبي صلئ الله عليه وسلم: «مَّن فارق الجماعة قید شبر» فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه)”". 

وقال: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الا 


وقال: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وعضوا 
خلا الاخ 


وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم 
5 8 )2( 
يفشو الكذب» 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۳۹۹۸) 177/7» وفى الهامش: قال البوصيري في الزوائد: 
هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد» الإلتخيض الحبير» رقم .٠٤١١/۳ )١51/5(‏ 
قال ابن حجر: هذا حديث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. 
وأوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقويه. 

(۲) صحيح مسلم ۲۳۸/۱۲. 

(۳) سنن الترمذي 577/5». وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة؛ 
وإياكم والفرقة...»» وحديث: (إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة»» وقال عنهما: حديث حسن. 

)٤(‏ سبق. 


۲۲ كتاب أدب القاضي 


في أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل على صحة الإجماع» وتوجب 
لزومه» وترك مخالفته » والكلام في صحة الإجماع يطول ويكثرء وإنما 
دا 

مسألة : [اختيار القاضى من أقاويل الصحابة حال اختلافهم] 

قال بو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه: تخير من أقاويلهم أحسّنها 
في نفسهء ولم يكن له أن يخالفهم جميعاًء ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صح أنهم لا يجتمعون على ضلال» فقد ثبت أن الحق 
أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا على خطأء وقد أما ذلك 
منهم بالد لائل الموجبة لصحة الإجماع. 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب على ظنَّه أنه الحق» وذلك لأنهم 
لما اختلفوا فيه على وجوه مختلفة» ولم يعنّف , بعضهم بعضا فيما ذهب 
إليه» ولم يظهر النكير عليه» فقد سوّغوا فيه الاجتهاد. وأجازوا اعتقاد 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم)”". 
مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 
قال أبو جعفر : (فإن لم يجد في كتاب الله ولا فيما جاء عن رسول 


(۱) التلخيص الحبير :/ 6 .١‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يخرجح الحديث عن ضعيف أو واه» ومن لا يعرف» أو كذاب. 


كتاب أدب القاضي ۲۳ 


الله عليه الصلاة والسلام» ولا عن أحد من الصحابة: اجتهد رأيه في 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما يغلب علئ ظنه أنه الحق). 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صلئ الله عليه وسلم حين بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله 
تعالئ» قال: فإن لم يكن في كتاب الله تعالئ؟ قال: ففي سنة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» قال : فإن لم يكن في سنة رسول الله؟. . قال: أجتهد 
رأبي» لا آلو» فضرب 0 وقال: الحمد لله الذي وفق سول رسول 
الله لما رضي رسول اله 

وقد روي هذا من طرق تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة. 

وروئ أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب كان له أجران» وإن اجتهد فأخطأ كان له أجر"" 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «إدا 
قضئ القاضى فاجتهد» فأصاب» كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
فأخطأء ا a‏ 


وروي عن عقبة بن عامر عن النبي صل الله عليه وسلم مثله. 


(1) سكن .آي داود 777/7» السنن الكبرئْ »١١5/٠١‏ التلخيص الحبير 
54 وبعد بیان طرقه ختم الحافظ ابن حجر كلامه بقبوله للحديث» حيث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقى أئمة الفقه والاجتهاد له بالقبول» وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. ۰ 

(۲) صحيح مسلم ۱۳/۱۲ . 

(۳) سنن الدارقطني ٠۲٠۳/٤‏ المستدرك .۹۹/٤‏ 


0 كتاب أدب القاضى 


والكلام في الاجتهاد يطول ویکثر› لضن يحتمله هذا الكتاب» 
ع 01 0 4 

ولكني لم أحب أن أخليه من جملة تدل عليه» وقد .روق عن أبى. بكر 
وعمر وعد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة الول فى 
الاجتهاد» وعلى الترتيب الذي ذكرناه» وعلئ أنه لا خلاف بين الصدر 
الأول» ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار فيه. 

مسألة : [مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال] 

قال بو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطا من أهل الفقه» ثم نظر 
إلى أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق» فقضئ به). 

وذلك لقول الله تعالئ: سورهم في ال 4 . 

وقال : #وَأمرهم اا لے و 4 . 


وقال: تعبا (5) الَْبََعَممو الول مود اس4٠‏ 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإن رأف خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق : قضئ 
به). 

قال أحمد : : هذا على شريطة أن يكون القاضي من آهل الاجتهاد» 
غالبا بطريق القياس ووجوهه» فيكون كواحد هم يجوز له أن يخالف 


. ۱۵۹ آل عمران:‎ )١( 
.۱۸ الزمر:‎ )*( 


كتاب أدب القاضي ۲0 


عليهم إذا رأئ ذلك. 

فأما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جائز له 
مخالفتهم جميعاًء بل عليه أن يجتهد حينئذ في تقليد أوثقهم في نفسهء 
وأعلمهم عنده» مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضى إذا تبيِّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال أبو جعفر : (وإن قضئ بقضاءء ثم تبيّن له أن غير ما قضئ به أولئ 
مما قضئ به؛ لأن الذي قضئ به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله). 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظن» وهذا يقين» فيلغي الظن» 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بان أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والإجماع. 

مسألة : [تغيّر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضى في الأولئ] 

قال : (وإن كان على غير ذلك: لم يبطله» وقضئ في المستآئف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهاد. فلا يدفعه باجتهاد 
مثله» وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان» في أحدهما نجاسة» ايلم 
أيهما هو» أنه يتحرئ» فإن تحرئ وصلىئ في أحدهماء ثم أداه اجتهاده إلى 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأول قد جُعل”" محكوماً 
بطهارته من طريق الاجتهاد » فلا ينقض هذا الحكم باجتهاد مثله. 


(1) في (ر.ح): «حصل». 


۲٦‏ كتاب أدب القاضي 


ولو تيقن اا ٠‏ في الثوب الذي صلی في فيه: بطل حكم اجتهاده» 
وأعاد اا لأنه تعقب اجتهاده القن 

وكمن اجتهد في القبلة» فصلئ إلى جهة» ثم أداه اجتهاده إلى جهة 
أخرئ : فلا تبطل صلاته الأولىا ؛ ؛ للعلة التي وصفنا: 

وأيضاً: في حديث ابو اكرة رقي اللااعت عه الب عليه الصباذه 
والسلام أنه قال: «لا يقضِينَ في أمر واحد E‏ 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوه» إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صلئ الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
أحكام الحوادث» ولم يعنّف بعضهم بعضاً في مقالته» فقد دل ذلك من 
ل و ل ل 
الاجتهاد ؛ انه إذا لم يجز له النكير عليه › ففسخ قضائه ولي أن يكون 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة”": لا شيء للإخوة من الأب 


.۲۴٠٣/۱ الأصل لمحمد ب بن الحسن 5/7 2717-7 فتح القدير‎ )١( 


(؟) سنن الدارقطني 2706/4 مجمع الزوائد .۱۹۹/٤‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. 

سات المشركة مورا :أن خر الم ورج وا < أر كوه حو اعنم د 
أم» وأخاً لأب وأم: فللزوج النصف» وللأم السدسء ولولد الأم الثلث» ولا شيء 
للإخوة من الأب والاأم. 

وذلك لأنهم عصبة» ولم يبق لهم شيء» وعند مالك والشافعي: يشرك بين 
الصنفين الأخيرين» كأن الكل أولاد أم...» ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


كتاب أدب القاضى ۲۷ 


والأم» ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل» فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا»”". 

وقال عمر: «قضيت فى الجد قضايا مختلفة› لم آل فيها عن 
ال 

* قال أبو جعفر : (وقال محمد: إن كان قضئ به باجتهاده» وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد: فالقول فيه كما قالا. 

وإن كان إنما قضئ به تقليداً لفقيه بعينه» ثم تبيّن له أن غيره من أقوال 
الفقهاء أولىا مما قضى به: نَقضّهء وقضئ بما يراه فيه). 
أبو الحسن الكرخى رحمه الله: أن مَّن كان من أهل الاجتهاد» لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
فى هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل ؛ لأنه لما لم يجز له تقليده» 


أجاز له فسهه إذازائ الصوات فن غير" 


أنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاً» ينظر الكتاب ۱۹١/٤‏ الدر المختار مع 


رد المحتار>/ 86/. 

)١(‏ السنن الكبرئ »١١١/٠١١‏ سنن الدارقطنى ۸۸/٤‏ التلخيص الحبير 
6/1 . 1 

(۲) مصنف عبد الرزاق »757/١٠١١ )١956(‏ السنن الكبرى 2755/5 موسوعة 
فقه عمر ص۳٥‏ . 


(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۱۹۸-۱۹۲/۱ شرح مختصر الطحاوي 
للإسبيجابي (خ) ١/لوحة‏ ١۷١٠ء‏ تحفة الفقهاء 27٠/7‏ بدائع الصنائع 4/1» 
المبسوط .487/١5‏ 


۲۸ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء مَن سبقه] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا 
كان مما يختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهادء فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذه» ولا 
يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه. 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب» والسئن الثابتة» فإن حَكم به حاكمء ثم رفع إلى آخر: 
ا 

وقال محمد بن الحسن: من حَكم ببيع أمهات الأولاد : أبطلت حكمه. 
بيع أمهات الأولاد إذا حكم به حاكم. 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يحكئ عن الشافعي رضي الله عنه: 
أنه جائ للرجل بأن يتزوج بابنته من الزن" فهذا العقد لا يصحخه حكم 


.97”/7 بدائع الصنائع 215/17 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 0٠١9/7‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
المسألة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليه» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير 27”90/5 وينظر للشافعية: روضة الطالبين 2٠١9/17/‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع 19/7. قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه» سواء تحقق أنها من ماته 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبية» إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب» من إرث وغيره عنهاء فلا ثبعَض الأحكام» كما يقول المخالف» فإن ملع 


كتاب أدب القاضى ۲۹ 


الحاكم؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام”''» وهو بمذهب المجوس أشبه”". 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القربى 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم. مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على آله للفقراء منهم ". 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرة» مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يؤدي إلى الإطالة» وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه على أصل 
المقالة. ˆ 

# وإنما قلنا إنه لا يتعقب بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ لما بَا في 
قضاء نفسه إذا رأئ بعد ذلك خلافه. 


وقد روئ الشعبي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل به القضيةء 
فيقضي فيها برأيه» ثم ينزل القرآن على غير ما قضى به» فيستأنف» فيحكم 
بحكم القرآن» ولا يرد قضاءه)». 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من خلاف من حرّمها. 

)١(‏ «وهو بمذهب المجوس أشبه»: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(۲) سامح الله الإمام الجصاص» وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلى أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلام» أنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حسناته» وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدّع ما كدر. 

(9) الهداية وفتح القدير ۲٤١/١‏ وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
ذوي القربى. 

() المراسيل لأبي داود (797) ص7860. قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


و کتاب أدب القاضي 


وقال الشعبي : «أيما قاض قضی › فجاء قاض بعذه» قاذ رر فا 
قن ولت لس ذلك با تور . 

فا [النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده من لا يعرفه عل رجل بشهادة» فلم 
يطعن فيه الخصم: قضئ بشهادته» ولم يسأل عنه إذا كملت عدّة الشهود. 

وإذا طْعَن الخصم في الشهود : لم يقض بشهادتهم حتى يعدّلوا عنده 

فاا ويز كوا عنده في العلانية» وهذا قول أبي حنيفة). 

فال اين 37 لتر دهن ا ا ميل ع ا كان غا 
حال الناس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالة» لأنه كان في 
7 الثالث”"' 2 ر قال الصلاة کک ر اا 

فلما كان كذلك 0 اك 5 وكان الإسلام يوجب 
العدالة غد تحدت .ما وض زوالهاء وجب أن يكون أمره عل ظاهر 
حاله» وما أوجب له الإسلام من عدالته. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال «المسلمان عدول بعضهم 
على بعض » عاك يعاد اجر ا أ وشت ا عله شهادة رور أو ظبْينا فى 


)١(‏ تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

(؟) وكون أبوخديفة فن القرن الثالك: على القول بأن القرن ستون نة حيث 
تولك بب18 E a‏ 

(۴) تقدم. 


كتاب أدب القاضى ۳١۹‏ 


ولاء أو قرانة)”. 

وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
فر 

ويدل علئ أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صائ الله عليه 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا الله وأنه 
رسول الله ولم یسال عن حاله. 


المشهود عليه» لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» فينبغي 
أن يستظهر له. 

* فأما قوله: إنه يسأل عنهم في السرّء ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السر؛ لأنه أبلغ في الوصول إلى حقيقة حالهء 


)١(‏ سنن الدارقطني ٠۲٠٦/٤‏ نصب الراية .81١/5‏ قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 

(۲) المصنف لابن أبي شيبة »)۲٠٠٤۲( 551/٠١‏ نصب الراية 28١/5‏ وفي 
سند الحديت: الاح بن ارط وهو ضعيف لكثرة خطئه وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصتف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

(۳) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 275/7 سنن أبي داود ٥٤۷/١‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي 5/7" فى التعليق على القول بالإرسال: وقال 
اعا دإ آل لرا 1 


۳۲ کتاب أدب القاضي 


م ل E‏ بحقيقة ما يعلمه من حاله إلا 
اة للمينؤؤل ع أو وها مه أو ما جرئ مجرئْ ذلك» فلذلك 

ل 

ومعنئ قوله: ويزكيهم في العلانية: أن القاضي يُظهر تزكيته» وما بلغه 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي به» لثلا يقدم علئ قبول شهادته. 

# (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتئ يسأل عنهم). 

وذلك لأن الشهادات تسقطها الشبّه» كالحدود» فينبغى له أن يستظهر 
دياك 5ه مير قن الكقد دان الما E O‏ والتعبث 
فى انر كلك الشيادة: ۰ ١‏ 

واا : فإن قبول شهادة ا ا ا أن المشهود 
عليه» لو رضي بأن قبل عليه شهادة غير العدول : لم يلتفت إليهء فثبت أن 
اعتبار العدالة في شهادة الشهود من حق الله تعالئء فوجب أن يُسأل 
عنهم» كما اتفقوا على أن عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لأنها من حقوق الله تعالئ. 

والذى عتدئ: أن آنا فة لو كناهن حال الاش وما اشعمات عليه 
الكافة من فساد الأديان» وقبّح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 
ولم يحمل أمرهم على ظاهر العدالة. 

# وإنما فرق أبو حنيفة بين الشهادة على الحدود وغيرها فى المسألة 
عن الشهود؛ لأن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر بدرئها بالشبهةء 


كتاب أدب القاضي ۳۳ 


وأمر في شهود الزنا بأربعة من الشهداءء ولات إلا قران أربع مرات» 
ولا يقبل في سائرها شهادة النساء» فاحتاط اشا فيها بالمسألة عن 


الكسهوة ولق 

مسألة : 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث أم سلمة أنه قال: الإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض » وإنما أقضي بما أسمع»". 

وقال الله تعالى: ‏ ذلك دف أن يأنوا يادو على وجهها 4 . 

فلا ينبغي للقاضي أن يغبّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله عل جهة الظن» بأنه موافق لما عنده» وهو 
فى الحقيقة مخالف له. 

* قال : (وقال أبو يوسف: لا أرئ بأساً أن يقول له: أتشهد بكذا؟). 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها على جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنى الذي يريده. فيتثبته. 


۰۸۸/٠١ شرح أدب القاضي للخصاف /4-7, ۱۷» 250-77 المبسوط‎ )١( 
.١١/17 بدائع الصنائع‎ 


(") المائدة: م١١.‏ 


ع* كتاب أدب القاضي 


0 


مسالة : 

(ولا ينبغی له أن يتعدّت الشهوة). 

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أقضي بما أسمع»» فينبغي 
له أن يمسك عنه حت يشهدء ولأن التعنَّت ربما خلط عليه الشهادة وإن 

وكما لا يجوز له أن ينعت اعد الخصمية ؟ لان فة م لأحدهنا 
على صاحبه. كذلك فى الشهادة. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرق بين الشهود إذا انّهمهم). 

وذلك لأن ذلك مما يزيل التهمة» وفيه ضرب من الاحتياط 
شاد 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة ادعي عليهم قَثْل 
رجل» فسألهم واحداً واحداً عن حاله» وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله”". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 

را ا وا اعون الو العامة ليد 


.٠٠/۷ المبسوط 2817/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
)710395( مصنف ابن أبى شيبة (509؟7) 484/54» وبمعناه أيضاً‎ )۲( 
. 0 


كتاب أدب القاضى o‏ 


ذلك ماو لاه لكان ماد لوحب أن توفي فيها شراط الشهاةة 

ويدل عليه: أنه غير محكوم به» ألا ترئ أنه لا يستحل"'' بالجرح ولا 
التعديل» فدل عليه أن طريقه الخبر» فيقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان من 
أمر الدين. 

ويذل عله ديت زيد بن فابت:«أن التي صلل الله عليه وسلم أمرَه 
أن يتعلم كتابة اليهودء فكنت أكتب له إذا كنب إليهم» وأقرأ له إذا كتبوا 
ل 

والمعنى: أن ذلك كان من طريق الخبر» فكذلك ما وصفنا. 

2 وأما محمد : فإنه قال: لما كانت صحة الشهادة 100 علئ 
او انالا ل ا ا 

مسالة : [اجتماع الحرح والتعديل في الشاهد] 

قال أبو جعفر : (وإن عدله رجلان» وجرحه اخ أذ بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 

وذلك لأن قول الاثنين مما يوجب الحكم» ويقبّل في الحقوق» فهو 


)١(‏ في (ر): «لا يسجل». 

(۲) فتح الباري 08/1 وجمع ابن حجر طرقه» سير أعلام النبلاء 478/7 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال الميحقق: شعيب الأرتاؤوط: إسناده حسن» من أجل 
عند الرحعى ين أبي:الزنات: 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۲۷/۳ المبسوط ۰4٠/٠١‏ بدائع الصنائع 
//. 


م كتاب أدب القاضي 


آكد من قول الواحد الذي لا يقبل إلا من طريق الخبرء ولا يثبت 
حکم 

فإن قيل : فهلاً مثله في الخبرين المتضادين» إذا رُويا عن النبي عليه 
الصلاة ووا أن أحد الخبرين إذا رواه اثنان» والخبر الآخر رواه 
وجك أن ر الا ا بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قبل لده الفطدن . .كينلا "أن کرو اا و ا وك 
عرضهما على الأصول» فما شهدت له الأصول منهماء فهو أولى 
بالاستعمال» لأنّا متئ خَلّونا من أخبار الآحاد» كان لنا أصول نر إليها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهاد» فإذا ورد خبرٌ عار با ان 
عندنا ا عار ال 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخرَ واحل: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن كرت اغا ان أو مع الواحد» فيكون 
الذي معه النظر أولى بالقبول؛ لأن شهادة الأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبر مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخبره» وهذا المعنئ معدوم في الجرح والتعديل» إذ ليس هناك أصل 
يفزّع إليه غير الخبر» فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان أولي' 0 , 


)١(‏ في (د.م): عار مما ترده الأصول ذكرناه. 
(0) شرح أدب القاضي للخصاف ۲۸/۳ ۳۸ء بدائع الصنائع »1١/17‏ 
المبسوط .٩۱/۱١‏ 


كتاب أدب القاضي ۳V‏ 


مسألة : [ما يشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : (ويُقْبل في الترجمة بمَّن لا يفهم كلامه قول واحد في 
فر أن فة وأ رساد وقال معي ل قبل فيا إلا ها يفيل فى 
الشهادة). ٠‏ 

وجه قولهما: ما قدمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ويدل عليه: حديث زيد بن ثابت فى قراءته كتب اليهود» وقبول النبي 
عليه الصلاة والسلام ترجمتّه"". 1 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبار» لا من جهة ما يوجب الحكم» وما 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكام» فينبغي أن لا يُقبّل فيها إلا ما يقبّل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماًء وطريقها الخبر أيضأًء فلا فرق بينه 
وبين ما ذكرت» ولو كانت الترجمة والتزكية محمولتين على الشهادة» 
لوجب أن لا يقبّل فيهما إلا ما يقبّل في الشهادات في سائر الوجوه» فلا 
قبل شهادةٌ في الزنيئ إلا بتزكية أربعة» وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزنئ 
زلف تک 

مسألة : [اتخاذ القاضي كاتباًء وبيان ما يكتب] 

قال أبو جعفر: (وينبغي للقاضي أن يتَّخذ كاتباً من أهل العفاف 
والصلاح» ثم يقعده حيث یری ما يكتب وما يصنع» ثم يكتب خصومة كل 


)١(‏ سبق. 


(۲) بدائع الصنائع »1١1/1‏ المبسوط ..41-89/١7‏ 


خصمين» وما كان بينهما من الشهادة في صحيفة» ثم يطويهاء 
ويخزمها'''» ثم يختمها بخاتمه» ثم يكتب عليها: خصومة فلان وفلان» 
ويؤرخه» ويجعل خصومة كل شهر في قمّطر'" على حدة). 

وذلك لأن كاتب القاضي مؤتمن على ما جعل إليه» فينبغي أن يكون 
عَدْلاً كالقاضي نفسه. ۰ ١‏ ۰ 

ويكتب ما يجري» ليكون أثبت وآكدء ولأنه لا يمن عليه النسيان» 
فتبطل حقوق الناس وحججهم» ويختم الصحيفة» ليأمن عليها التغيير 
والزيادة والنقصان". 

مسألة : [السؤال عن الشهود] 

قال : (وإن قدَرَ على مباشرة السؤال عن الشهود: فعَل). 

لأنه أحوط» وأحرى بثلج الصدر فيما يورد عليه فيهه. 

* قال : (وإن لم يقدر على ذلك: ولاه رجلين عَدْلِين). 

لأنه آكد وأحوط. 


# (وإن ولاه اا كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


)١(‏ خزم البعير: ثقب أنفه من باب ضرب» وکل شيء مثقوب: مخزوم» ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلى القاضى: يخزمه ويختمهء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءة. أئ ما يشل به الکاب: المغرب للمطرزي ص۳٥۲.‏ 

(؟) القمطرة ما تماق فيه التي امرس اف لرزق) 50 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۲٤١٠/١‏ المبسوط 2.40/١5‏ بدائع الصنائع 
/1/ 7 . 


كتاب أدب القاضي ۳۹ 


كما قلنافي المزئين والمترجم 

(ولم يجز في قول محمد)» حتئ يولي عليه اثنين» كما قال في 
00 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود] 

قال آبو جعفر + (وإذا وجد القاضى فى .ديوانة 'ضبخيفة .فيها شهادة 
شهود› E aS‏ ا ق لكا :فى فول أن 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأنه كان في يده» وتحت ختمه» فظاهرٌ حاله الصحة» ألا ترئ 
الح رو اطي لوو و يذكر أنه 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكم» بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حديثا يجده في كتاب غيره» وفيه سماعه» ولا يجوز 
مثله فما يجده في ديوان قاض قبله» حتئ يشهد به الشهود. 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهة» فإنما كانت جهة الاستشهاد 
به: أن الغالب في مثله أنه حق. 

قال : (وقال أبو حنيفة : لا يقضي بذلك حتى يذكر). 


لقول الله تعالئ: امن سد پاي وهم د 4 


.٠١/1 بدائع الصنائع‎ 24١/١5 المبسوط‎ )١( 
.435 الزخرف:‎ )۲( 


30 كتاب أدب القاضى 


ورو م سلا 


وقال: ‏ رل وماکان ممّن رون من أ 
دما الى 04 . 

فل هل أن ا کے ا 
في الشهادة» فالقضاء أولئ بذلك. 

مسألة : [ما يجده القاضي في ديوان من قبله] 

قال أبو جعفر: (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك: لم يلتفت إليه» ولم يقض به إلا أن تقوم البينة على قضائه به وهو 
قاض قبل أن يُعرّل). 

وذلك لأن وجوده إياه فى دیوانه» لا دلالة فيه على أنه قد قضئ بهء 
لذلا مق أن يوضع فى ديراام و بده وآن زر عليه 

وكما لا يقضي بخط شاهدین وجده في كتاب دون أن يشهدا به. 

وكما لا يقضي علئ رجل يجد في صك خطاً يشب خطّه» ويغلب في 
ظنه» حتی تقوم البيئة عليه. 1 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . .] 

قال : (ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً ذمياً» ولا عبداً ولا مكاتأ 
ولا ودا ف ذف ولا احدا مدن لا تدوز نيدت 


چوس 27 


قال أحمد : أما الذمى: فلقول الله تعالئ: 8 يدابا الس ءامنا ك 
(0) البقرة: ۲۸۲. 
(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 4۷/۳. المبسوط .47/١5‏ 


كتاب أدب القاضى ٤١‏ 


yy 000000‏ فكتب إليه ينهاه عن 


و 2 0-44 


ذلك» وقال: قال الله تعالي: 8 يتا ألَذِنَ ءامنا لا دوا يِطّانَةٌ من 
دوک چ 1-7 الله تعالى: لوو دوا مغ ولاو 0 لا 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنا لا نستعين 

شل ل ۰ 

امسر 

وأما سائر من ذكر: فلأن شهادتهم لا تجوز» ا 
يكون عل جات كز الشهادة» كالقاضى نفسه ؟ لأنه مؤتّمن على الأحكام 
والخقوق"*. 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به] 

قال آبو جعفر : (ومن أتاه بکتاب قاضي بلد سوئ بلده: فإنه 
ينبغى له أن يسأل الذي جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي» أنه 
کتابه» وخاتمه» ثم يقرأه على الشهود بمحضّر المكتوب إليهء 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


كان قرأه عليهم). 


.١١8 آل عمران:‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۱۸ . 

(۳) النساء: ۸٩‏ وانظر لأثر عمر رضي الله عنه السنن الكبرئ .٠۲۷/٠١‏ 
(€) سبق. 


.47/1١5 المبسوط‎ )6( 


۲< كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي : اتفاق 
الفقهاء. 

ولأن الكتاب يقوم مقام خطاب الكاتب في الأداء عنهء ألا ترئ «أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إلى 
الإسلام». فكان ذلك كخطابه لهم. 

وکت لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل على كثير من الأحكام)”". 

واكتّب إلى أقيال اليمن كتباً». 

وأيضا+ فا جازت :الغا علا لمات از كات قاف ل 
القفاضىء وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة. ينقلون قول شهود الأصل»› 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنبأ عنه» إلا أن ذلك لا يثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهود» يشهدون على أنه كتابه وخاتمه. كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عنده» ويحتاجون أن یشھدوا بما فى الكتاب» فإذا شهدوا بما فيه » حينئل 
فك القاضى الكتاب» وقرأه. 

* وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أنّ هذا كتابه وخاتمه: قله وإن لم 
يعلموا ما فيه. 

لأبي حنيفة: أن الشهادة علئ المجهول لا تصحء بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان على هذا حقاء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


.۸٩ ۰٦1۸/٩ البداية والنهاية‎ . ١58/5٠١ السنن الكبرئْ‎ )١( 


كتاب أدب القاضى A‏ 


ما في الكتاب. 

ا : لم يختلف أصحابنا أنهم لو شهدوا على رجل بمال في صك» 
ند : أن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرّق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 
بنفسه» والصك لا يثبت حكمه إلا بالإشهاد عليه» أو الإقرار به بالقول» 

واا اشح إل فور النظهرة لو امود عله من قبل ان ذلك 
شهادة عليه » فلا يقبّل إلا بمحضر منه» رقو حضيمه الماعي واد بتر 
عليه بنفس هذه الشهادة الحق المدّعئ» كما أن الشهادة على الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضر منه وإن لم يتوجه عليه حق بنفس الوكالة. 

* ولا يحتاج القاضي الذي كتّب» إلى حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدّعئ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة» 
ولا يتوجه بها حق على المشهود عليه» وهو بمنزلة شاهدي الأصل» إذا 
0 

فلا تفتقر صحة الإشهاد على الشهادة إلى حضور المشهود عليه. 

* حتئ إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: احتاج حينئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلى حضور الخصمء كما يحتاج إلى 
حضوره إذا حضر الشهود الذين يشهدون على شهادة شهود الأصل”'". 

مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 

٠۷/۷ شرح أدب القاضي للخصاف ۳۱۷-۳۱۲/۳» بدائع الصنائع‎ )١( 
.۳۸۳/۳ الفتاوئ الهندية‎ .4٥/١٠١ المبسوط‎ 


: كتاب أدب القاضي 


المكتوب إليه إنفاذ كتابه). 

قال أحمد : وذلك لأن كتابه يقوم مقام خطابه» وخطابه بعد العزل: لا 
يثبت به حكم» وبعد الموت: يخرج كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لأن خطابه قد بَطل. 

فإن قيل: فينبغي على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضي إلى 
القاضي رأساً؛ لأن كتابه إذا قام مقام ار و ET‏ 
الذي هو حاكم فيه: لم يكن لخطابه حكم» كذلك كتابه. 

قيل له: كتابه ينبى» عن خطابه الذي كان منه في موضع حکمه» وذلك 
القول صحیح» والكتاب ينبى» عنه» فصار كأنه يخاطبه في موضع قضائه 
وك 

فإن قال قائل: هلاً جعلته بمنزلة الشاهدين على شهادة شاهدين؛ أن 
موت الأوَلَيْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قيل له: الفصل بينهما: أن موت شاهدي الأصل : لا يبطل شهادتهماء 
ولا تكرزجينا من أن كوا من اهن الوا الاترى أن شاهدين لدا 
عند قاض بحق» ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يُمضي الحكم 
بشهادتهماء ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان علئ شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما 

وأما موت القاضي» فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترئ أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحقّ الرجل» فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حتئ مات: أن الحاكم الثاني الذي ولي لا يلتفت إلى السماع الذي تقدم 


كتاب أدب القاضى 0 


من الحاكم الميت بشهادة الشهودء فلذلك كان ذلك على ما وصفنا"". 


مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليه» أو عزل: لم ينبغ 
لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). 

ولك نة هو المخاطب به» ولم يخاطب”" به الثانى» فلا يجوز له 
إنفاذه» ألا ترئ أن شهوداً لو شهدوا عند اکب فلم 52-8 بشهادتهم 
حتىئ عزل» وول حاكم غيره : أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادةء ولا د 
بذلك مهاد" 

مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 

قال أبو جعفر : (وكثّب القضاة إل القضاة جائزة فى سائر الحقوق» 
إلا في الحدود والقصاص). ْ 

وذلك: لأن الكتاب قائم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 
والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 

وكل ما جازت فيه شهادة النساء» والشهادة على الشهادة: قبل فيه 
كتاب القاضي إلى القاضي» وما لم يجز فيه ذلك: لم يجز فيه كتاب 
القاضي 

.415/١5 شرح أدب القاضي للخصاف 2711/7 المبسوط‎ )١( 

(۲) في (ر.ح): يخاطبه. 

(۳) أدب القاضي للخصاف 278١/7‏ المبسوط ۰41/١١‏ بدائع الصنائع ۸/۷. 


(5) المبسوط ۰۱١۲ 2٠١١ ۹۷ ٩٥ /١5‏ بدائع الصنائع ۷/ 28 الفتاوئ 
الهندية ۳/ ۳۸. 


5*5 كتاب أدب القاضي 


وقد روي عن الزهري قال: «مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعده» أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا 
فى اا 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يُقبّل كتاب قاض إليه فى حق الرجل على 
رل نح نيه إلى أنه رن جد أن إل کاو رد ھا و الا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

وذلك: لأنه لآ يحصل معلوما إلا باحد وجهية: 

إما النسبة إلى أبيه وجدهء أو إلى أبيه وفخذه''". وذلك لكثرة من يتّفق 
على اسمه واسم أبيه» ويبعد أن فق على اسمهء واسم أبيه» وجده» أو 
فخذه» إلا شاذا نادرا. 

* قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه» وإلئ بكر بن وائل» وإلى 
همدان» وتميم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظامء كثيراً ما يشترك فيها الرجلان على 


(۱) المصنف 797079911/15)» وهو من مراسيل الزهري» وأيضاً في سنده: 
الحجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. التلخيص الحبير 27١/5‏ موسوعة فقه عمر 
ص۲۹٥‏ . 

(۲) الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الصحاح في معنى الشعب: القبيلة العظيمة» وقيل: أكبرها الشتّعب» ثم القبيلة» ثم 
الفصيلة› ثم العمارة بالكسرء ثم البطن» ثم الفخذ.. مختار الصحاح»› (ف خ د)» 
ص ٤۹۳‏ ۰ (ش.ع.ب)» ص8 77. 


كتاب أدب القاضي ۷ 


اسم ونسب واحد. 

وقوليم: تعن ار SS‏ إيمارلة كرلهم ٠‏ خرني» فلا يحصل معلوما 
متميزاً من غيره» وكقوله: من بني آدم'"' 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا يُقبل كتابه في دار حت يَحَدّها في كتابه بأربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). اګ ۰ 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحصر حدودهاء 
ويُكتفئ بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه ليس يكاد يشاركها في ذلك دار غيرها. 

قال: (ولو تَسَبّها إلى شيء معروف» مما هي مشهورة به: لم يقبّل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدود» وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بحق 
مخهرلء کا تدوز الاد کی ورل 

مسألة : [كتاب القاضي في العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة). 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية””'» فيحصل الكتاب في 


.۸/۷ بدائع الصنائع‎ ۰41/٠١ شرح أدب القاضي 787/7ء المبسوط‎ )١( 

(۲) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أبي جعفرء فلم يبين موقف الصاحبين 
وزفر» وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إلى شيء في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص ۳۳٠-۳۳٠‏ وتنظر المسألة في شرح أدب 
القاضي للخصاف ۰۲۹٥/۳‏ المبسوط .1١١-919/5‏ 

(۳) حلية الإنسان: صفته» وما یری منه من لون وغيره. المغرب ص۷٠‏ . 


۸ كتاب أدب القاضي 


مجهول. ألا ترئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحد 
عليه إلا بعد إحضاره» حتى تقع الشهادة على عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة بالتحديد» ولا هي كالشهادة على الأموات 
والغائبين؛ لأنها تحصل معلومة بالنسب» والخصم الذي يحضر عنه» تقع 
الشهادة عليه» فيقوم مقامه. 

* (وأجازه أبو يوسف في العبد» وقال: يؤخذ به كفيل» ويُسلَّم إليه 
العبد» ويحتّم في عنقه» ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه» حتئ 

يشهد الشهود عليه عنده بعينه» ثم يكتب له كتاباً آخر على ذلك إلى 
القاضي الذي كان کنب إليه؛ فإذا ثبت ذلك عنده: : قبلّه» وقضی به» وسلم 
العبد إلى الذي جاءه بالكتاب» وأبراً كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إلى إيصاله 
إلى حقه في هذا الوجه من غير ضرر على أحد» فيوصل إليه بذلك. 

Re‏ لا يجوز تسليمها إلى من لم 

يثبت له ملكهاء > وهو يزعم أنه يستبيح فرجهاء E EY‏ 
55 لرجل بأمة في يدي رجل : أن القاضي يضعها على يدي عدل؛ 
احتياطاً للفرج» را ا 

مسألة : [اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشر کاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسماً إن رأئ ذلك» من 
غير أن يكره الناس على أن لا يقسم لهم غيره). 

وذلك لأن القاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» وفي 


.A-V/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب أدب القاضي ٤۹‏ 


القسمة تمييز الحقوق» وإيصالها إلى مستحقهاء فإن وأ القاضي أن 
بشي ناك كن ب ااه وي ورأئ فيه صلاحا: فَعَل. 

ولا يكره الناس على قسمته خاصة دون غيره» كما لا يجوز له 
إجبارهم على أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا فيما بينهم 
حقوقهم من غير قاض. 

وأيضا: فإن القاسم أجيرء ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن لا 
يستأجروا' إلا رجلا بعينه» كما لا يجوز له إكراههم على أن لا يبايعواء 
ويشاروا إلا رجلا بعيئه. 

مسألة : [أجرة القاسم على الشركاء جميعاً] 

قال أبو جعفر : (وأَجْر القاسم على الشركاء جميعا على رؤوسهم في 

زذلله أن اللموه لفق الغما وكل تملك والعمل لهم جميعاً 
بواء غ ملف .وذلك لآن النضين القليل الأ جير إلا بساح من 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً على السواء. 

وشا كان أنه كر ا ا اف اکر ا عن 
قد تالكر أو جائرٌ أن يكون تمييز الكثير أشق وأكثر عملاء 
فقد تساويا من هذا الوجهء فينبغى أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. 

نه عامل في التصيين بحسب القلة واكثرة؛ اه 
و اتاج اا غا : أن الأجر عليهما على مقادير أنصبائهما. 


زه كتاب أدب القاضى 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال : (وإن قدّر الحاكم أن يجعل ررق القاسم من بيت المال: فعل ؛ 
لأن تصرفه من جهة الحاكم). 

DN‏ |13 كرك الفسيف: اجن هلها “قر نكما ررق 
كاتبه» وكما يرتزق هو. 

# قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يشرك بين قسّامه). 

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر 

مسألة : [اعتبار شهادة القاسم] 

قال أبو جعفر رحمه الله: (ومَن شهد عنده من قسّامه علئ قسمة 
قَسّمّها بين قوم بأمره: أجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم» فكأنهما شهدا على 
حكم الحاكم» فتجوز شهادتهما. 

والذئل غ أن شما حكم: أن الحاكم يُجبر عليها إذا أباها أحدٌ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 


لأنه يشهد علئ فعل نفسه. وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه”© 


.٠١7/١5 المبسوط‎ » ٠١7/54 شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


مسألة : [دعوئ الغلط في القسمة] 

قال : (ومَن ادعئ غلطاً في قسمة: لم تُعَد له القسمة» وسئل البينة 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسهء 
فهى محمولة على الصحةء ولا يجوز دعوئ الخيار فيهاء كما لو ادعى 
ار شرطء أو خيار رؤية» أو خيار عيب. 

ولأن كل متعاقدين دخلا في عقن + “قلخو لهما فيه اعتراف متهما 
بصحته» فلا يصق بعد ذلك علئ ما يوجب فسخه وفساده. 

# قال : (فإن أقام عليه بينة : قبلت بينته). 

لأنه يبت بها لنفسه حقآء وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو 
أقام البينة على عقد قد عقده» وأنه وقع علئ فساد من أجل مجهول» أو 
شط فاسد: : قبلت بينته» ولا تُقْبل دعواه دون البينة''". 

مسألة : [اقضاء القاضي بعلمه] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض علیه» بعد ما استقضئ: قضی فيه بعلمه» ولم حنج في ذلك إلى 
غيره). 

ووجه ذلك: : أنه لما اتفقت الأمة على جواز الاقتصار على قاض واحد 


في إنفاذ الأحكام» ولم يحتج إلى انضمام غيره إليه: دل علئ أن قوله 
مقبول فيه » وأنه جائز له الحكم بعلمه» ألا ترئ أن الشاهد الواحد لما لم 


.٠١ 5/١5 المبسوط‎ »١55/5 شرح أدب القاضى للخصاف‎ )١( 


oY‏ كتاب أدب القاضى 


يقبل قوله وحده» احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه. 

وكا : لو قضئ بشيء مختلف فيه علئ أحد وجوه الاختلاف» وقال: 
ذلك براي كان قولة فو و ع كيدا كيه رد ا 

ومعلوم أنه لو كان قضئ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كان 
مختلفاً فيه» فدل ذلك علئ لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه. 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهودء إذ هي حق 
لله تعالىئ خخالصاًء > لا حق لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدودء إلا 
في حد القذف خاصة؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الآدميين» والمعنئ 
في سائر الحدود ما قدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كانت حقاً لله تعالیٰ خالصاء كالشهود أنفسهم» وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فح السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منهء وليس الئاس 
كلهم خصوما في إثباته» فواجب أن يكون بمنزلة حد القذف. 

قيل له: هذا لا يخرجه من أن يكون حقاً لله تعالئ خالصاًء كحد الزنوا 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من قبل أن القطع 
متعلق بثبوت الملك» ولا يكون أحدأ غير المسروق منه خصما في إثبات 


EE‏ سكل اي شدي e‏ اكه ا 
المصباح المنير (سجل) .۲۸٦/۱‏ 


كتاب أدب القاضي or‏ 


الال فاا تف اوتا م يرن سيف على بالا :وها 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة بنفس الحد إلى المقذوف دون غيره» لا 
أن هناك معنئ غيره من أجله تعلقت الخصومة به. 

ألا ترئ أن المسروق منه» لو أثبت السرقة على السارق» ثم قال: 
لست أطالب بالقطع : لم يلتفت إلى قوله» وقطعء ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يح القاذف حتئ يطالب به. 

* فإذا رأئ القاضي رجلاً على زنئ» أو سرقة» أن كرت خمره لم 
يقم عليه الحد حتئ يشهد عنده في في الزنئ أربعة شهداء سواه» وفي غير 
الزنئْ شاهدان غيره؛ ا أن يكون اه اکا إلا أن يرفعه 
إلى من هو فوقه» فيشهد هو مع ثلاثة على الزنئ» ومع آخر على السرقةء 
وشرب الخمر'". 

فإن قيل : فقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: «واعَدٌ يا أنيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمها». 

فأجاز له رَجْمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حدّ بعلمه» إنما هو بإقرار المقر. وإنما معنى 
قولنا: إنه لايقضي بعلمه فيه: أنه إذا شاهده علئ الزنئ» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 

وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «لو وجدت 


.151١-١507/١١ الکتاب ۰۱۸۱/۳ 195-195ء تحفة الفقهاء‎ )١( 
./۱ صحيح البخاري مع الفتح 1۱۷7-۲ صحيح مسلم‎ )۲( 


6 كتاب أدب القاضى 


رچ غا کا اعون تل ود الله لم أحدّه أناء ولم أَدْعٌ له أحداً» حتئ يكون 
معي شاهد غيري»'. 

وروي أن عمريق الطاب رهي اف غه ال لمي الجن ب عرف 
رضي الله عنه: «أرأيت لو رأيت رجلاً قتل» أو سرق» أو زنئ؟ قال: أرئ 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت». 

وروي تن ابن غباش رضي الله غا أن عار اله عن ذلك 
فأجاب فيه بمثل ذلك ٠۰‏ 

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف : كان إجماعاً لا يسع خلافه. 

مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره» أو قبل تولّيه القضاء] 

قال أبو جعفر: (وما رآه في غير مصره» أو قبل أن يلي القضاءء ثم 
ولي القضاء» فخوصم إليه: لم يَحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق» في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم فيه بعلمه» كما يُحكم إذا 
عَلمَّه بعد القضاء)“. 

قال أحمد : روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شريح. 


.١55/١٠١ السئن الكبرئ‎ )١( 

إفة مصنف عبد الرزاق .55٠0/8 )١6555(‏ السنن الكبرئْ .١55/٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الأثرين وغيرها: وهذه الآثار منقطعة» غير أثر شريح. 

(۳) لم أقف عليه. 

(6) مصنف عبد الرزاق .5#١/8 )١6504-١55488(‏ السئن الكبرئ 
»© موسوعة فقه عمر صه "الا. 


كتاب أدب القاضي 00 


وأيضاً: فإن علمه قبل القضاءء كان شهادة» فلا يجوز أن يجعله 
حكماًء وذلك أنه قبل ولايته القضاء» لم يكن لعلمه حكم» إلا مع شاهد 
آخر يشهد به عند حاکم» فيُمضيهء فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
حكماًء فينفذه بعد أن لم يكن ينفذ به وحده» وكان لا ينفذ حتئ ينفذه 
غيره؛ لأنه يصير حينئذ بمنزلة من قضئى لنفسه. 

العا ان امانا معا يترلوة: إن ودا في قف لو ولي 
القضاءء فقضئ بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرى قبول شهادة المحدود 
فى قذف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه» لآنه بفعل نفسه 
a (Dy f‏ 1 0 على واي 7 ١‏ 
أجاز“ قضيته» وهو ليس من أهل القضاء» ولو رفع قضاؤه إلى من يرئ 
جواز شهادة المحدود فى القذف» فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك شه 

#توقال أبن رت ومد علمه قبل القضاء وبعد القضاء: سواء» 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوع عنه› على ما حكاه ابن سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضى لا يقضي بعلمه في شيء» سواء علمّه قبل 
القضاء» أو ا 

مسألة : [مَن لا يحكم بشهادته للتهمة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا اذ إلا تفت ولا 

)١(‏ في (ر.ح): «ما جار». 


(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 45/7» أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص۰۱۸۷ المبسوط ٠١ 2/٦‏ . 


05 كتاب أدب القاضي 


دافم عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 

والأصل فيه: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا حامد بن محمد حدثنا 
شريح حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
ES‏ الله صلی الله عليه وسلم: e‏ شهادة 
مجرب عليه شهادة زور» ولا خائن» ولا خائنة» ولا ذي غمرا ^ لأخيهء 
ولا القانع''' لأهل البيت» ولا ظبّين'"» ولا قرابة»(. 


فدل هذا الشبر عد أن من هان الشهادة ردها بالتهمة» والشبهة؛ لأن 
الوجوه المذكورة ذ في الخبر مما رَد به الشهادةء إنما هي جهات التهمة. 

وأيضاً: فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسهء فهذه شهادة 
لنفسه. وكذلك الجار إلى نفسه» والدافع عنها. 

# وأما الأعمئ فإنما لم تجز شهادته لأن سبيل الشهادة أن تكون علا 
اليقين والمعاينة» ولا تصح على الاستدلال. والأعمئ إنما يشهد 


)١(‏ ذي غمر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة» والغْمّر: الضغن 
والحقد» ر للبغوي ١58/٠١‏ . النهاية لابن الأثير .۳۸٤/۳‏ 

() القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى 
نفسه. والقانع في الأصل: السائل. النهاية .١١14/5‏ 

(©) الظنين: أي متهم في دينه. النهاية ٠١۳/۳‏ . 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 151/7.» قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيدء وهو ضعيف. السنن الكبرئ ۰۲۰۰/۱۰ المراسيل (8*95) 
ص785. 

قال الشيخ الأرناؤوط في هامش المراسيل: وسنده حسن» وقواه الحافظ في 
التلخيص. 


كتاب أدب القاضى OV‏ 


باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت» وهو فإنما يفرق بينهما من جهة 
غلبة الرأي. 

والدليل على أن من شأن الشهادة وقوعها على المعاينة: ما حدثنا عبد 
الار رو عر ع GG‏ 
يحبئ بن موسئ - يُعرّف: بت - حدثنا محمد بن سليمان بن مَسْمُول 
حدثنا عبيد الله بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة» فقال: 
تر هذه الشمس فاشهد» وإلا فدع). 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثنا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد الله 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :"لا تشهد على شهادة حتئ تكون أضوأ من الشمس». 

فثبت بذلك أنّ حكم الشهادة أن تكون على المعاينة واليقين» وأنها لا 
تثبت بالاستد لال وغلبة الرأي. 


0 قال الله تعالئ : لمن ېد يالْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ 4 . 

وهذا يقتضي علم الحقيقة» لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
نھ غلا ف حال فإنه کر > ها يقال ذلك ف جار :ن 
العلم على الحقيقة هو اعتقاد الشيء على ما هو به» وغالب الظن قد يكون 


)١(‏ السنن الكبرئ 2١65/١٠١١‏ قال البيهقى: محمد بن سليمان بن مسمول: تكلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه يعتمد عليه والله أعلم. 


(۲) الزخرف: 85. 


0۸ كتاب أدب القاضي 
على خلاف ذلك. 

فإن قيل: فقد يجوز له الإقدام على وطء جاريته» وزوجته بسماع 
صوتهاء إذا غلب في ظنه أنها هي. 

قيل له: لأن ذلك قد يسوغ الإقدام عليه باجتهاد الرأي» وغالب 
الظن» ألا ترئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحد» ولا يجوز للشهود 
إقامة الشهادة بخبر مخبر أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرأي. 

[مسألة :] 

قال : (فإن استشهد عن ذلك وهو بصيرء ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمئ» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علم» فكذلك إذا شهد بعد ما عمي» 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودة» وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وكما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته» 
كذلك العمیٰ من حيث كان حائلاً بينه وبين المشهود عليه» وجب أن يمنع 
قبول شهادته. 

وأنضا: فمعلوم اغا كوت کد 
بالاستظهار فيها من حال التحملء والدليل على ذلك: اتفاقنا جميعاً أنه قد 
يصح تحمل الشهادة على حال لا يصح أداؤهاء مثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبد» أو کافر» فيصح تحمله لهاء ويقبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلم» ولو شهد في حال الرّق والكفر والصغر: لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تكون في حال الأداء آكد منها في حال 


كتاب أدب القاضي 04 


التحمل» فلما اتفق الجميع على أن العمئ مانع من صحة التحمل» وجب 
أن كوو انها ند الأداة. 

فإن قال: ليس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليه» لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه» ومع غيبته» وليس العمئ الحائل بينهما بأكثر من 
غيبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليهء 
أو من يقوم مقامه» ويكون خصما عنه» ولا يجوز عندنا شهادة على 
غائب» ولا ميت» إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

وأيضاً: فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد في نفسه» فإن كان على 
صفة يصح أن يكون شاهدا: صحت الشهادة» وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهدا: لم تصح» والعمئ صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته» 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تخرج الشاهد من صفة الشهادة» فلذلك 
قبلت الشهادة عليهما”". 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف» في كتاب الحدود. 

مسألة : [مّن لا يجوز للقاضي أن يقضي له] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنفسهء ولا لأحد من آبائه ون بعدواء ولا 
لأحد من أولاده وإن سَمْلواء ولا لزوجته» ولا لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تجوز لهم شهادته» فقضاؤه أحرئ أن لا 


)١(‏ المبسوط ٠٠١/٠١‏ الهداية وفتح القدير 7/5/ا5. 


6" كتاب أدب القاضي 


يجوز لهم؛ لأن القضاء في هذا الباب أولئ بنفي التهمة من الشهادة» إذ 
كان الحكم يمضي فيه بقوله دون غيره'"". 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له أن يفسّر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده عليه). 


6 اا د a‏ 
لكى يأتى بحجة إن كانت له فى دفعه” 3 


مسألة : [الصفات التى تشترط لاختيار القاضى] 

قال : (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافه» 
وعقله» وصلاحه» وفهمه» وعلمه بالسنة والآثار» ووجوه الفقه). 

وذلك لما روي أن النبي صلی الله عليه وسلم حين أراد أن يبعث 
معادا ل ا عن وة الفا واس حال 

)€3 الوق قف 

وروي بحوه عن عمر > وابن عباس > وابن مسعود . 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادة. ا 
بذلك إذ كان قول القاضى أنفذ من قول الشاهد. 


.”37١/7 تحفة الفقهاء‎ »٠١ 1/١5 المبسوط‎ )١( 

.١١8/١5 المبسوط‎ )۲( 

(۳) سبق. 

.۷۲۲ »0١5 مصنف عبد الرزاق ۲۹۹/۸» موسوعة فقه عمر‎ )٤( 

(6) السنن الكبرئ »١5١/٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص2:38 .5١‏ 


(0) ينظر موسوعة فقه ابن مسعود ص1 202377 605 


كتاب أدب القاضى 5١‏ 


ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجوه القضاءء لثلا يقضي بخلاف 
ال 

وقد روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «القضاة ثلاثة: 
فواحد في الجنة» واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضئ بحق. 

وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضئ وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس» فهو في النار»'". 

رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه] 

قال : (ولا 9 صاحب رأي ليس له علم بالسنة والأحاديث» ولا 
صاحبّ حديث ليس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوصء ومن لم يعرف السنن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا يسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه: لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن في الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاًء ولا يتحصل له 


ء٠١١/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ »48١-15/١ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
.١٠١8/١5 المبسوط‎ 

(۲) سنن أبي داود 758/7» المستدرك 42٠١ /17١١7(‏ قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحیح علئ شرط مسلم» وفي التلخيص 


1۲ كتاب أدب القاضي 


تمييز ذلك » ووضعه مواضعه إلا بالتفقه. 

ولذلك قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «نضّر الله امرءاً سمع مقالتي» 
فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقه» ويحفظه من لا 
رقي اوكلة مله معنا 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا من كان هكذا). 


کے م 


لقول الله تعالیٰ : ٭ ولا تق ما ليس لك يهء عل 4 . 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه من الناس› ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتئ إذا لم بق عالماًء 
اتخذ الاش واه ال فلا فأفتوا بغير علمء 6 :قفرلا 
وأضلوا»". 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يفتي رجل بشيء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لأنه في هذه الحال مقلّدٌ» وقد يجوز للجاهل أن 
يقلد العالم. 


2000 الفتح الربانى ترتیب مسند أحمد 2١56/١‏ سنن ابن ماجه »59/١‏ وفى 
القول المسدد: وسنده جيد. 


(۴) صحيح البخاري 0/۱ صحيح مسلم ا 0 


كتاب أدب القاضي 1۳ 

مسألة : [لا يكون الأعمئ قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذلك لأنه لا تجوز شهادتهء فقضاؤه أحرئ أن لا يجوز 

مسألة : [لا يوني غيره إلا أن يُجعل له ذلك] 

قال أو خر ل يون اقاي أن برل القفاء إلا زكرن ذلك 
قد جعل إليه). ۰ ۰ ٠‏ 

وذلك لأنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصومء وتوليته ليره 
القضاء لا تنتظمها ولايته؛ لأنها ليست من الحكمء وهو كمن وكل رجلاً 
لبيع عبده» فلا يجوز له توكيل غیره» ارول ا وتو کله ره 
E‏ 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرة والمرتين» وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن 
كعب بن مالك «أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضئ ابن أبي حدرد ديا 
كان له عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجدء 
فارتفعت أصواتّهما حت سمعهما رسول الله صلئ الله عليه وسلم وهو في 


0) 


.۳١١/۳ الفتاوئ الهندية‎ ٠١/١٠١ المبسوط‎ )١( 
.١٠١/١١ المبسوط‎ ٠١۷/۳ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )۲( 


1٤‏ كتاب أدب القاضي 


با ف اعا رل الله حا :الله عليه ا عقنت ا 
حجرته» ونادئ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله 
فأشار له بيده أن ضع الشطر من دَيّنك قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: قم فاقضه)"'". 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لازَّمّه في الل 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صاى الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجد» إذ كان كعب مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «إن ات الاو ۰ 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده» وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره بخ امه قال د فلل للك عر 


.771//0 سنن أبي داود ۲۷۳/۲» صحيح البخاري‎ )١( 
۰ 

(۳) هذا اللفظ لم أقف عليه» ولكن انظر صحيح مسلم ۳۸-۳۷/١١‏ السنن 
الكبرئ 25 وفيهما: «إن لصاحب الحق مقالاً». 


كتاب أدب القاضي 506 


أحدهما: أن قوله: «قد فعلت»: لما خرج مخرج الجواب: كان كقوله: 
قد أبرأته من النصف. 
ع ع8 و 
والثاني'"': أنه أجاز براءته بقوله» من غير قبول المبراً. 
* ومما يدل علئ أن للقاضي أن يردهما للصلح: قول الله تعالئ: 
سس مور>ع8 ماهم له سا لجر ىج وى اس و ل رس ر رو | ادروم 
لوان أمْرَأَة حافت من لھا شُورًا أو إِعَرَاضًا فلا جنا ممما أن يِصَلِحَابِيهما 
صلخا وَالصْلْحَ حير 4" ". 
ويدل عليه أيضاً قوله: 8 وَإِنْ حِفْسُم قاق بََهِمَا فأبِعَتُوأ حَكَمَا مِّنْ 
وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل 
القضاء بحدث بينهم الضغائن»“. 
* وأما إذا لم يطمع في الصلح: فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم ير الصلح. 
* قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
۰ )2 
ذلك) . 


)١(‏ في المخطوط : «ومنها»» وقد أثبت ما يقتضيه السياق. 

IAL) 

(۳) النساء: 76. 

.01 5/5 )7578945( مصنف ابن أبي شيبة‎ 770/4 )1١51:5( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.٠١١ص أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص‎ 2٠5١/١7 المبسوط‎ )5( 


8 كتاب أدب القاضي 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة» أنه أمضاها 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في مواريث 
قدا انتم لقعي ا داع ا 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت» فصل 
النبي صلى الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه 
ليس لك إلا ذلك0”". 

مسألة : [الترافع إلئ القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإن حكّم الخصمان رجلاًء فقضئ لأحدهما على 
الآخرء ثم رفع ذلك إلئ القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإن كان مخالفاً: لم يَمْضه). 


قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعالول: # وان 
قاف نوما فابعتوا کا من اهلد وک مان اها هله 4 . 


ا امال لاوس رشول الله صلئ الله عليه وسلم أن يَمَن على 
بني قريظة» قال لهم: أما ترضؤن أن يحكم فيهم رجل منكم» قالوا: 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۱/۲. 

(۲) لم أقف على الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الجزء الأول كما في صحيح البخاري ۲٠١/١‏ صحيح مسلم ٠١۸/۲‏ وانظر الجزء 
الثاني منه في صحيح مسلم ٠١۲/۲‏ السنن الكبرئ .157/١٠١‏ 

(۳) النساء: 6”. 


كتاب أدب القاضي 1۷ 


نعم. فحكّم رسول الله صلئ الله عليه وسلم في بني قريظة سعد بن 
1 

وما جاء سعد بن معاذ قال لهم : اعليكم غه الله وماق أن الحكم 
فيكم بما حكمت. قالوا: نعم» قال: وعلئ من هاهناء للناحية التي فيها 
واف اي حار رح ير 


قال فإني أحكم فيهم بان يقل الرجال» وتقسم الأموال» و 


الذراري والنساء. 
فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت بحكم الله من فوق 
TT‏ 


فحكّمه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقبل حكومته» وأخبويانه] 
حكم الله تعالئ. 

وکو عم وای بن عب ' ودين ابت" : وحکم عمر ورجل - کان 
ساومه في فرس» فنفق تحته ‏ شريحاً» فحکم بينهما'". 

# فإذا قضئ لأحدهما على الآخرء ثم رقع إلى قاض : فإن وافق رأيه: 
أمضاهء وإلا: لم يمضه: من قبل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه؛ 
لأن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليه» فإذا رقع 


)١(‏ صحيح مسلم 15-ه40. السنن الکبریٰ ٦۳/۹‏ 497-95 السيرة 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ”159/7. 

(۲) سبق. 

(۳) الطبقات الکبریٰ ۰۱۸۳/٦‏ تهذيب الكمال .559/١7‏ 


1۸ كتاب أدب القاضي 


إلى القاضي : أمضاه إن رأئ ذلك وإلا: أبطله. 

وشا يدل على جواز التحكيم : أن علئ المسلمين كلهم إقامة الإمام 
الذي ينصب الحكام» فإذا ول وك القضاءء فكأن المسلمين كلهم ولوه 
ذلك فإذا اصطلح رجلان على حكم: جاز لهما ذلك وكان حاكماً في 

(1) e ا‎ 3 

حقهماء غير حاكم في حق غيرهما"''. 

مسألة : [حكم الشهادة على الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حَد ولا قصاص › وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة على الشهادة في الأموال» وفي كل حق لا 
تشقطة اة اشاق القلقه وها الأمضارن: ولا خرن فيما سقط 
الشبهة» كما لا تجوز شهادة النساء فيه» والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 
2 1 - َ رسك سا سر ور ساح بر 0 
أقيمتا مقام رجل واحد بقوله: کن لَمْ یکنا رجن رل وام کان 4 
ثم لم تقبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة» ووردت به السنة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة على الشهادة» لما قامت مقام شهادة الأصل. وجب 
أن لا ثقبل في كل حق يسقط بالشبهة””". 


(۱) أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص۳۹۲-۳۹۱» المبسوط 
05 الهداية وفتح القدير 508-401//5. 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) المبسوط ١١٠١/١١‏ بدائع الصنائع ۰۲۸۱/۲ تبيين الحقائق ٤‏ /۲۳۸. 


كتاب أدب القاضى 58 


م [القضاء بشاهد ويمين] 

قال أبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء) 7" 

قال أحمد : وذلك لأنه حلاف كتاب اله قال الله تعالئ: مايا 
لے ام إا دانم بدن 1 أجل فح ممت ال إل قوله: 
#اشکقيدوا کين ين راڪم کين لم يتا ين فل 
واكان 4" . 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحد» كما عقلنا منها امتناع 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمّن حَكُمّ بشاهد ويمين» فهو كمّن حَكم بشهادة شاهد واحد بلا 
بین وکین كم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية» دعواهم أنه قد كان يجوز أن يصل بلفظ 
الآبة: أو شاهد ويمين؛ لأنه قد كان يجوز أيضا أن يقول: أو امرأتين: أو 
شاهد واحد. 

ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية» وكذلك 
القائل بجواز شهادة امرأتين دون الرجال. 

* وقد قبل جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


.ةحفص١‎ ١ أطال الشارح الجصاص الس في هذه المسألة» حيث كتب فيها‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


V۰‏ كتاب أدب القاضي 


الطالب منهم: إياس بن معاوية"" أجاز شهادة عاصم الجحدري”" 
وحده. 

وقال الشعبي : «إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
E‏ 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة في مخالفة الكتاب. 

فإن قال قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين» والرجل 
والمرأتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهم» فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذا في قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

قيل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعالى للم کان َر وان 4: فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه» فلم تنفك 
من مخالفة الآية» إذا كنت مقطا لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين» في 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد. 1 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: من قَبِلَ في الديون ا ا 


.ه١١١ إياس بن معاوية بن قرة المزنى البصري» قاضى البصرة» مات سنة‎ )١( 
۰ ۰ . ٠١١/١ سير أعلام النبلاء‎ 

0 ار ا ل ات 
قال ثلاثا: إنه عاصم. الطبقات الكبرئ ٠۷١/۷‏ . 

(۳) رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة .V/۲‏ 

(؟) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي ۷١‏ 


أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: فهو مخالف لمفهوم لفظ 
الآية» فكذلك من قبل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآيةء فقد أفادنا 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البيئة» فلم تبق بينة 
يُستحق بها على الغير إلا ما ذكر فيهاء فمن قبل ما دونهاء فهو مخالف 
اا 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تُستحق بها الديون» وهو على الوجوب» فمن اقتصر على ما هو دونه من 
العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أن من اقتصر في جَلّد القاذف علئ أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني على أقل من مائة: فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنَّه أمَرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء 
بامرأتين» وقال: #آن تل عدا َّد يِحْدَهُمَا الت 4 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب» 
وهو لو قبل شهادته مع امرأة واحدة» كان مخالفا لها بتركه الاستظهارء 
باعتبار العدد المذكور فيها. 

ألا ترئ أن مَن اقتصر في الزن على أقل من أربعة شهداء: فهو 
مخالف للآية» كذلك من اقتصر في الديون على أقل من شاهدين» أو 


رجل وامرأتين. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


86 كتاب أدب القاضي 


فإن قيل: لو قرن إلى لفظ الآية شاهداً ويمين الطالب لم يمتنع» 
a sl‏ 5 و 4 ۴ 7 1 رم 2 لظ ا رہ 
فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروئ فیه» كما قال تعالی: #وَآحِلٌ لمم ما وراه 
5 کب 4 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تكح المراة :عل عا زلا 
عل خالتها»”". 

وكما قال: فل لَه لد مآ وی إل ماعل اعم عَم 0 


ا 


وكقوله تعالئ: #فاعسلواً وا وجوه و * إلى قوله: 
«وَأَنْجْلَحكُمْ 4 ووردت السنة بالمسح على الخفين". 


وكما قلت في الوضوء aS‏ مع قوله تعالئ: فلم يدوأ 


.7 8 النساء:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۰۱۹۱/٩‏ صحيح البخاري 11/9. 

.٠٤١ الأنعام:‎ )۳( 

(6) سنن ابن ماجه (۳۲۷۲) 2775/7 وسبق بمعناه. 

> المائدة:‎ )٥( 

(5) سنن أبي داود ۳۲/۱. 

(۷) سنن أبى.داود :77/1 هيدا :ما ذهب إليه أبنو تخيقة: خلافا لجمهور الققهاء: 
ينظر يداي المجتهد» والهداية عل الداية 0/١‏ 


کتاب أدب القاضى AE‏ 


ر اقا E‏ 


فكذلك لا يمتنع أن يُعترض بما روي في الخبر في الشاهد واليمين 
على الآية؛ لأنه لو قرته إلى الآية صح. 

قيل له: أما الخبر الذي يُروئ في الشاهد واليمين» فلم يرد من جهة 
صحيحة» لما سنبينه فيما بعد. 

ولو وَرَّدَ من وجه يُسكن إليه» لم يصح الاحتجاج به رأساً لو لم 
يعترض علئ الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمتته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآية» إذ كان طريقه أخبار 
الآحاد» وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذكره» والكلام 
فيه. 

فنقول مع تسليم الخبرء وخا ا اردع الك إلى 
ورد معارضاً لمفهوم لفظ الآية علئ الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لأن قوله: « وَاستَٿمدوا سيين من راڪم 14" 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه» والشاهد واليمين» 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 

ولا يصح عطفهما عليه ؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهّداً على 
ما يحلف عليه» إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداء إذ معقول في 


٦ المائدة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


V٤‏ كتاب أدب القاضي 


الشرع وفي مفهوم خطاب أهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي» فإن 
المدعى للش لا يكوك شاهدا فة 

وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: #واستكهدوا 
وين ارت ون ردك نقد كن تاكن 4م ار سان 
ويمين 4 لأن الحالف المدعي ليس بشاهد» ولا ينتظمه اللفظ» ولا يصح 
عطفه عليه. 

* وجهة أخرئ: وهي أن فيه تسخ حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع يقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية» وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 


فتخصيص الحال: كقوله: #وَأَرْجُلَحكُمْ 4 فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين» دون حال ظهور الرجلين. 


ي م 


بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان"» وعن بيع ما لم يقبض“» فخصً 
بعض البياعات» وبقي البعض على حكم الآية. 


.5 المائدة:‎ )١( 
Vo البقرة:‎ (۲) 
سبق.‎ )۳( 


(€) سبق. 


كتاب أدب القاضي Vo‏ 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين ا فهو على وجه 
النسخ» لا على وجه التخصيص ؛ لأنه لا موضع قبل فيه فيه شهادة الرجل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين» فأسقطت به مقتضئ الآية من 
وجوب استشهاد الرجلين» أو الرجل والمرأتين. 

فإن قيل: ما جاز ضمّه إلى الأية في خطاب واحدء لا يكون نسخاً. 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلئ الكعبة» وإن 

شئتم إلى بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلى بيت المقدس 


منسوخة بالتوجه إلى الكعبة» وكذلك سائر ما نَسَحَه الله من الأحكام» لا 


يستحيل ورود الخطاب به على وجه التخيير بينه وبين الناسخ› ثم لم يمنع 
جواز ذلك فيه في الابتداءء من أن يكون الأمر الثاني ناسخاً للأول. 


سر ضحم مره 


* وأما قوله: # وَأيصلٌّ کم مَا وء دَلِحَكُمْ 4 وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»» ففيه 
جوابان: 

ایا أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يرد خبرٌ في تخصيصه» وذلك لأنه علق الحكم فيه بوصف مجمل مفتقر 
إلى البيانء وهو قوله في نسق الخطاب : انتب ومول گم حصن 4 » 
واا لفن ف لا يصح استعماله علئ ظاهره» ولأن الإحصان لا 


.۲٤ النساء:‎ )١( 


(۲) سبق. 


7 كتاب أدب القاضي 


بع امكح و فيحتاج أن تثبت ت صحة النكاح. 
والثاني: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُنكح المرأة على عمتها)» 
قد روي من طريق التواتر؛ وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناه ه في تخصيص 
الآيق لا في نسخهاء > وأخرجنا به بعضهاء و العش ع ما اقا 


2 مت 


ظاهرهاء كما قلنا في قوله: (وَأحلَ أنه ألبتج 4". و«نهي النبي عليه 
الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده»”") 


0 


# وأما قوله: لفل ل أَجدفى NE‏ إل ع رما 74" و«نهي النبي صلئ 
الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» والحمر الأهليتة“ 
جوابان أيضا: 

أحدهما: تخصيص العموم على الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وقت نزول الآية محرّم غيرهاء والآية إنما 
تضمنت الإخبار عما كان محرماً في الحال» > فليس في نزول تحريم | اشا 
غيرهاء ما يوجب نسخ الآية. 


# وأما جواز الوضوء بنبيذ التمر مع قوله: 8 فلم دوا ماه 
شَيِمّموأ 4 : فليس مما ذكرنا في شيء؛ لأن قوله: #قَلمَّ دوا مله 


)١(‏ البقرة: 6/ا؟. 

(؟) تقدم. 

() الأنعام: 45. 

(5) سبق» إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية). 
(6) المائدة: ٦‏ 


كتاب أدب القاضي Vv‏ 


2 عو ا 


مما #* معام و امه اشع جواز المع عم وجود جره من الماع 
لأن قول : ماء : لفظ منكر» ويتناول أجزاء منه» فللا كان أو کر مخالطاً 
انا و قلمااكات فى تبيذ التمر ماء إذ لا مضع الحد أن يقول: 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار على الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد عل ظاهر الآية إلا بأحد وجهي 
التخصيص» وهو تخصيص الاسم أو تخصيص الحال» و برا من 
القبيل الثاني؛ لأنه خص ذلك بحال دون حال» وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاًء فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فإن قيل: فقد لم شهادة القابلة وحدها في الولادة» وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال» وحكمتم بالتكول» وإقرار المدعئ 
عليه » ولم تكونوا به مخالفين للآية؛ فلم تُنكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له: هذا کلام من لم يفهم ما قدمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في شأن المداينة» فكلف المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهود» فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعى بينة يقيمها إلا على الشرط 
المذكور فى الآية. 

فأما الولادة» فحكمها موقوف على الدلالة» إذ لم نجد لها في الآية 
ذكرا. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدعئ عليه» والتكول: فليس مما نحن فيه 
من شيء» من قبل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المدعي 
ببيئة يقيمها: هو ما كان بالوصف المذكور فيهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


۷۸ كتاب أدب القاضي 


المدّعي عليه» فلم يَجر له ذكر في الآية. 
*:ؤيدل على أن الشاهد واليمين مخالف للآية» قوله تعالرا : من 


سح سرحت سا 0 رد 20 


رضون من ألشبدَاءٍ 4 فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أنه قال: لمكن رود من ...4. وليس المدّعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله» ومن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
وم د 

ومن فخش مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يستحلف المدعي إن 
كان ذمياً مع شهادة المسلم» ويوجب له الحق» وزعموا أن مير الات 
قائمة مقام المرأتين» فينبغي أن تُقبّل المرأتان إذا كانتا من أهل الذمة» كما 
قبل يمين الذمي» بل شهادة المرأتين الذميتين أبعد من التهمة من يمين 
الت ا ا یه رضي هن اليا د ذا 
شهد على مسلم كان مقبول الشهادة. 

فإن قال: فإنما قبلت يمينه» لا شهادته. 

قيل له: فاقبّل يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لأن ذمياً 
يحلف لغيره» ويشهد بما يحلف عليه» آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه. 

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهداً» فيمينه لغو. 

قيل له: وكذلك الذمي» إذا كان مدعياًء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدّعي» الأرها اه ركاف خسيوريها E‏ 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


كتاب أدب القاضي ۷۹ 


يستحق شيعا 


يسحوقن 


والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً : قوله: : #مِنّالشهدك ل 4. 

والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداءء ؤقال فا ف تمق الالية: 
#ولا يأب البرك دا مَادُعُوأ 4. 

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة] 

ويدل علئ بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأشعث بن قيس: «أنه كان بينه وبين رجل خصومة» قال: فاختصما إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء فقال لى: شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك)”" . 

وفي E‏ وذ الشديث «ااقنيو وله O‏ 

وفي بعضها : بيتك »› أو يمينه)” 0 

فكل صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء حين كرر 
الأشعث القول بأنه لا يبالى أن يخات: فنفئ عليه الصلاة والسلام أن 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 
ذكرهم في الخبرء فكذلك الشاهد واليمين. 


(۱) سبق. 
(۲) لم أقف على هذا اللفظ. 
(۳) صحيح البخاري ۷0/11« صحيح مسلم 161/7. 


۸° کتاب أدب القاضي 


قيل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين» وذلك لأن 
الشاهدين في الشرع قد صار اسماً للرجل والمرأتين» بقوله: ون ل 
یکا مجن هَيَجْلٌ وَنرَآكانٍ 4 ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلين» فالشهيدان رجل وامرأتان. 

وأيضاً: قد قال لفظأً آخر: «شهودك»» فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والتكول: فلم يدخلا فيه؛ لأآن الرجل كان منكراً للحق 


غير مقر» ولا ناكل 
وعلئ أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله» فلا ثد تبت كت شا غير عا فى ار 
إلا بدلالة. 


# ويل عليه اهنا : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن ال عام 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعىئ ناس دماء ناس 
وأموالهم » ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

فهذا الخبر يدل من وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام بأن لا يُعطّئ أحد شيئاً بدعواف 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حَلّفء أو ادعو 
حك را E‏ 

والثاني : ن دعواه: قول فلما منع أن د يستحق بهاء استدللنا بذلك 
عل أنه غير جائز aT‏ 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. ۱۰۲/۱۲ (؟) صحيح البخاري ۱۷۱/۸» صحيح مسلم‎ 


كتاب أدب القاضي ۸۱ 


والثالث: قوله: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه»: 
فأفاد أن البينة غير اليمين» وجَعَلها على المدعي» وجعل اليمين على 
المدعئ عليه» فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نقل البينة 
عن موضعها. 

فإن قيل: يمين الطالب مع شاهده بينة. 

قيل له: وكأن النبي صلئ الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعي› 
واليمين على المدعئ عليه: على قولك» وهذا لف من القول. 

وأيضاً: قد فرق بين البينة واليمين» فكيف تكون اليمين بينة؟ 

وأيضاً: عطفها على البينة» والشيء لا يعطف على نفسه» إنما يعطف 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن 1 غيرهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بين النبي عليه الصلاة والسلام معنئ البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداكء. أو يمينه»» فالبينة ما فسّره النبي صلى الله عليه 
وسن 

وأيضاً: قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: لم 
بستحلف» واستحلف المدعئ عليه» فدل على أن البينة ليست هي 
اليمين» وأن اليمين غير البينة» فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين على المدعئ عليه»: عاماً لجميع الأيمان» وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الألف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
يمين تكون على المدعي. 


AY‏ کتاب أدب القاضي 


NTE O E فنا وودك الله‎ ٠ 

تفق عليه آهل العلم» > فكيف يجوز أن يستحق بيميئه» وتقوم ب يمينه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو کان ظتيناً في شهادته» كانت شهادته مردودةء فالذي 
يدعيه لنفسه» أحرئ أن يكون قوله ويمينه مردودين» وكيف لا يكون 
منّهما في يمينه» وهو مهم في دعواه؟ 

وأن من استجاز أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه فإن كان متهماً في نفس دعواه» فواجب أن يكون كذلك في يمينه. 

اشا فإن البينة موضوعة لللاستحقاق » واليمين لنفي الدعوئ 
للاستحقاق» فلو جاز أن د يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة على نفي 
الحق»› es‏ 

#واما الأخيان الدروية من ا وال اها واهية رة 
لفساد طرقها على مذهب أهل النقل. سمت بعض أهل المعرفة 
الخدت يدول :حت أن لحن خا في الشاهد واليمين» فلم 


۳ 01 
١ أده‎ 


(۱) سبق. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )۱٥۳۷۱(‏ ۳۲۲/۸. 

() ينظر الجوهر النقي .٠۷١/٠١‏ التلخيص الحبير ٠٠٠٠١ »٠۱۹۲/٤‏ ونقل 
كلام ابن أبي حاتم في العلل عن أ بيه : أنه صحيح »› يعني حديث أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» وعن أحمد: أن حديث الأعرج ليس في الباب أصح منه» الهداية على 
بداية المجتهد للغماري 10٥۷/۸‏ . 


كتاب أدب القاضي AY‏ 


ولو استقام سندهاء واتصل تقلها: لم يجز الاعتراض بها على القرآن 
على أصلنا. 

فأحدها: ما روي فى ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن قيس 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس : «أن النبي صل الله عليه وسلم 
قضئ باليمين مع الشاهد»'"". 

وهذا عندهم حديث منكر؛ لأن قيس بن سعد لا تعرف له رواية عن 
عمرو بن دینار» ولأن سيف بن سليمان ضعيف» لا يحتج بروايته في 
إثبات السنن. 

و 5 ر اس 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: غلط سيف في هذا الحديث» إنما 
ول استدوف : لتعارنين کات را 

الات الروت الذي رواد ابو املك عن ابن غا ادان 
صلئ الله عليه وسلم قضئ أن البينة على المدّعي» واليمين على المدعى 

2 
عليه) . 


)١(‏ السنن الكبرئْ 2١7/٠١‏ صحيح مسلم بمعناه 0/١7‏ سنن أبي داود 
بمعناه ۲/ ۲۷۷. 

(۲) ينظر نصب الراية 5 //ا48-9. 

(۳) الكلمة فى المخطوط غير واضحةء كأنها: «تجوزان»» والتصويب من 
صحيح البخاري ۸ والخرز: خياطة الأدم» وقد خرز الخف وغيره: يخرزه. 
لسان العرب (زءخ) .۳٤٤/٥‏ 

(5) السنن الكبرئ 507/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفيان 
إلا الفريابي» وبمعناه ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية .۹٥/ ٤‏ 


Af‏ كتاب أدب القاضي 


الثاني: وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله”". 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاًء فسألته عن هذا الحديث» 
فلم يعرفه. 

قال سليمان بن بلال: فقلت له: إن ربيعة يرويه عنك». فقال: إن كان 
هذا يرويه عني» فهو كما قال. فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة 
چ 

ومثل هذا لا يحتج به عاقل في إثبات شريعة؛ يُعترض بها على مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد رّوئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله'”» وهذا يفسد 
الحديك الأول 

وهو أيضاً في نفسه فاسدء من قبّل أن ربيعة رواه عن سهيل عن أبيه 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحكم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 

ولو كان هذا صحيحا عنه» لقال لعبد العزيز حين سأله: ليس عندي 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


.١158/٠١ السنن الكبرئ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۲۷۷/۲ السئن الكبرئ 2158/1١‏ نصب الراية 2949/5 
التعليق المغني على سنن الدارقطني .۲٠۳/٤‏ 

(") السئن الكبرئ .7077/1١‏ 


كتاب أدب القاضي Ao‏ 


وعثمان بن الحكم: عندهم واه» لا يحتج بروايته. 

وهو أيضاً منكر» من جهة أن أبا صالح لا عرف له رواية عن زيد بن 
ثابت. 

فإن قیل : نسيانه بعد روايته لا يبطل حدیثه» وقد ذكر أن سهيلاً أصابته 
قل ف اکر خد ۰ 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائز أن يكون نسي في ابتداء 
روايته» فروئ ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

# ويدل علئ فساد حديث سهيل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد» ويمين 
ساب الحق» قال: وجذت :ذلك فى کاب سعد ”. 

* وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 
عن ىعافر مده و مدان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة: «أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحد)”". 


.7١1/5 التعليق المغني على الدارقطني‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (7517995) ٥٤٤/٤‏ . 

(*) السنن الكبرئ .٠۷٠/٠١‏ وضعًّف ابن التركماني الحديث» بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: كذا ذكره ابن معين وغيره» ئم قال: وقال محمد بن سعد: 


۸٦‏ كتاب أدب القاضي 


ولو كان حديث سهيل صحيحاً عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 
إياه إلى ما وَجَدَ في كتاب سعد. 

ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام”". 

ووافقه على وه إبزاقيم ابن البسع عن جر ين محمد بوقد 
خالفهما في ذلك الحفاظ. فلم يذكروا فيه جابراًء مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فحصل هذا الخبر مرسّلاً على أصلهم. ۰ 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يُحتّج به عندهم. 

* ومما يدل على فساد هذا الحديث: أن ذلك لم يزل مستنكراً في 
الأمة» السلف والخلف لا نعلم أحداً من أهل العلم قضئ به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: «إن معاوية أول من قضئ باليمين مع الشاهد)”", 
وأنه بدعة» وكان الأمر على غير ذلك0). 


كان ثقة» وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقي .191/٠١‏ 

000 جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 278٠/١‏ سنن الدارقطني 
14 © الستن الكيرئ .١ 19/5/١١‏ 

(۲) تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ۱٠۸/۲‏ الهداية على بداية 
المجتهد .15١/4‏ التعليق المغني .۲٠۳/٤‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ٤/٥ )۲۳۱۷١(‏ . 

() السنن الكبرئ ١7/٠١‏ سنن الدارقطني .7١7/4‏ روي عن الخلفاء 


كتاب أدب القاضي AV‏ 


فلو كان ثابتاً عن النبي عليه الصلاة والسلام» كيف كان يخفىئ على 
الزهري؟ وهو من أجل علماء أهل المدينة في عصره» ولم يرد القضاء 
باليمين مع الشاهد إلا من طريق أهل المدينة. 

فهذه الأخبار كلها مختلّة ظاهرة الاختلال والفساد على مذهب أهل 
النقل»ء وعلئ أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له. 

# وعلئ آنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صح الاحتجاج بهاء 
وذلك لأن قوله: «قضئ رسول الله عليه الصلاة والسلام باليمين مع 
الشاهد»: لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذكر فعلا كان من النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولم يُذكر المحكوم به» ولا المحكوم عليه أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روى أن النبي عليه الصلاة والسادم ي اجار 
أو قضئ بفسخ بيع » أو قضى بالشفعة» ولم يذكر فيه جواراًء ولا شركةء 
فهذا حكم مجهول لا يصح اعتبار غيره به» حتئ تُعلم حقيقته» إذ ليس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظه» وإنما كانت 
قضيه خاصة› لا يدرئ ما ف 

وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
بعَبّنه» يجوز أن يكون على معنئ تقول به وتحبذه» فسقط الاحتجاج به) 
لإمكان أن يكون وارداً على الوجه الذي يصح عندناء وهو أن يكون قبل 


الراشدين وأبي بن كعب أنهم قضوا بالشاهد واليمين» ولكنها روايات ضعيفة» انظر 
الجوهر النقى ۱۷۳/٠١‏ نصب الراية € /°. 
)١(‏ ينظر نصب الراية ٤‏ /۹۸. 


A^‏ كتاب أدب القاضي 


شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحلف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب» فيكون قاضيا في رد المبيع 
بشاهد واحد» مع ب يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين على هذا الوجه» سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه منا إلى ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فينتظم 
جميع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لحكم من الأحكام» فذلك الحكم لازم في سائر الأشياء مما هو من 
نظائره» إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور عل بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيه» فأما إذا كان 
مختلفاء ل E‏ 
الحكم بورود قضية مبهمة» حتئ يعلم من أي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأشضا: فإنه ليس يمتنع أن يكون معنئ قولهم: قضئ باليمين مع 
الشاهد: أنه قضئ باليمين والبينة» وقضئ باليمين والشاهدين» وأطلق اسم 
الشاهد» وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة؛ كما يقال للجماعة: رسول» وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


قال الله تعالئ: لفقو إن رَسُولُ رب اَلْمََلّمِينَ 4 وقال تعالوا: وهل 


.1١6 الشعراء:‎ )( 


كتاب أدب القاضى ۸۹ 


سيره مح ساح + 2 ومح 


آتیك بو احص د وروا آلْمحَرَابَ 4 فكذلك الشاهد قد قال أهل اللغة: 
إنه يصح إطلاقهء» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعة» وتكون فائدته 
حينئذ: أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعهاء كما روي عن 
شريح في قوله تعالئ: #اوَمَصَلَ لطاب 4 : قال: الشهود والأيمان""» 
ومعلوم أنه لم بُرد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون معناه: قضئ باليمين على المدعئ عليه» مع 
شاهد المدعي» وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
اليمين على المدعئ عليه. 

ويحتمل أن يريد: أنه قبل بينة المدعىء وادعئ المدعئ عليه قضاء 
الال افا المدعي ما ا ٠‏ 

ويحتمل أن يكون قضئ بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 
شؤاةة رتل ود اا وات اله ا ا ا + ادعو 
الف عله ذا ۰ 


(۱) ص: ۵ 

(۲) ص: 1% 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹۳۳) .٥۳۸/٤‏ شرح معاني الآثار ٤/١٤٠ء›‏ 
أحكام القرآن للجصاص ؟708-7517/7» نصب الراية »١١١-95/5‏ تبيين الحقائق 
514 9“ المبسوط ›۱١٤/١١‏ بدائع الصنائع /9. 

وعدم القضاء بشاهد ويمين» هو ما ذهب إليه أبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


: [القضاء ذ في الز 0 
ركلف لقوق اله ارا 0 2 لْفَحِسَّهٌَ من اڪ 
کاستشید f‏ ا 4 i‏ 


ع د روه رر 1 


وقال: ودين مون المجع اح 2 ثم ر يأتوأ رعو شهداء ۶ فأجلِدوهر نین 
جا 

وقال النبي عليه الصلاة والشلام لهلال بن أمية حين قذف امرآته: 
«ائتني بأربعة يتمدو و لا ف في ظهرك»“. 

مسألة : [حكم الأخذ بشهادة مَن رَد القاضي شهادته سابقاً] 

قال أبو جعفر : (ومّن رد القاضى شهادته لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زوج لأمرأة شهر هان ل بهد ذلك د 1 

قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة» فلما 


وجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك» والشافعي» وأحمد وداودء 
وأبو ثورء والفقهاء السبعة المدنيون وجماعة» ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه 1٥٦/۸‏ . 

.7١8/ ٤قئاقحلا تبيين‎ »١١5/١7 المبسوط‎ )١( 

.٠١ النساء:‎ )۲( 

.٤ النور:‎ )۳( 

.۲۱۷/۰١ صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب أدب القاضى ۹۱ 


حكم الحاكم ببطلانها: لم يجز بعد ذلك قبولها؛ لأن الحاكم لا يجوز له 
فسخ حكمه إلا بحكم مثله. 

وأيضاً: فإنه لما ردَّها لتهمة» فلم ترتفع التهمة من جهة الحكم» فلا 
يجوز قبولها أبداً. 

* قال: (فإن كان ردّها لكفر أو رق» أو صباًء ثم أسلم الكافرء 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: قبل شهادتهم تلك إن أعادوها). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن المعنئ الذي من أجله رددنا شهادته: محكومٌ بزواله؛ 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتق» والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حكم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله ردت شهادتهم: فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لأن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

اتر الا أن مولا لوا رة اط لآن بطلان شهادتهم 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفرء مما يصح به الحكمء 
فلما لم يكونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلا ببطلان شهادة 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحال» فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحال» فيقبلهاء إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ذلك على أنهم ليسوا من أهل الشهادة: أن أربعة عبيد أو كفارء لو 
شهدوا علئ رجل بالزنئ: حُدُواء ولو كانوا فساقاً: لم يُحددُوا؛ لأنهم من 


۹۲ كتاب أدب القاضي 


أهل الشهادة"". 

مسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه 
فيما خاصمه إليه فيه: استحلفه له: وقف قبل ذلك على أن بينهما مخالطة 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدّعئ عليه»”". 

ولم يفرّق بين مّن قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه)””". 

وكذلك في حديث وائل بن حجرء ولم يسأله هل كان بينهما” 
مخالطة أم لا””. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلّف في الحدود). 

قال أحمد : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


.57/57/5 الهداية وفتح القدير‎ ۱۳۷/١۱١ المبسوط‎ )١( 

(۲) سبق. 

(*) صحيح البخاري .7١5/5‏ 

)٤(‏ في خ (د» م): #بينكما». 

(5) المبسوط .١١7/١5‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها .٠١۸/۷‏ 


كتاب أدب القاضى ۹۳ 


الحدود التي هي حقوق الله تعالئ» والمعنئ فيها عند أبي حنيفة: أنها لا 
يصح بَذلها من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة» 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالتكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار ليس 
بصريحه » فلا يصح أخذه بما يقوم مقامه غيره. 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: لا يستحلف في دعوئى التكاح» 
والفيء في الإيلاء» والرجعة بعد الطلاق» وفي دعوئ الرق» والولاءء 
والاستيلاد» والنسب» والمعنئ في جميع ذلك: أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكم» والنكول بَذلَ» فلا يصح أخذه بالنكول» وإذا لم يؤخذ بالتكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه يمكنه أن ينكل» ولا يلزمه به شيء» فلا 
تكون اليمين حيئذ حقاً للمدعي» لأنها لو كانت حقاً له» لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بغير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالنكول: لا 
يستحلف عليه. 

وأيضاً: لما لم يصح بذلها: أشبهت الحدود» فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يستحلف في الحدود. 

والدليل هك أن اكول يدل أن المدعئ عليه مخيّر مع براءته من 
الحق بين أن ينكل أو يحلف» وهذه صورة البذل» أن يكون را 
ل ا ل لا 
وتركهاء من غير حق يلزمه» صار ذلك بذلا. 

وأيضاً: فلما لم يثبت للتكول حكم بنفسه» دون انضمام معنى آ 
إليه» وهو قضاء القاضي به: كان بذلاء كالهبة لما لم يثبت حكمها إلا 
بانضمام ف اعون إل وه اقفن كانت دلا ء ذلك التكول. 


٩٤‏ كتاب أدب القاضي 


وينفصل الإقرار من النكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: أنه غير مخْيّر فى الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون الحق 
عليه» أو ليس عليه» فإن كان عليه: لم يَسَعْه غير الإقرار» وإن لم يكن 
عليه: لم يسعه الإقرار» لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسه» لا يحتاج في صحته إلى 
انضمام معن آخر إليه» فلم يكن بذلاً؛ لأن حكم البذل في الأصول لا 
يصح بنفسه إلا بانضمام معنئ آخر إليه» كالهبة في حاجتها إلى القبض» 
والنكول في افتقاره إلى حكم الحاكم. 

ومعنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلاً لو سرق» 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي › فقطعها: لم يكن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه» فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك دا عر كان 
له أن يطالب عند الحاكم بحده. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليد» فقال: اقطْع يدي» فقطعها: كان 
مستوفيا لحقه من القصاص. 

فهذا معنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح. 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضّْعها لرجل» فوطتها: لم يكن لبذلها 
تالاو وكانه الحد واک اهو كذ للك لو أرق ل اا لال 
ولاء العتق» أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكم» فلم يصح أخذها بالتكول 
غل وله 

فإن قيل: والنفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكم» ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لأن رجلاً لو قال لرجل: 


كتاب أدب القاضي ۹۵ 


اقتلني» فقتله: لم يكن عليه شيء» فقد صح لبذله حكم. 

وقن ووق عة أن غلية الدية ااا 

ولسنا نعني بصحة البذل الإباحة» وإنما المعنى فيه ما قلناء من ثبوت 
ا 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك كلهء إلا في 
الحدود خاصة» والنكول عندهما قائم مقام الإقرار» وليس بصريح 
الإقرارء ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا يحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالتكول» 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة عل الشهادة: جاز أخذه بالنكول. 

ومع ذلك يستحلفان في النفس وما دونهاء فإذا نكل: حكما عليه 
نال 

ولو أن شاهدين علئ شهادة شاهدين شهدا بقتل عمد: لم يحكما فيه 
بقوّد ولادية"". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن وجبت عليه يمين في شيء» فكل ولم يحلف: 
كرّر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات» يُعْلمه فيها أنه إن لم يحلف قضى 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوئ القصاص 
في النفس» فإن أبا حنيفة يحبسه حتئ يقر أو يحلف). 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف »5١5/”‏ المبسوط 2١١1/١5‏ الهداية 
وشروحها 2١79/17‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص8١١-١١٠2‏ 
بدائع الصنائع 2577/7 تبيين الحقائق 197/5. 


45 كتاب أدب القاضي 


قال أحمد : يروئ الحكم بالنكول عن عثمان» وابن عباس» وأبي 
موسئ"' رضي الله عنهم . 

والدليل على وجوب الحكم بالنكول فيما وصفنا: أن قطع الخصومة 
من حت المدعى» والدليل عليه: أن القاضى يحول بين المدعئ عليه وبين 
رة واا جیا ل و را كان کد وله بجر ند 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبة» كذلك لم يجز حبسه ووقوف 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعى» فينبغى أن يلزمه الحق 
المدّعئ”" بالنكول إذا لم ير هناك وجهاً الا ٠ ٠‏ 

وجهة أخرئ: وهي اتفاق الجميع على أن النكول قد أوجب للمدعي 
قا 

فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 

وقال آخرون: الحبس. 

وقلنا: لزوم الحق للمدعي» فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد 
اليمين؛ لأن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 

ولا يجوز أيضاً أن يكون الحبس ؛ لأنه لا فائدة له فيه» فلا يبقئ هناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكول» 
هو الحق المدعئ. 

وأيضاً: فإن الحبس لا يجب إلا علئ وجه العقوبة» ولم يفعل ما 

27”50١ص موسوعة فقه عثمان‎ »185 »١ا///٠١‎ 2١77/48 السنن الكبرم‎ )١( 


ع a‏ 
(۲) في (ر.ح): «الحق للمدعي». 


كتاب أدب القاضى ۹۷ 


الح قري لاد ود سي 

والدليل على بطلان قول من قال برد اليمين: قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعئ ناس دماء قوم وأموالهم» 
ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

وه ال ع ها كن یره 

أحدها: أنه مع أن يعطئ أحد بدعواه شيعا ويمينه: دعواه» لا فرق 
هما إلا آنا في أحد الوجهين: دعوئ لا يمين معهاء وفي الآخر: 
دعوئ معها حف بلله تعال: ولا يُخرجه حَلفه عليه من أن يكون حالفا 
على الدعوئ» وقد م مَنَعَ أن يُعطئ أحدٌ شيئاً بدعواه. 

فإن قيل: فالمدّعئ عليه منكرء ولا يبرأ من حق المدعي إلا باليمين» 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمين» وحكمه إذا حلف عليه» فكذلك 
المدعي. 

قيل له: لا ي يستحق المدّعئ عليه بيمينه شيئاً» وإنما يقطع الخصومة في 
الحال» ل ا ل 
قبلت بينته» وإنما منعنا أن يستحق أحد بدعواه شيثا» وليس المدّعئ عليه 
مدعا ولا يصق م ا كهذا سوال اط 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أن 
يستحق بها شيئاًء وجب أن لا يستحق بيمينه أيضأء إذ كانت قوله. 

وأيضاً: كل قول يهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


(۱) سبق. 


۹۸ كتاب أدب القاضي 


الاستحقاق» ألا ترئ أن الشهادة إذا جر بها الشاهد مَعْنّماً: لم تجزء 
فكذلك الحالف. لا يجوز أن تكون يمينه حجة فى الاستحقاق 


سے سات صوص ےم الاسم سرصم 4 


وأيضاً: قال الله تعالئ: ا هِمَّن رْصَوْنَ مِنَ الشُهَدَآِ 
يرضئ في الشهادة لنفسه في استحقاق ما يدعيه» كذلك لا ب 0 
رضاً في الاستحقاق بيمينه”'". 

فإن قيل : إذا رضي الخصم بردٌ اليمين عليه» هلاً حلَّبَه؟ 

قبل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يُعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وهو قوله: «البينة على المدّعي» واليمين على المدعى 
عليه»: ومعلوم أن المدعئ عليه هو الذي يُدّعئْ عليه في ذمته» أو في يده 
بذلالة أنيها E‏ إل الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعئ عليه باليمين» فصح أنه هو 
المزاة بال 

وقوله: «اليمين على المدّعئ عليه»: قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه 
يتناول الجنس» فلا يبقئ يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظء وهي على 
المدعئ عليه» ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضا : قو النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس» 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
في (ر.ح): «في استحقاق ما بيمينه».‎ (۲) 


كتاب أدب القاضى ۹۹ 


وحديث وائل بن حجر: «شاهداكء أو يمينه»""» وفي بعض الألفاظ: 
ابيّنتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك”"» فنفئ بذلك أن يكون اليمين على 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالتكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفي جميع ذلك» وإنما آثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضاً: تبن أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرار» أو بما يقوم 
مقامه» فلا حق لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فنفئ بذلك أن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئ» لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعئْ عليه إنما هو ناف دعر المدّعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء» والبينة موضوعة للاستحقاق» فلو جاز أن تُجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 

وأيضاً: فيمين المدّعئ عليه لقطع الخصومة» وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين على المدعئ عليه»» فإذا لزمه قطع الخصومة باليمين» فامتنع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم؟). 


)١(‏ سبق. 
(۲) سبق » وهذا مركب من حديثين. 
(۳) صحيح مسلم 2151/١١‏ صحيح البخاري ٠ل/١ة:.‏ 


و٠١‏ كتاب أدب القاضي 


ع ىه 
شعيب » وعبد الرحمن بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حثمة في 


هذه اللفظة. 

ولو ثبتت كانت على جهة النكير» كقوله تعالئ: # أفحكم ا لهل يعون 
A‏ 22 من آل لله حَحُما لموم و وقِنُونَ E‏ » قد بينًا ذلك فيما 3 من 
القسامة. 


ولا اه سج صم SSS‏ في 
الحقوق على الوجه الذي ورد في القسامة» وذلك لأنه روي «أن النبي 
صل الله عليه وسلم كنب إلى اليهود أن يُحلف منكم خمسون رجلاء 

فقالوا: نحلف» فقالت الأنصار: ل ترضى اسان اليهودء فقال لهم : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟)". 

ولا حلاف أن اليمين لا ترد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعئ عليه اليمين» أن عدم رضا المدعي بيمين المدعئ عليه لا 
يوجب رد اليمين عليه. 

فإن قيل: روي: «البينة على المدعي› واليمين على المدعىٰ عليهء إلا 
فى القسامة»". 


.٠٥١ المائدة:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم »15١/١١‏ صحيح البخاري ٠‏ 2:. 
() السنن الكبرئ ۱۲۳/۸ سنن الدارقطني ٠١١/7‏ أورده من طريقين» فتح 
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قيل له: ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» والذي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام مطلّق» ليس فيه ذكر القسامة» إنما روي ذلك عن 
عفن ا 

وعلئ أنه لو ثبت» كان معناه: إلا في القسامة» فإن اليمين على من لم 
يدع عليه القتل. 

وأيضاً: إلا في القسامة» فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين”'". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثاً: فلآن النكول لا يتعلق به لزوم الحق 
إلا بقضاء القاضى بهء فيحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعسئ أن يحلف»› 
ولأن اله فد رمه داو بالخروع ميف كما اه انوناق اا آر 
قامت عليه البينةء أَمَرَه بالخروج منه» وكرّر ذلك عليه» فإن أبئ: حَبَسَه 
حينئذ إن طلب المدعي حَبْسهء كذلك لزوم المال بالنكول. 

مسألة : [نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادعىئ عليه قصاصاً في نفس» فإن أبا حنيفة كان 
يقول: يحبسه حتئ يحلف. أو يقر). 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالتكول؛ 


الباري بمعناه »١91//١7‏ وفى التعليق المغنى على سنن الدارقطنى» عن الحديث 
الأول: إسناده لين» وعن الثاني بأن فيه ضعيفاً ومتروكاًء الجوهر النقي لابن التركماني 
۸~ 

)000( شرح معانى الآثار CIEA/E oT°1/‏ أدب القاضى للخصاف بشرح 
الجصاص ص۷٠٠‏ » بدائع الصنائع “٦‏ تبيين الحقائق 595/5. 


00 كتاب أدب القاضي 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم على ما بيّنّاء إلا أنه ترك القياس فيه 
فلم يأخذه بالتكول ؟ تلام لأمر الدم» ولأنه قد خولف به سبيل سائر 
الحقوق في استعظام أمرها. 

ألا ترئ أنه تجب القسامة إذا وجد قتيل في محلة”"» ولا يجب مثله 
في سائر الأشياء» وأن العشرة يقتلون بالواحد'"'» ولا تقطع يدان بيد"» 
ولا يلزم متلف المال أكثر مما أتلف» فاستحسن ألا يأخذ النفس بالنكول. 

وأيضاً: فإن اليمين في النفس قد يجوز أن تكون حقاً بنفسهاء ألا ترئ 
أذ أغل ف ا اه ا حمر هذا مع ن الد قلغا جار 
أن تكون اليمين حقاً للمدعي منفرداً عن الدية حتئ يُجبروا عليهاء جعل 
اليمين في هذا الموضع كالحق المدعى في باب حبس المدعى عليه بها. 

وأيضاً: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وقد روئ بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده «آن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في 
تهمة ٠“‏ ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحبسه بها. 

و ادا يفول العة ذا وات قود أو حعد اه کن 
المدعئ عليه» حتئْ يسأل ا الشهود» ولا يكلفه الحبس في هذا 
الموضع : سديد على أصلهء وليس كذلك سائر الحقوق» لما وصفناء لأن 


)١(‏ أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

(۲) الكتاب مع شرحه اللباب .١6٠/7‏ 

(۳) الكتاب 161/7. 

© سين أ داود ۲۸۲/۲ السئن الكبرئ ٥۳/٦‏ مجمع الزوائد 25١5/5‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وفيه من لم أعرفه. 


كتاب أدب القاضى ١٠١‏ 


القكنة و لني ضرت ولعيو ولس هن اا 

# قال أبو جعفر : (فإن كانت دعوئ في قصاص فيما دون النفس» 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصاص في قول أبي 
حنيفة). 

قال أحمد : وليس هذا قول أبى حنيفة المشهور عنه في الأصول› 
بل جوابه فى الأصول فى هذه المسألة: أنه يقضي عليه بالقصاص فيما 
دون النفس بالنكول» وفرَق بين النفس وما دونهاء فلم يحكم في 
النفس بشيء» وحبّسّه وحكم فيما دونها بالقصاص» والقياس فيهما 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لأنها مما يصح بذله من جهة 
الحكم» إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وأخذ فيما دونها 
بالقياس. 
كرجل يقطع يد الرجُليْن اليمنئ منهماء فتقطع يده لهماء ويقضئ عليه بدية 
بينهما» و ا 

فإن قيل: فهلاً حَكَم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
بالقصاص. 

قيل له: لأن النكول عنها يوجب القصاص»› وليس شبهة في سقوطه› 
وإنما توقف عن قتله؛ استعظاماً لأمر الدم على ما وصفناء فلم يجز الحكم 


)١(‏ الكتاب 7/١0٠ء‏ تحفة الفقهاء »٠٠١١/7‏ حاشية رد المحتار 5//ا06. 


١٠‏ كتاب أدب القاضي 


قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما دونها 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالنكول» كما لا يؤخذ بالشهادة على الشهادة» 
وشهادة النساءء والمال» يجوز أخذه بالنكول» والقصاص يجوز أن يتحول 
ا 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويستحلف المدّعئ عليه للمدعي: بالله الذي لا إله 
الاه قعالم القت ولا الرس الب الذي عل هن ال ما 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتفئ بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحي عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنّ النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هوء مالغد 
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يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة الله 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص88”. أدب القاضي للخصاف 
ص .1١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها /1178/1 2 بدائع الصنائع 770/5. 

(۲) سنن أبي داود 2594/7 السنن الكبرئ ۰۳۷/۱۰ نيل الأوطار ۳۲/۹٠ء‏ 
وفيه: وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي» وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تكلم فيه غير واحد. ا 


كتاب أدب القاضى ۰0 


ا تقل ا ا «الننظها" ف و ا 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الأول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «من 
کان ا 

* قال أبو جعفر : (ولا يستقبل به القبلة» ولا يدخله المسجدء 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اليمين على المدعى 
علیه)» ولم يخصّها بمكان”". 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال أبو جعفر : (وقال محمد: ويُستحلف النصراني: بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسئء» واليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسئ» 
والمجوسي: بالله الذي خلق النار). 

وذلك لما رُوي «أنَ النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسئ» ما تجدون في التوراة 

(O e1... 7 |‏ 
على من زنى؟2. 

فوجب على هذا أن يستحلف النصرانى على ما قال؛ لأنه يعتقد من 
تعظيم المسيح › اكير مما يعتقده اليهودي في موسئ » ويستحلف 


.۱۹۹/۲ سنن أبي داود‎ »٠١5/١١ صحيح مسلم‎ )١( 
سبق.‎ )0( 
.7١١/5 الهداية ونتائج الأفكار /ا/ 2187 تبيين الحقائق‎ )۳( 


.5 ١/1١ سنن أبى داود ؟/3خ”, صحيح مسلم‎ )٤( 


الوت اا الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن E.‏ ولا بكتاب» ويعتقد 
5 ظ التار". 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه] 

قال أبو جعفر : (مَن استحلفه القاضي على شيءء فحلف عليه» ثم 
قامت عنده البينة علئ ما ادعئ : قبل بینته» وقضئ له به). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي». 

ولم يخصً به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقبولة قَبّْل يمينه» 


وبعدها. 


وقال الله تعالى: #وَاسَشمٍ دوا يكين من راڪم 4 

ولم يقرّق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قيام البينة في الابتداء: يَسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف» ثم قامت البينة» فينبغي أن يسقط حكم يمينه. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يمينه»» فأوجب أحدهما. 

وقال في حديث وائل بن حجر: لعلف أو ية لسن لك إلا ذلك 

قيل له: «شاهداك» أو يمينه»: لا يدل عل بطلان حكم البينة بعل 
اليمين» وليس إيجابه لذلك على وجه التخييرء بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة على اليمين» وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتئ وجدت: 


.٠۲/٤ تبيين الحقائق‎ ۱۸٤/۷ الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


كتاب أدب القاضي /ا١ ١‏ 


وقوله: «ليس لك إلا ذلك»: يعني إن لم تكن لك بينة: فليس لك إلا 
اليمين؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالى أن يحلف: قال: «ليس لك 
غیره»» يعنى إدا عت البينة » وقد وجحدت البيئة» فيطل حكم اليمين. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب'". وشريح”"» وإبراهيم» وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة“. 

مسألة : [حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه] 

ال (ومن وجنت غلية:يمين 6 فردها على المدعى: لم برد ذلك 
عليه» وقيل له: احلف» أو أقرَ إن شئت). 

قال ]تحن قوتي أن وال ادو عله :ليخب رذ البعين ع 
المدعى» وأنه لا جائز لحد استحقاق شىء يدعيه بقوله› فال قوله» 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكمء لم يكن لرضا المدعئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعة» آلا ترئ أن المدعئ عليه لو رضي بأن ثقبل عليه 
شهادة الفاسق» أو أهل الذمة» أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير» ولم 
تقبل عليه الشهادةء إلا على الوصف المشروط'". 


(۱) صحيح مسلم 2109/7 السنن الكبرئ .٠٤١/۱١‏ 

(۲) السنن الكبرى ١٠/۱۸۲ء»‏ موسوعة فقه عمر ص ١‏ ”الا. 

(۳) وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرى. 

)٤(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص٥٠٠٠‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تأليف الصدر الشهيد ۰۲٥۲/۲‏ تبيين الحقاكق .۲۹٦/٤‏ 

(5) شرح معاني الآثار ۰۱٤۹/٤‏ الكتاب .۲۹/٤‏ 


۱٩۸‏ كتاب أدب القاضي 


مسألة : [من لا تقبل شهادتهم] 
قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد في شيء). 
قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم جر شهادتهم؛ لقول الله تعالئ: 


#وَأسْكَقْهِدُوأ سيين من رَجَالِكُمْ 4 وقال: يكن يَصَوْنَ من 


ا لسعم 


شهدا 4 والصبيان بخلاف هاتين الصفتين. 
واا لم يختلفوا أن شهادة الصبيان غير جائزة على الرجال في 
الحقوق» وإنما يجيزها من يجيزها من بعضهم على بعض في الجراح»ء 
ونحو ذلك" فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم على الرجال» كذلك 
SÊ‏ > هم مساج الم عو 
وأيضا: قال تعالى: #وأشّهدوا ذُوَىٌ عَدَلٍ منک 4 ولیس الصبيان 
وقال عروة بن الزبير: تُقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض *. 


١ 5‏ 0( 
وكال:ابن غاس ی یکرو . 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(*) مصنف عبد الرزاق ٠٠٠/٤ )١55٠05(‏ مصنف ابن أبي شيبة 5 /709. 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 

(5) مصنف عبد الرزاق )٠٠٥۰۲(‏ 200/8 مصنف ابن أبي شيبة )51١717(‏ 
0/٤‏ . 


(7) مصنف ابن أبي شیبة» (۲۱۰۳۲) ٠۹/٤‏ السئن الكبرئ .٠١١/٠١‏ 


# وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: أن الله تعالئ لما قال: 


_- ر اس ره 


لابه لح ءَامَنوَأ إا 0 إل أكر ضيه 8 1 ال 
عقود المداينات» وأن العبيد غير داخلين فيهم» إذ هم غير مالكين لذلك» 
فلما كان ذلك فى مضمون اللفظء صار كالملفوظ به فيه» فكأنه قال: يا 
أيها الأحرار» ثم لما عطف على ذلك قوله: #واستشم دوا سَهِمِدَيْنِ مِن 
يَجَالِكُمْ 4 انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لأن الخطاب لهمء كأنه قال: 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 

كما أنه لما قال: #ممَن رَصَونَ من الشبدكء > و قال فى اية أخرئ: 
لوَأَشْيِدُوادَوَىٌ عَدلٍ يك 4 : لم يجز إسقاط شرط العدالة. 

ا قال : «ولا ياب لاء إِذَا ما دُعوأ 4 ولا يجوز أن يكون 
العبد مراداً به؛ لأن عليه خدمة سيده» ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة. 

وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۳( 
.۲ الطلاق:‎ )٤( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )6( 


1۰ كتاب أدب القاضي 


العبد. همن يلزمه ضمان بالرجوع لو قبلت شهادته: علمنا أنه ليس من 
أهلهاء كالصبي أيضاء فصحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية. 

والدليل عليه: اتفاق الجميع على بطلان شهادة المجنون» ورد شهادة 
الصبي على الرجال في الحقوق؛ لعدم الولاية. 

فلما لم يكن العبد من أهل الولاية» وجب أن لا تقبل شهادته. 

فاا كاتف اد لرا ع الف من ا ج 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراث» وجب أن لا يكون من أهل الشهادة". 

مسألة : ا 

قال أبو جعفر : (وتقبل شهادة آهل الكفر بعضهم على بعض ؛ لن 
الكفر كله مل واحدة). 


ee 2008 E 2 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالىئ : % 51 الزن ءامنوا شهندة ب یکلا 


EEA pot‏ جين ألْوْصِيَةٍ تان دوا عَدل نکم او ءاخَران مِنّ 
غيركم ٭ . 


ومعناه: من غير آهل ملتكه”" ؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ۲۲۲/۲. شرح أدب القاضي للخصاف للصدر 
الشهيد 577/5 » تبيين الحقائق 518/5» بدائع الصنائع 75717/5. 
(؟) المائدة: .٠١١‏ 


(6) و 


حين قال :  .‏ تاا لذ ءامنوا » فق ت ااه جواز شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجواز 
الشهادة فيها دون غيرهاء وإنما قال: # حن لوي صِبَةِ 2# ومعناه: وقت 
الوصية› وقد يكون وقت الوصية إقرار بدَيّن» وعقد بيع وغيره. 

فتضمنت الآية جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في هذه الأمورء 
وتضمنت الآية أيضاً الدلالة على جوازها على أهل الذمة» إذ لا شهادة 
جائزة على مسلم إلا وهي جائزة على ذمي› ثم قامت الدلالة على نسخها 
على المسلمين» فوجب أن تبقئ دلالتها على جوازها على أهل الذمة؛ 
لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 

وجهة تسح جوازها على المسلم: قوله تعالئ: #وَأسَتَتيِدُوأ شَهِيِدَيْنِ 
مِن رَجَالِكُمْ 4 . 


5 ل صوصو لل رم لورلا 
وقوله: #مِمَن رضون من الشهداء 4 . 


وقوله: مودو ذلك 94 


»١5 وذلك بقوله: #ولن يجَعَلَ أله نكرت عل المُومِيِنَ سيلا © النساء:‎ )١( 
فبقيت: على بعضهم بعضاًء ينظر: فتح القدير 2484/5 بدائع الصنائع‎ 
ا‎ 

(۲) البقرة: 7857. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

(5) الطلاق: ۲. 


1۲ كتاب أدب القاضي 


ودلك كلد فن المسلين > شارت تلك الشهادة را بجوازها 
على المسلمين» وبقي حكمها في الكفار على ما تضمنته دلالة الآية. 

وأيضاً: روئ مجالد عن الشعبي عن جابر «أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زَنَياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 

رواه الطحاوي عن اچ بن أبى عمران قال: حدثنا أبو خيثمة قال: 
عدف سنويو داب قن a‏ 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: دكا محود بن لاوس وين كلمل 
ا کن ابن اباط رجاف قالوا حدقا ان ين شاد قال 

حدثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد عن عامر عن جابر أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض»“ _ 

# ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم» كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
الندين» لم يمنع قبول شهادتهم. 


.١165/1١١ 251١/5 تفسير الطبري‎ )۱( 

() في (د» م): منسوخ. 

(9) شرح معاني الآثار 2١55/5‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
5 ؛ هدا سند جيك وا بن أبي عمر: وله ان وى وای الد ر ا 
الشيخين» خلا مجاهد» فان سلما الفرد به 

(5) سنن ابن ماجه (795؟) ٠٠/۲‏ السنن الكبرئ .٠٠١/٠١‏ وضعفه 
البيهقي› ورده ابن التركماني. 


كتاب أدب القاضي 11۳ 


ونش فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزة» وهي أمانة له يقر عليها 
الفاسق» فلما جازت وصية بعضهم إل بعض وإن كانت أمانة» ومن 
شرط الوصي كونه عدلاً» وجب أن تجوز شهادتهم أيضا بعضهم على 

a - ١ e 2‏ محص امه بقنطا ا 08 

وقد قال الله تعالیٰ : ومن هل الكتب من إن ڌ منه ريۇدوz‏ 

فأخبر أن منهم من يصلح أن يؤتمن على مال» فجاز ائتمانهم على 
الشهادات فيما بينهم. 

فإن قيل: قال الله تعالئ: #إن جاک اق بَا فبا ۰4 والكافر 
فاسق. 

قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعل» لوو بحي ال 
والاعتقادء بدلالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقههم”" 

م 

قال أبو جعفر : (والكفر كله ملة واحدة). 


وذلك لقول الله تعالى: فلاا كروت 4 ثم قال: ل 


)١(‏ آل عمران: 6ل. 

(۲) الحجرات: ". 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ٤٤٦/٤‏ بدائع الصنائع ۰۲۸٠/١‏ الهداية 
وشروحها ٤۸۷/٦‏ . 

.١ الكافرون:‎ )٤( 


۱٤‏ كتاب أدب القاضي 


ديد وى دين 4 . 

فجعل جميع الكفر ديناً واحداًء والإسلام ديناً واحداً. 

ويدل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا يتوارث أهل 
ملتين» ٠‏ و«لا يرث المسلم الكافر»””. 

فجعل الإسلام ملة» والكفر كلّه ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حيّزء 
ونحن 0 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناكحته» وأكل ذبيحته. 

قيل له: هذا حكم فيما بيننا وبينهم» فأما فيما بينهم» فلا يختلفون 
عندنا. 


07 


مسالة : 
قال : (ولا تُقبل شهادة أحد من أهل الذمة على مسلم). 


.5 الكافرون:‎ )١( 

() سنن أبي داود ١١١/۲‏ السنن الكبرئ 2177/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
4 إسناده حسن» وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

() سنن أبي داود ١١7/7‏ » السنن الكبرئ 7117/5. 

(5) المعجم الكبير ۲۸7/٤ )٤٤٤٤(‏ مجمع الزوائد 2750/٠١‏ قال الهيثمي: 
رواه الطبراني وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح. 


كتاب أدب القاضي ١1‏ 


مو اع ١ 00 “f sl‏ ع ےو صو ل دم و )0 
قال أحمد : وذلك لقول الله تعالى : ممن ترضوت من الشهدا اء € . 


وقال: لواستش دوا ينين راڪم اد 

وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توجه که إليهم بلفظ الإيمان"". 

وقال: طوَأَضْيِدُوْدَوَىَ عَدَلٍ ينكد 04 . 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحيئ بن عبد الباقي 
الثغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: : حدثنا يحيئ بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ملّة على 
ملق ا ان فإنها تجوز على الملّل كلها»”". 

فإن قيل : فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله مله واحدة. 

فإن قيل: فقوله: «إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلها»: 
يدل على أن الكفر ملل مختلفة. 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) تفسير الطبري ٦۱/٦‏ . 

.۲ الطلاق:‎ )٤( 

(0) مصنف عبد الرزاق .)٠٠٠١٠١(‏ السنن الكبرئ »1١77”/٠١‏ نصب الراية 
5:, وأشار الزيلعي إلى ضعف الحديث بعمر بن راشد. 


١1‏ كتاب أدب القاضي 


قيل له: ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: على ملة الإسلام» 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملل؛ لأن الاثنين قد يطلق عليهما لفظ 
الجمع» E‏ 8 : مدان صا حصان احص موا ف ويل 77 . 

فإن قيل: قد أجاز الله تعالئ شهادة أهل الكفر على المسلمين في 


2 ءاد م 2 
امات حار بقوله: أو ءَاحَرَانِ مِنْ غَيْرْكُمَ 4 فهلاً أجزتهاء وقد 
)€( 

روي جوازه”” ن اوی ارق وجماعة من التابعين”". 


م(0) ان orte‏ بي و هم 


قيل له: هي منسوخة 2 بقوله: # وَأسََشَِدُواْ سَِيدَيْنِ مِن 


الم 4 وبقوله: يکن رَصَوْنَ من الشبكك 4" . 


.٠۹ الحج:‎ )١( 

(0) المائدة: .٠١‏ وهذا التفسير ذكره الطبري» وأنه أحد الوجوه فى معن 
الآية. ْ 

(9) في خ (ر.ح): «بطلان حكمها». 

(5) سنن أبي داود ”2717/7 تفسير الطبري (159475) »159/1١‏ السنن 
الكبرئ ٠١١/٠١‏ . 

(5) وذلك مروي عن ابن عباس» السنن الكبرئ ٠٦٤/٠١‏ موسوعة فقه ابن 
عباس 4٠/١‏ وكذا عن إبراهيم النخعي» أحكام القرآن للجصاص 2151/5 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي 2708/7 وفيه: أن هذه رواية أخرئ عنه» والأخرئ 
كقول أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(0) البقرة: ۲۸۲. 

(۷) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي 11۷ 


. صا 


وذلك لأن قوله : او َاحَرَانِ من غر 


€: لا دلالة فيه على تخصيص 


الوصية بجواز شهادة الكفار فيها؛ لأنه إما قال: #حِينَ الْوْصِيَّةِ &» وقد 
يكون حين الوصية سائر ضروب المداينات» فقد تضمنت الآية جوازها في 


سائر الحقوق. 
فلما قضئا قوله: يدنن رَجَالِحكُمْ 24 وقوله: يمن ررضو مِنَ 
لشُبَدَآءٍ 4 على قوله: ey‏ € فى المداينات: كان كذلك 
4 افي الوصية لا 


رن وا ا WS‏ 
وخالى دا رج ب ا سي توفي برض ليس فيها مسلم, > فأوصى 
إلى تميم الداري» وعدي بن ا '» وهما نصرانيان» فدفعا رکه إلى 
ا اا ا ا ا 

تابسسداتييا ميل اله ملك اله عليه RS a Og‏ 
اطلعتماء ثم عرف بمكة» فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء وتميم» فقام 


(۱) أحكام القرآن .15١/5‏ 

e (۲)‏ : له ذكر في نزول قوله تعالی: 8 يكأيما اَن امنوأ بده بيك إا 
حص لَحَرَكُه أَلْمَوّتٌُ 4» كان نصرانياً» قال ابن حبان: له صحبة» ولكن أنكره عليه ابن 
منده» وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة 5 /57/8؟. 

(8) اما انام فض عربي صحيح » لسان العرب (جوم) ١٠١/١۲‏ . 


0( المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهب» كخوص النخل. هامش 
نسخة (د) لوحة ٠۲٤٤‏ وانظر النهاية لابن الأثير ۸۷/۲. 


١18‏ كتاب أدب القاضي 


رجلان من أولياء السهميء فحلفا بالله: إن هذا الجام للسهمي› # وما 


e MELLO‏ ر 


اعدا إا دا لمن اى 4 وأخذا الجام»“ 

فعلئ هذا التأويل: الشهادة المذكورة فى الآية» إنما هى الأيمان على 
الوجه المذكورء وكانت الآية حينئذ إنما فصت الحال التي نزل فيها 
الحكم» وذکر حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم على هذا 
الوصف» فإن كان هو المعنئ» فلا دلالة فيها على جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف". 

مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 

قال أبو جعفر : (ومّن وجب عليه دير : حه القاضى إن سأله ذلك 
م 1 

اوذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلي الواجد 
بحل عرضه وعقوبته» ”ا 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ١/0‏ سنن أبي داود 775/7 تفسير الطبري ' 
1/١‏ . 

)۳( مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص ۳۳۹/۳» 
أحكام القرآن ۰۱٥۹/٤‏ شرح أدب القاضي للخصاف 2407/5 بدائع الصنائع 
ا 

)€( سنن أبي داود 5 المستدرك ١۱٠١/٤‏ . قال الحاكم : صحيح الإسناد» 
mT‏ السنن الكبرئ .6١/57‏ 


كتاب أدب القاضي ١184‏ 


قال أهل العلم: عقوبته: حبسه"» ولا يحتمل غيره؛ لأنه معلوم أنه لا 
يُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الحبس. 

وروئ الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: «أتيت النبي عليه 
الصلاة والسلام بغريم لي» فقال لي: اله ثم قال: يا أخا بني تميم ما 
ريه انع انير" 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: «ما تريد أن تفعل بأسيرك؟». 

وروي أن رجلا أعتق عبدا بينه وبين آخرء وهو موسر» فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام» حتئ باع غَتَيْمة له»". 

ورُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»”'. فقيل : في اليد: اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء. 

وروی بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حبس رجلا في تُهُمة» . 


)١(‏ السنن الكبرئ .5١1/57‏ وروي ذلك عن سفيان» وابن المبارك. 

(۲) سنن أبي داود 787/7» السنن الكبرئ 07/5. 

(*) السنن الكبرئ .75/٠١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطع» ثم قال: 
وروي من وجه اخر» وهو ضعيف. 

)٤(‏ سبق. 

(0) سبق. 


۲۰ كتاب أدب القاضي 


وروي الحبس في الدين عن علي رضي الله عنه» وجماعة من 
ال 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء مع 
الإمكان» فيجبر عليه بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليها'". 

مسآلة * 

قال أبو جعفر : (ثم يسأل عنه» فإن كان موسراً: لم يُطلقه حتئ 
يقضيه › ا كان جيرا ل ويا 

وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة» والجبر على قضائه الديّن» 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام :اللي الود مدل عر و 

فإنما أباح عقوبة الواجد» والمعسرٌ غير ملوم على ترك القضاءء فلا 
يستحق العقوبة. 


ا ازا ات ری ر 
ويدل عليه قول الله تعال: # وين کات ذو عْتْرَوَ مُنَظِرَهُ إل 
ال ل 


749/5 عن علي رضي الله عنه السئن الكبرئ 07/7 » مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
مروي عن شريح والشعبي ووكيع وغيرهم.‎ 

(۲) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص74١»‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد .٠٠١/۲‏ 

(9) سيق. 


.58٠ البقرة:‎ )( 


كتاب أدب القاضى ۱۲۱ 


قال أحمد : ولا يمنعه أصحاينا من لزومهء لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لصاحب الحق اليد واللسان»""» ولم يفرق بين الواجد وغيره. 

فإن قيل: قال الله با وإ كا ae GE‏ 4 . 

قيل له: معناه: أنظروهه' "2 لاله نعل نتفي نط ١‏ فض 
الإعسار. 

ويلع : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن أنظر 
معسرأًء أو وَضَّعّ عنه: أظلّه الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل». 

ولو كان منظراً بنفس الإعسارء ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن 
من كان منظرا : لا ينظر. 

* قال أبو جعفر : (وسواء كان ذلك الدين من قرضء أو بيع» أو 
صداق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي مَلَكَ أبدالها كالقرض» وثمن المبيع 
ونحوهماء فإنما لم يصدق فيها على دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 
الحاكم من وجهين : 

أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل» وصار به مَليَا واجداً اء 
الدين. 


)١(‏ سبق. 


(۲) البقرة: .58٠١‏ 
(۳) تفسير الطبري .۲۸/٦‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم ۸ 


۲۲ كتاب أدب القاضي 


والوجه الآخر: أن دخوله فى عقد المداينة اعتراف منه بلزومه» 
ووجوب قضائه عليه. 

وأما ما لم يملك بدله» مثل صداق المرأة» والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحد» وهو أن دخوله في التزام الدين: اعتراف منه بوجوب أدائه 
ولزوم مطالبته به» فلا يُصدّق على الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اغراف كه مدي ولزوم حكمها"'". 

مسألة : [حكم شهادة أحد الزوجين للآخر] 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرأته. ولا الجرأة لزوجها). 

قال أحمد ولك أن لكل واه می طا فال سا 
النكاح» ألا ترئ أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة» ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهما» فصارت شهادة أحدهما لصاحيه 
کا ليف ار وها إلا ی 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظبّين » ولا شهادة القانع لأهل البيت. 

فمَنَع شهادة القانع بغلبة الظن في مثله» أنه ير بها إلى نفسه» فالزوج 
والمرأة أحرئ بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه متئ كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه فى حال العسر» وذلك 

)١(‏ أحكام القرآن 2145/7 .۲٠١‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص٣۱۳‏ 0 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد .77١/7‏ 

(۲) سيق بمعناه» والقانع: هو الخادم والتابع. 


كتاب أدب القاضي ١”‏ 


سبب متعلق بعقد التكاحء فصار لها نفمٌ في شهادتهاء وإذا كثر مالهاء زاد 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بُضْعهاء والبُضْع هو ملك الزوج» فكأنه شهد 
بزيادة قيمة ما يملكه. 

وأيضاً: فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد المرأة؛ لأنها وماله'"" 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عليه» فلا يجوزء 
ألا ترئ أنهم قالوا: إن المودع إذا دفع الوديعة إلى امرأته: لم يضمنها؛ لأنه 
لا يتوصل إلى حفظها في العادة إلا بها" وما في يد المرأة» فكأنه في يد 
الزوج؛ لأن المرأة أيضاً في يده» فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه على المشهود بهء ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
متاق ال غل : 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس] 

قال أبنو جغفر ‏ (ولا تجوز شهادة أحد لولدة وإ سقلؤاء ولا لرالدية 
وإن عَلّوا). 1 

قال اعون آنا یادا ی با أن مال الاب 
منسوب إلى الأب بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». 


)١(‏ في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق يقتضي ما أثبته. 

(۲) الكتاب مع شرحه اللباب 1915/1. 

(۳) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص”495» شرح أدب القاضي 
45 © الهداية وشروحها ٤۷۹/٦‏ المبسوط .١77/١5‏ 

() صحيح ابن حبان 2١57/7‏ وانظر تصحيحه في فتح الباري 05/١١5؛‏ عمدة 
القاري ۰۱٤۲/۱۳‏ سنن ابن ماجه (۲۳۱۲) 275/17 وفي الزوائد: إسناده صحيح. 


۲٤‏ كتاب أدب القاضي 


وروي عله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «(إنما أولادكم من کسبکم» 

فكلوا من كسب أولادكم)""'. 
و 3 8 1 - 5 ١‏ كي 20 للعو سه 

وروي في التفسير 2 قوله تعالئ: # ما َع عه ماله, و 
سكي € ال يعت وا ول 

* وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادةء 
فصارت كشهادة الأب للابن» من حيث كانت النسبة بينهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن علَوَاء ولا لأولاده وإن 
سقلواء إذ كان بعضهم منسوباً إلى بعض بالولادة“. 

مسألة : [المعاصى التى رَد بها الشهادة] 

قال بو جعفر : (ومّن وُقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم تقبل شهادته). 

وذلك لأنه مستحق فى هذه الحال تسمية الفسقء» وقال الله تعالى: 


(۱) سبق. 

(۲) المسد: ؟. 

(۳) جامع البيان للطبري ۲۱۸/۳۰. 

(6) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص41٤‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »5٠١/5‏ الهداية وفتح القدير عليها ٤۷۷/١‏ المبسوط 2١١5/١5‏ 
بدائع الصنائع 70757/5. 


كتاب أدب القاضي ١‏ 


#إن جاک فاق 5 Aor,‏ فسبنا 4 . 

11000 (وإن لم يقفا على ذلك» ووقف عل مساوى” 
ومحاسن فيه: حمل أمره على الأغلب). 

الك لكن عدا من دون لاال يكلو من له و غا كنا 


قال القائر : 
إن تغفرا ا بك ان وأي عبد لكلاألما 


ولو لم ثقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساء لبعد وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك. وذلك يؤدي إلى بطلان ما تدب الله إليه من 
استشهاد العدول 70 نراقت من الشهداء” ". 

مسألة : [ما تتحقق به الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا يُقبل في الشهادة علئ الشهادة إلا مثل ما يقبل 
على الشهادة على الحقوق). 

ذلك ن لهه حلا هاه عير قافن اة شهود ااهل إل 
القاضي» كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلى القاضي إلا 
بشاهدين» كما لا ينتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدير“. 


.5 الحجرات:‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب » وكتبه د/سائد بكداش.‎ «((TYTAE) 
الهداية وفتح القدير 585/5» ۰ بدائع الصنائع 5/5 ؟.‎ )( 


اح كتاب أدب القاضي 


مسألة : [متئ تقبل الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا على شهادة ميت» 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تقصر في مثلها الصلاة» أو مريض 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة على الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل». وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراء يمكنهم إتيان القاضي» فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكم مع وجود المبدل عنه» كما لا يصح للتيمم 
حكم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة» وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا تقل حقا على المشهود عليه يطالب به عند القاضي» 
فأما قله ما ليس بحق علئ إنسان: فليس يصح.ء ولا يثبت له حكم. 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهود عليه 
EET‏ لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا نصح الشهادة على الشهادة بحال» إلا أ الفقهاء قد اتفقو 
على جوازها إذا كات وضتقها عار ها كك رتك م لاؤنقاق وما داه 
فمحمول على القياس. 

* ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادة» إلا أن 
يُحملهم إياها شهود الأصل بلفظ تحميل الشهادة» والأمر بها على وجه 
اوک 

ولا يصح تقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان على شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهما 


كتاب أدب القاضى ۲۷ 


لا يحمّلاهما إياها. 

ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن يقول له: اشهد على شهادتي أني 
أشهد : أن لفلان علئ فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة على الشهادة إذا سمعاهما يشهدان غيرهماء 
ولم يشهداهما. 

ووجه آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حتئ يقضي بها 
القاضي» فلا يجوز لغيرهما أن يُشهد علئ شهادتهماء حتئ يشهداهما. 

وليست الشهادة على الشهادة فى هذاء كالشهادة على العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه الأشياء حكمها ثابت بنفسهاء ولا تحتاج في ثبوتها 
إلى قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتل» والغعصب» يسع من 
شاهد ذلك وعاينه: أن يشهد به وإن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويشبه ذلك قضاء القاضى إذا قال: حكمت لفلان عل فلان بألف 
درهمء فيْسع من شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإن لم يشهده؛ 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرّء والقتل والغصب"". 

مسألة : [حكم الشهادة على شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 


)غ20 ينظر مختصر الطحاوي ص27 شرح أدب القضاء للجصاص ص 26١6‏ 
الهداية وفتح القدير ”/077» تبيين الحقائق 5 /8”» بدائع الصنائع 7/7/7. 


۱۲۸ كتاب أدب القاضي 


العدالة» حت يتبيّن غيره» ولا يسأل عنهم حتئ يظهر له غيره» فلا يأمن 
الشاهد عنده على شهادة مّن ليس بعدل أن يمضي القاضي الحكم 
بشهادته» فيكون قد قضئ بشهادة غير العدول. 

مسألة : [سؤال القاضي عن المشهود علئ شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي على شهادة رجل ولم يعدله 
عنده» سأل القاضى عن المشهود"' على شهادته» كما يسأل عنه لو كان 
1 

قال أحمد : وهذا على قول من يرئ المسألة عن الشهود»ء فأما مَّن 
يجعلهم عدولاً في الظاهر» حت يتبين غيره» فإنه لا يسأل عنهم على ما 
تقدم بيانه فيما سلف”'". 

* قال أبو جعفر : (فإن عدّله عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يُصلح للتعديل ویحسنه). 

وذلك لأن نقله لشهادته» لا يمنع صحة تعديله» إذ لا فرق بين تعديله 
وتعديل غيره. 

فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه» فينبغي أن لا يقبل 
تعديله. 

قيل له: وما عليه في تصحيح شهادة نفسه؟ أليس إنما تصح شهادته 
بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه 


(۱) في (ر.ح): «الشهود». 
(۲) ينظر بدائع الصنائع ۲۷٠/١‏ وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلافاً 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة» إنما هو اختلاف زمان. 


كتاب أدب القاضى ۲۹ 


وعدالته فى نفسه» لم تقبل شهادته. 

ويدل على سقوط هذا الاعتبار: أن شاهدين لو شهدا عند القاضي 
على رجل بحق» وعدّل أحدهما صاحبّه: قبل تعديله إن كان أهلا لذلك 
وإن كان تعديله يصحح شهادته» إذ لا تجوز شهادته إلا بصحة شهادة 

(۱) 

صاحبه . 

مسألة : [العدد المشترط فى الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ويقبل القاضى شهادة شاهدين على شهادة شاهدين › 
إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقرء 
ولو شهدا على شهادة أحدهما: جازت شهادتهما فلا تمنع شهادتهما على 
شهادة الآخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تُصحّح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قيل له: ويجوز لهما تصحيح شهادة أنفسهماء ألا ترئ أن الفاسق غير 
مقبول الشهادة» وإذا تاب وأصلح: قبلت شهادته» وإنما صحح شهادة 
نفسه بفعله» وكل شاهدين يشهدان عند قاض » فهما قاصدان إلى تصحيح 
شهادتهما. 

أرأيت لو شهد رجل وابنه بشهادة» أما كانت تجوز شهادتهما من أجل 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابنه» أو أبيه بإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» مع وجود ما ذكرت من الاعتلال» دل ذلك 


۳۰ كتاب أدب القاضي 


على سقط هذا السؤال. 

مسألة : [عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دقع إليه الميراث] 

قال أبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت دفع إليه ميراثه» 
ولا من غريمهء ومن موصئ له» كفيلاً بشيء مما ذُفع إليهم» وقال أبو 
حنيفة : هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم). 

قال أحمد : وذلك لأن الوارث» والغريم» والموصئ له قد استحقوا 
أخذ المالء لا نعلم هناك مستحقا غيرهم» فلا معنئ لمطالبتهم بإقامة 


كفل لدي مق 
قال جمد وانو زف ته ادان مله كفا تاطا 
a ١‏ 


مسألة : [الاستحلاف على العلم] 

قال أبو جعفر : (ومّن ورث دارا أو عبداًء فادعاه رجل» وطلب يمينه 
عليه: استحلف له عل علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت» وهو خصم عنه» فكأنه 
مستحلف على فعل غيره» فتكون يمينه علئ العلم. 

والأصل فيه: «استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة: بالله 


.۲۳۸/ ٤ ينظر الهداية وفتح القدير 577/5, 5!0» تبيين الحقائق‎ )١( 
أ بدائع الصنائع‎ ٠٠١ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) ؟/ لوحة‎ )۲( 
.۷/7٦ 


كتاب أدب القاضي ۱۳۱ 


ا غ 

فما كان على فعل الحالف: كان على البتات"» وعلئ فعل غيره: 
على العلم. 

ويدل عليه: ما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال : حدئنا الحارث بن سليمان قال: 
حدثني كردوس عن الأشعيكة بن قيس 3 رجلا من كندة» ورجلا من 
حضرموت» اختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أرض من اليمن» 
فقال الحضرمي: يا رسول الله! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي في يده. 

قال: هل لك بينة؟ قال: لاء ولكن حلّفه: والله ما يعلم نها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأ الكندي لليمين»”"» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلاقه على العلم» ولم ينكره النبي صاى الله 
عليه وسلم» فصار ذلك أصلاً في نظائره مما يُستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه على فعل الغير'*. 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بينة علئ ذلك] 


قال ابو جعفر : (ومن ادعئ عند القاضي نا به» وهو لا یدک 


(1) من ا داود ۰٤۸٦/۲‏ سنن النسائي ۱۲/۸ نصب الراية .۳۹۲/٤‏ قال 
الزيلعي: وفيه نظرء ثم قال: أعني أنه يحتاج إلى تأمل. 

(؟) أي على القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) 1/۲. 

(۳) سنن أبي داود ۰۲۸۰/۲ السنن الكبرئ .51905/١٠١‏ 

(6) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص4۸ شرح أدب القاضي 
ادر الشيد © 1 


۳۲ كتاب أدب القاضي 


ذلك» وسأله المدعي إحضار بينة تشهد له على ذلك» فإن أبا يوسف قال: 
لامع من به إن سهد ف عند على للق : وقال محمد: يسمع من بينته 
عليه. ويقضي به). 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة تُسقطها الشبهة والتهمة» ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم علئ فعله» وهو لا يذكره» فصار ذلك شبهة في 
سقوطها. 

ويدل عليه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق» فلم يقض بشهادتهما 
حت تطاول الزمان» وشهد عنده شاهدان أن الأولين قد كانا أقاما الشهادة 
عنده يذلك» وهو لا يذكره: لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك : : أن لفلان على فلان ألف درهم» وهو لا يذكر ذلك : لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما قالا. 

وكذلك لو رأئ خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ويدل عليه «حديث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم: أما تذكر 

يا أمير المؤمنين آنا كنا في الإبل» فأجنبت» فتمحّكت في التراب كما 
كعك لجار ثم سألت النبي صلئ الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» وتمسح بهما وجهك 
وذراعيك». 


فلم يقنع عمر قول عمار"» إذ لم يكن ذاكراً لما ادعئ مشاهدته» ولم 


. 0۱ صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب أدب القاضى ۳ 


يِل على قوله» في أن الجنب يتيمهم": وقد كان من مذهب عمر قبول 
أخبار الآحاد» إلا أنه لما ذكر حالا شاهدها عمرء ولم يذكرها: لم يقبله. 

* وفرق أبو يوسف بين ذلك» وبين ما يجد في ديوانه مما لم يذكره. 
قال: لأن ذلك كان تحت خاتمه» وفي يده» وها هنا إنما يريد الحكم بقول 
غيره فيما لا يذكره من قضيته. 

# وجه قول محمد : أنه يسمع من بينته علئ قضاء غيره» فكذلك على 
قضاء نفسه» إذ لا يمتنع جواز النسيان عليه» وقد قبل النبي صل الله عليه 
وسلم قول أبي بكر وعمر حين صدّفا ذا اليدين في قوله : اقصرّت الصلاةء 
أم : 1 

وقبل عمرٌ قول أنس وغيره في أمانة لبد العو أتكلم 
بكلام حي» أو كلام ميت؟ فقال: تكلّم بكلام حي ° 

* ولأبي يوسف: أنه لم يكن جرئ هناك من النبي عليه الصلاة 
والسلام قضية» فأنسيّهاء ثم قضئ بها بقول غيره» وإنما نسي عليه الصلاة 
والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: ذَكَرَ) 


(۱) «لا يتيمم»: کا الم دولك من بيتس عم رضي اله حي أن 
الجنب: لا يتيمم» كما في الفتح ۱ »© موسوعة فقه عمر ص۰۲۲۸ وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)» وينظر فتح الباري .٤0٥۷/١‏ 

(۲) صحيح البخاري ۱١۳/۲‏ . 

089 الير راق ا وهو هن جيلة الملوك الذين تحت يد وجري 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمرء وأقام بالمدينة. تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدين») ص 235٠١‏ 595. 

(5) تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدين» ص۰۲۰۰ 1916-1559. 


0 كتاب أدب القاضي 


فعمل على علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمد . 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما مر به] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سرق 
ما يجب فيه القطع. وقد حكمت به عليه» أو قال: فارجمه؛ لأنه زنئ» أو 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبول في ذلك 

وقال محمد ا لا يسعه حتی ن مع القاضى دل اش 
ويكون القاضي عدلاً» وفي الزنئ: يشهد معه ثلاثة). 

وجه قول أبي حنيفة: أن القاضي مسلّط علئ ذلك أمينٌ فيه» يملك 
القضاء به» فقبل قوله فيه» كما يقبل قول الوكيل بالبيع والطلاق» وسائر 
العقود التى تتعلق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضيئه وعقدثه. 

والمعنئ في جميع ذلك: آنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه فى الحال» وجب أن يكون 
مضنا قينا 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عَزِلء ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يلتفت إلى قوله. 

وكما أن 'النطاق راطلاا رفيا 15 قال قل مغر كلذك 
حيضل : قد كدت راجعتها أمسن : كان .مضدقاً؟ لأنه يملك: الرجعة :فى 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء «/050*. أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص٦۰۱۸‏ شرح أدب القاضى للصدر الشهيد .1١١١-957/7‏ 


كتاب أدب القاضي o‏ 


الحال» ولو مضت ثلاث حيّض» ثم قال: قد كنت راجعتها قبل انقضاء 
العدة: لم يُصدّقء إذ كان غير مالك لها في الحال. 

ويدل عليه أيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «واعَدٌ يا أنيس على 
امرأة هذا فإن اغترفك ناوي . 

ومعلوم أن الرجم لا يكون به وحدهء بل به وبجماعة غيره» لقول الله 


عاو سس ووه سرس عق 


تعال: « وَلْسَبَدْعَدَابهُمَا طَأيقَة من آلْمُؤِِْينَ 4" فقد تضمّن الخبرٌ جواز 
قبول قوله عليها في صحة إقرارها بما يوجب رَجْمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
يرجموها بقوله» لأنه لم يقل له: از مھا ]لا وقد أجان له أن تحير غيره هنا 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 

ويدل عليه أيضاً: قول علي رضي الله عنه: «الرجم رجمان: رجم سر 


O 
. ورجم علانية)‎ 


فرجم السر شن الذي يبدأ الإمام» ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
بقوله. 

* وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» في أن يُصدّق على غيره بغير بينة؛ لآنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا على أنه لا يقول إلا حقاًء ومن سواه جائرٌ عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


)١(‏ سبق. 
(۳) مصنف عبد الرزاق «TYV/V (\TTor)‏ السنن الكبرئ بمعناه ۸/. 


١‏ كتاب أدب القاضي 


ويدلك على ذلك: حديث أبي برزة الأسلمي «أن أبا بكر غضب على 
رجل من المسلمين» واشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول الله! اضرب 
عنقه» فقال: أو كنت فاعلاً؟ 

قال: قلت : نعم » ولئن آمرتني لفعلت. 

ال وكا إن لك واه ينا زر الاح ند مف غا الف 
والسلام)»”". ګګ 


000 تاریخ الخلفاء ص۹۷ قال السيوطي : أخر جه أحمد وأبو داود والنسائي» 
وينظر مختصر اختلاف العلماء ۳۷١/۳‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) 
لوحة ١٠١‏ ب» شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١5٠أ.‏ 


كتاب الشهادات ۳۷ 


كتاب الشهادات 


مسألة : [الشهادة على الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يشهد على موت رجل ممن قد 
اشتهر موته» أو أخبره بذلك من يثق به» ممن ذكر له أنه قد عاينه» من 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاح» والدخول» والنسب» لا خلاف بين 
أصحابنا فى جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيضء» ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهار» ألا ترئ أنك تشهد على نسب أبي بكر وعمر 
عليه وسلم» وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فيها 
كالمغاينة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك مَن يثق بهء أنه عاينه ميتاً: جاز 
للشافة أن شد مه اا اها ان سوقط :فيه اعا 
العدد» كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة :] 


قال : (ولا يجوز للرجل أن يشهد على الولاء المشهور في قول أبي 


١74‏ كتاب الشهادات 


حنيفة» وجائرٌ له ذلك في قول أبي يوسف"'' ومحمد). 

لأبي حنيفة: في إثبات الولاء: إثبات العتق؛ لأنه من أحكامه» وبه 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض» فكذلك ما يتعلق به من 
الولاء. 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
جهة الاستفاضة. 

راشا فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدة» فهي او ان دت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وأما أبو يوسف: فإنه قد حُكي عنه أنه كان لا بث يقبت الو لاء 
في رجل أو امرأة بعينها بالخبر المشهور؛ لما فيه من إثبات 2 

وإنما يقبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء» ويكون مشهوراء فيصير حينئذ بمترلة النسب؟ لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «مولى لقم فق اش ْ 

وقولةة الول للقي NE‏ 


.7717//7 لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

(۳) المستدرك .۳۷۹/٤ )٤۳/۷۹۹۰(‏ قال الحاكم: صحيح الإسنادء السنن 
الكبرئ ۲۹۳/٠١‏ وفي نصب الراية ٠١٠/٤‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» . ت وذكر البيهقيٍ أن مرها 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني ون أزوايقه امستدة: وتصحيح 
الحاكم» وينظر التلخيص الحبير 77/5. 


كتاب الشهادات ۱۳۹ 


فإذا لم يحتج فيه إلى إثبات عتق شخص بعينه : صار كالنسب"". 

مسألة : [الشهادة على دارٍ بأنها لفلان الميت] 

قال أبو عفر * (فإذا شهد شاهدان أن فلانا مات وهذة الدار فى 
اک و ا ران ا لا ان ل ارا غر لا 
يكلّفان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد أثبتا ملك الميت إلى وقت الموت› 
وأثبتا لها إلى الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم يثبت مَن 
يزاحمه فيه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثاً غيره: ليس بشهادة في الحقيقة» 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على النفي. 1 

وأيضاً: فإنما شهدا على نفي العلم» والشهادة إنما تصح على العلم» 
قال الله تعالئ : إل من مد بِالْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ #". 

ولو لم يقولا: لا نعلم له وارثاً غيره: تلوّم”” القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المال» فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يَرجع إلى مثلهما في المسألة عن عدد الورثة» فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثا غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا أنهما لا يعلمان له 


(1) بدائع الصنائع 2577/57 الهداية وفتح القدير557/7. 
(۲) الزخرف: .۸٦‏ 
(۳) تلوّم في الأمر: تمكث وانتظر. لسان العرب (م.ل) .001//١17‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


وارثاً غیره؟ لان الابن يستحق جميع الميراث ما لم يكن له من يزاحمه 


فيه » فلما وجد سبب الاستحقاق»ع وهو النسب» وجب أن ب يستحق تسليمه 
إليه» ET‏ ورثته» 
لئلا يأخذ ماله غير مستحقه”". 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلا ثقة). 

قال أحمد : وذلك لأن البينة لم تقم علئ عدد الورثة » ولا يأمن أن 
ھا ورت غ فيحتاط فيه. 

مسألة : اودارا لط E‏ 

قال أبو جعفر : (لو شهدا أنه لا وارث له غيره» فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضى شهادتهما على ذلك؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلى 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه» إلا أنه استَحْسّنء فقبل الشهادة» وحمل 
ذلك علئ معنى العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه : كان هذا والأول سواء» 
وسواء في هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلك» وكذلك إذا 
قالوا: هي زوج فلان» أو هذا زوج فلانة)© 

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم» ولا يحجبّون بغيرهم 

(1) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 5/8١ب-54٠أء‏ بدائع 
الصنائع 2774/7 الهداية وفتح القدير 018/5. 


)۲( ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص9 77. 


كتاب الشهادات ١١‏ 


إذا كانوا من أهل الميراث» فوجب أن يستحقوه بثبوت النسب» الذي به 
يتعلق استخقاق الميراث. 

فإن قيل: فقد يُحرمون الميراث بالرق» والكفرء والقتل ونحوه» فلا 
ينبغي أن يستحقوه حت يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجب» وإنما قلنا إنهم لا يحجبون بغيرهمء 
ويستحقونه بأنفسهم» ما لم يعرض ما يسقطه. 

كما أن من استحق ملكاً في وقت» فهو ثابت له حتئ يثبت ما يوجب 
زواله. ۰ 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حتى 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

ول هو كالأخ واللأأحت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهم» إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث» 
بحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنئ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتئ يشهد الشهود به. 

# قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

لأنهالا تج عر الميزائة بال" 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخصء وعدم ثبوت قصر الميراث عليه] 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل أنه زوج فلانة المتوفاةء 


2715/5 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة 2158 بدائع الصنائع‎ )١( 
.50/١١/ المبسوط‎ 


١ ۲‏ كتاب الشهادات 


ولم يثبت عنده أنه لا وارث لها سواهء فإن أبا حنيفة قال: يقضي له 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج» ولم يفسر أكثر من 
هذا). 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنيفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عَوْل) 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

ووجه ذلك: أن الزوج والزوجة لا يستحقان الميراث بأنفسهماء وإنما 
يستحقانه بسبب منقطع غير ثابت في الحال» > فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضاًء وفي حال فرضاً آخر» لأجل الحجب» > فصار كل واحد منهما 
فيما فضل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت وتحوهما: 

ومن يجوز أن يحجبء فلا يستحقه» كما لا يستحق من يحجب بحال 
شيئاً حت تقوم البينة أنه مستحقه. 

وليس كذلك الأم والبنت”'؟؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقهء تارة بالفرض» وتارة بالردء فلما 
کن الب الو ج ا للك فاا وجب أن يستحقا الجميع حتى 

كيك أن اا من ی ع م 

م داف عل لقصل هما افق الج زوین لات مدید 
لانقطاع سببهما' “ وأن سائر الورثة من ذوي السهام يرد عليهم. 

ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مّن تزاحمها من 


)010( في (ر.ح): «الأب». 
(۲) في (ر.ح): «نسبهما». 


كتاب الشهادات ۳< ١‏ 


ل e‏ 
جهة المزاحمة» فأشبها في هذا الوجه الأمّ والبنت» في أن ما يَحَطُّهما عن 
استحقاق الجميع: من جهة المزاحمة والشركة» فسقط اعتباره» إذ كانا 
يستحقان الجميع لقيام السبب الموجب» وينقصان عن ذلك بالشركةء 

ونحن لا نعلمها. 

قال : (وقال محمد : يقضئا له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالربع). 

وجه ذلك: أنه جَعلهما بمنزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع › 
إذ كانتا من أهل الميراث» ولم تُحجبا عنه بمَّن لا نعلمه حجبهما. 

كذلك الزوج يستحق النصف» والزوجة الربع» mey‏ 
ذلك» حتى نعلم من يوجب حجبهما عن ذلك. 

قال : (وقال أبو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: يقضئ له 
بحُمّس الميراث؛ لأن أحسن أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة 
كان اكوا راف كو له الس 

لأن الفريضة من اثني عشرء للابنتين'" الثلثان: ثمانية» وللأبوين 
السدسان: أربعة» وللزوج الربع: ثلاثة» فهي عائلة بثلاثة» فتصير خمسة 
عضر له ثلاثة من ذلك» وهو الخمُس» وللمرأة جزء من ستة وثلاثين 
خر لآن احص ااا أن يكون معها بنتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
فيكون لها ربع التسع» وأقل مال له: تسعء وَلتّسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


)١(‏ في (ر.ح): «ابنان»» والمختصر المطبوع ص١٤۳‏ كما أثبت. 
(۲) في (ر.ح): «للابنين؟. 
)۳( في (ر.ح): «وأربعة تسع). 


١ 5‏ كتاب الشهادات 


لأا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع: أربعة 
بینهن › لكل واحدة سهم» فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أن لها ربع خمس 

وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن. 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: أنه لم يثبت أن هناك من 
يحجبها» فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة» وجعل الفريضة عائلةء كأن 
الميت ترك أختين لأس» وأم» وأختين لأمء وأربع نسوة» فللأختين من 
الأب والأم الثلثان: ثمانية» وللأختين من الأم أربعة : الثلث» وللنسوة 
الربع: ثلاثة» فالفريضة من اثنى عشر» عالت بثلاثة» فكان لهن الخمس»› 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية: أنه لم يجعل الفريضة عائلة» 
ولم ينقصها بالحجب شيئاًء ونقصّها بالمزاحمة”". 

مسألة : [شهدا أن الدار كانت فى يد فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضي أن هذه الدار كانت 
فى يدي فلان» مات وهى فى يده: أجاز ذلك» وقضئى به). 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليد» وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاك» ومتى حصلت الشهادة على هذا الوجه: جاز 
إثبات الملك بها. 


.7175/57 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الشهادات 10 


والدليل علئ ذلك: أنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهادة 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليد» وجهة 
ملك» إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة» وإنمايرجع فيها 
إل ظاهر اليد والتصرف. 

[مسألة :] 

قال : (ولو شهدوا أنها كانت في يده منذ شهر: لم يقبل ذلك» ولم 
يقض به). 

وذلك لأن الشهادة باليد على لدم ليست شهادة بالملك» إذ 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك» ما لم ينْضّف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنيفة في 
الجامع الصغير: «إذا رأيت في يد إنسان شيا سوئ العبد والأمة: وَسعَك 
أن تشهد أنه لهه: أن اة ادارا فى زناه كمرك فيه ترف الاه 
فإن اليد من غير تصرف» لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بيّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع. 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة على ما وصفناء لم يكن 
فى شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
بيدء لا ملك معهاء ولا جائز لنا إبطال يد مشاهدة لمن هو في يده بيد 
ريد إنانها بالينة 4 لأن اليد المشاهدة أكد وانيث :هما يريد فا ال 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ لأن الملك إذا ثبت 
في وقت» فهو ثابت في سائر الأوقات حتئ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هى فى يدهء لا تعارض شهادة الملك» ولا 
اف اليس بجع ضحة بده عم ترت الحلك فيها ل 


١5‏ كتاب الشهادات 


وليست شهادتهم ' بأنها كانت في يدهء كشهادتهم بأنه مات وهي في 
يدهء لما ذكرنا من ا الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك» شهادة بالملك. 

وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك» فلا سبيل إلى إثبات الملك بهاء 
فكانت اليد لمكا هذه ول :متها وريد اقات اة 

وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحال» كإقرار 
الذي في يده أنها كانت في يد المدعي أمس» فيؤمر E‏ لأن إقراره 

ئز على نفسه في بطلان يده. 

وليس كالبينة؛ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لأن اليد المشاهدة يقين» واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرارء فحكمه ثابت 
بنفسه» لا يحتاج في صحته إلى قضاء القاضي بهء فجاز عليه» وفسخ بها 
يد المشاهدة. 

وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا تقبل علئ المجاهيل» 
والشهادة بيد كانت شهادة على مجهول؛ لأن الأيدي مختلفة» منها 
ر وا أمانة» وعلئ وجوه كثيرة» فلم يجز'" قبول الشهادة 
عليه» والإقرار يصح بمجهول. الاثرئ أنه لو أقر له بشيء : جاز إقراره» 
وأجبر على البيان» ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 

وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة على يد كانت» 
فألزمناه عليه إذا ادعئ رجلان داراء وأقام كل واحد منهما البينة على اليدء 


)١(‏ في (ر.ح): (إيجب). 


كتاب الشهادات €۷ 


وليست في يد غيرهما: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهولة. 

كان سيف رفك ذلاف ولاه الع ا الذي ادها وف ان يدا 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة". 

مسألة : [أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه] 

قال أبو جعفر : (ومّن أقام البينة على دار في يد رجل أنها كانت 
لأبيه» مات وتركها ميراثاً بينه وبين أخيه فلان الغائب» لا وارث له 
غيرهما: قضى القاضي له بنصفهاء ورك النصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكراً لدعواه» في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يرج نصيب الغائب من يده» ويضعه على 
يد عدل. 

ولو كان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت: ترك نصيب الغائب في 
يده في قولهم جميعاً). 

وجه قول أبي حنيفة: إذا كان الذي هي في يده منکرا: أن القاضي لا 
يجوز تصرفه على الغائب» ولا أخذ أمواله التي لا خش عليها التّوَئء 
والدار محفوظة بنفسهاء لا يُخاف عليها التو والهلاك» فلا ينزعها من يد 
من هي في يدهء إذ ليس هناك وكيل للغائب يقيضه» آلا رئ .انه لو كان 
مقرأ ل شرح ب ااا مو :يمد کلف کاو 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف على الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهم» لكي إن حدث ذَيْن أو وصية صَرَفها فيهاء ولا يمن إذا 

)١(‏ شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد» لوحة ١٠٠٠ء ٠١۸‏ الهداية وفتح 
القدير .07١/5‏ 


١‏ كتاب الشهادات 


كان الذي في يده جاحداء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يصل 
الان الدار منه» فيتوئ ا 

مسألة : [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأئ في يد رجل شيئاً مما 
يدعيه لنفسه» ومما يقع في قلبه تصديقه أنه لهء إلا العبد والأمةء فإنه لا 
يسعه أن يشهد عليهما بالرق» حتى يقر بذلك). 

قال أحمد : تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أبي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحابنا. 

وأما العبد والأمة فلا يسم ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء لأن 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارىء». فلا يحكم به حتی ۾ يعلم 
حدوثه. 

00 ظاهر اليد» أيضا یو جب ا فد 0 
ل 

قيل له: لآن الأصل هو الحرية» وهو فى يد نفسه» وقد يستعمله غيره 
في حوائجه على جهة الاستئجار وغيره› وهذا ظاهر معلوم من حاله بدا 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليه لا ينفى کون يده 
على نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


.41//117 ب» المبسوط‎ ١58 شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة‎ )١( 


كتاب الشهادات ۹ ١‏ 


إيجاب الملك لمن هو في يده: خطأ. 

٭ قال : (وسواء كانا صغيرين أو كبيرين بعد أن يكونا ممن يعبر عن 
OE‏ 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما". 

مسألة : [حكم من ادعئ الرق على طفل صغير في يده] 

قال أبو جعفر : (ومن كان في يده صبي» فقال: هو عبدي» ولا يعبر 
عن نفسه: فالقول قوله» فإن كبر وأنكر الرق: لم يُلتفت إلى جحوده). 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب» والدابة» 
وهو ممن تثبت عليه يدء فصدق الذي هو في يده علئ دعوئ الرق» كما 
صدق في الدابة» والمعنئ الجامع بينهما: أن كل واحد منهما لا قول له» 
وهو ممن تثبت عليه يد. 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبى الحرية» وجب أن لا يُصدق الذي 
في يده على دعوئ الرق فيه» ويفارق من هذا الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل» فكان أولئ الملاك بها من هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة في الأصل» مثل الصيد والكلاً 
العاف غير ملك لأخد :بوم بجع ذلك جراز تضديق من هي في بيد إذا 
ادعاه لأجل ظهور يدهء وأنه لا قول له في نفسهء فكذلك الصغيرء فإذا 
ا بماك الف لم يلاق يعد اوه عا دفي نما ر الک 
من صحة ملكه. 

)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء لوحة .٠٠١‏ أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص5 5 : › بدائع الصنائع ا 


١00‏ كتاب الشهادات 


# وأما إذا كان الصبي يعبر عن نفسهء أو كان كبيراً: فالقول قوله إنه 
خر» ولا E E E‏ 41 كله لما متنا ل ورك 
الموابان الكتارات بوجوب تفد معان مدن ل نشل 

فإن قيل: الصغير لا قول له» فينبغى أن يكون بمنزلة الدابة على ما 
قددّمت من الأصل. ْ 

قيل له: ليس كما ظننت» > لأن الصغير الذي يُعبّر عن نفسه له قول 
سحو يتو امن ااجكار: لو أسلم: صح إسلامه» ولو كان مسلماً 
فارتك : صحّت ردته» وأجبر على الإسلام» وله يرث سا مادام مرتدا. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجه» وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نفسه. 

مسألة : [مَن ادعى عبودية فلان» وفلان ینکر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال آبق.جعفر : (ومَن ادع أن فلانا غبده فقال: لست بعبد “لك 
ولكي عبد ازيل وريه باع وهو في يد الذي لغيه ف ب 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بثبوت اليد 
عليه للذي هو في يده» وأنه لا قول له فى نفسه؛ لأن العبد لا قول لهء 
فتضمن هذا القول معنيين: ْ 

أحدهما: ما اعترف به علئ نفسه من الرق. 

والآخر: أنه إذا كان رقيقاً فلا قول له» فيُصدّق علا نفسه أنه لا قول 


)١(‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ١١٤٠ء‏ أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص٤۹٤‏ › بدائع الصنائع ۷/٦‏ 


كتاب الشهادات ١6‏ 


له» ولم يُصلدّق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما صح من جهته» فينبغي أن يثبت 
للك لين ان هه كرجل في يدم عد ار آنه شرو ر ما ا 
فيكون للمقر له. ٠‏ 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقر بأنه لا يد له ولا قول» فلا 
يُصدق علا إزالة يد الذي فى يدهء وأما الحرّ إذا كان في يده شيء» فإن 
إقراره به لغيره لم ينف صحة یده» فكان القول قوله فيمن أقر له به. 

فإن قيل: لما صح الإقرار بالرق من جهته» كان كالبائع إذا قال: بعتّه 
من زيد دون عمرو» فيكون"' القول قوله ؛ لأن التمليك من جهته» وكذلك 
العبد لما كان الإقرار بالرق إنما صح من جهته» وجب أن يكون القول 
قوله. 

قيل له: إنما كان القول قول البائع؛ لأن المشترييْن جميعاً معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائع» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إقرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقَرٌ له» لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إقرار على الذي في يديه في إزالة ملكهء ولا يُصدّق عليه على ما بِينا. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن قال: كنت عبداً لزيد» فأعتّقني» وادعاه الذي 
هو في يده لنفسهء فان آبا خنيفة قال: أقضي به للذي هو في يدهء وقال أبو 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قوله» ولا أقضي به للذي هو في يديه). 


)١(‏ في (ر.ح): «وقد يكون القول قوله». 


1o0۲‏ كتاب الشهادات 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية. 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرق» واعترافه بذلك يوجب 
كونه عبداً للذي هو في يده» ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولةء 
لا رع نان ل كان اسار RG E‏ حا 
للذي هو في يده» ولم يصدّق على أنه كان عبداًء وأنه أعتقه. . 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف"'") بالرق في الحال» ولا بثبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قوله". 

مسألة : [اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضربهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يعزرهما). 

لأبي حنيفة: أن ظهور هذا القول منهما بين يدي القاضي» 0 
والندم على ما سلف منهما في ذلك» وذلك فعل حَسّن ممدوح. لا 
يستّحق عليه تعزير» وفي التعزير عورد موس وهذا فعل لا ينبغي 
أن يردع عنه» بل رحكه أن حك عليه يۇش ت 


0 : روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
الساة 1 


)١(‏ في (د» م): «يعتبر». 

() الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص۳۸۲ بدائع الصنائع 2307/5 
الهداية وفتح القدير /550/1. 

(۲) مصنف عبد الرزاق //770-/771, موسوعة فقه عمر ص019. 


كتاب الشهادات ١0‏ 


قيل له: وقد روي عن عمر أنه لم يعزره. 

وجائز أن يكون في حال ما عزّره رأئ منه إصراراً عليهاء ولم يكن 
اعترافه علئ جهة الإقلاع والندم عليهاء ومّن كان كذلك فحكمه أن 
تر 

وال ابو فت ود قد ارفا اه قد انا کا بح هليه 
ال ا د لدي 0 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 

قال أبو جعفر: (ومّن ادعئ على رجل ألفي درهم» فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألف» والآخر بألفين: لم يحكم له بشيء عند أبي 
حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يحكم له بألف درهم). 

يحول أن NOES aa‏ عليه أديما 
ا ا يلق الشتهادة» ل يكن مرها تكو كلو قالاء لعل أن 
نتيقن» أو نحوه» لم يلتفت إلى ذلك. 

فلما كان كذلك» كان من شرائط قبول شهادتهما: أن يتفقا على لفظ 
لا يوجب اختلاف المعن» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي 05 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألف لا تكون عبارة عن ألفيْنء 
والألفين لا يكونان عبارة عن ألفء ألا ترئ أن أحدهما لو شهد عليه 
بالغصب. وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما؛ 
لاختلافهما في اللفظ الموجب لاختلاف المعنى. 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص١۳۹.‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص508» بدائع الصنائع 584/5» الهداية وفتح القدير 0177/7. 


١5‏ كتاب الشهادات 


فإن قيل: من شهد بالألفين» فقد شهد بالألف؛ لأن الألف تدخل فى 
الألفين. 1 

قيل له: لو كان كذلك» لكان من قال: #إر آله تالت تة 4 _ 
تعالىٰ الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التى يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن يقال: 
إن من شه بألفين خمد شهد بآلف: 

و ) هذا المعنئ قال أبو حنيفة فيمن قال لامرأته: طلّقي نفسك 
واحدة» فقالت: قد طلّقت نفسي ثلاثاً: أنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَل إليهاء إذ لا جائز 
أن يعبر بالواحد عن الثلاثة. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: قد اتفقا في المعنئ على ألف. فيحكم 
بها. 

مسألة : 

وقال أبو جعفر : (وإن ادع عليه ألفاً وخمسمائة درهم» فشهد له 
شاه بألف» وشاهد بألف وخمسمائة: قضئ القاضي له بألف درهم في 
قولهم جميعاً”". 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بألف» ولَمَظًَا بهاء 
واننتانقنة العدقها يقد ذلك ك خمسمائة أخرئ» فلا يقدح ذلك في 


)١(‏ المائدة: *الا. 
(۲) بدائع الصناتع 778/5» الهداية وفتح القدير 001/5. 


كتاب الشهادات هه ١‏ 
الألف» كما لو شهد”" بألف درهم ومائة دينار وهو يدَّعيها: لم تبطل 
شهادته بالألف. 

وهذا مخالفُ لشهادته بالألفين ؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تكون 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدّعئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل آلف درهم» فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسمائة» فإن قال للقاضى: إنهما قد صّدقاء كان لي 
عليه ذلك» فأبرأته من خمسمائة» أو قضانيها: فشهادتهما على الآلف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحة» 
حتیٰ يظهر فيها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له» ولا تصح الشهادة له مع 
الإكذاب. 

ا [شهدا بقرض ١‏ ثم ادعی أحدهما قضاءه إياه] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علئ رجل بقرض الف درهم» وشهد له 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض» وقضئ له 


)١(‏ في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك في شهادته بالألف الدراهم» والمائة الدنانير). 
(۲) بدائع الصنائع 2778/57 الهداية وفتح القدير”005/5. 


١‏ كتاب الشهادات 
بالمال”'" علي المد علية): 

6 قهاد تباغ ترضن اا فاد مسي 
له» وا أحدهما بالقضاء: اة علي ولا تثبت وحدهاء وإكذاب 
المشهود له بالقرض له بالقضاءء لا يبطل شهادته بالقرض له 
بالقضاء؛ لأنه إنما أكذبه فيما شهد به عليه» ولم يكذبه فيما له. 

ولیس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة. وهو يقول: لم يكن لي عليه 
قط إلا ألف» فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به لهء 
ومسألتنا إكذاب فيما عليه» وإكذابه فيما عليه لا يبطل شهادته فيما له. 

ألا ترئ 5 e‏ 0 فت 0 5 
رل ذلك شهادتهما في الألف لني او 

فإن قيل: ينبغي أن تبطل شهادتهما بإكذابه علئ أي وجه حصل 
الإكذاب» كما لو أقرَ المشهود له أن الشاهدين فاسقان : لم تقبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؛ لأنهما وهماء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المال» أو ما جرئ 
مجرئ ذلك. 

قال أبو جعفر : (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال : لا تقبل شهادة 

(۱) في (دءم): «بالمال المدعئ به). 


(0) في (ر.ح): «وإكذابه الشهود له». 
(۳) في (د» م): «بالقرض لأنه إنما»» وفي خ (ح): «بالقرض لا بالقضاء». 


كتاب الشهادات 10V‏ 


الشاهد الذي شهد عل القضاء). 

لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعئ عليه مما يطالبه به 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهم» وأنكر ذلك المدعئ عليه فأقام عليه شاهدين: 
أحدهما بالبيع بالف درهم وخمسمائة درهم» والآخر بألف درهم: كان 
ذلك باطلاء ولم يقض له بشيء. 

وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعئ العبد» وأنكر المولى. 

وكذلك العتق على مالء إذا أنكره المولى» وادعاه العبد. 

وكذلك الخلع» إذا ادعته المرأة» وأنكر الزوج). 

قال أحمد : والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلى إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقد» وكل 
واحد من الشاهدين شهد بعقد» غير ما شهد به صاحبه» وکل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 

والدليل على أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعتك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة» فقال: قد قبلثهِ بألف: لم يكن بينهما بيع. 

وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألف. والآخر بالف 
وخمسمائة: فتجوز شهادتهما على الألف؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات 
عقد» ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالألف. فلذلك تثبت الألف»› 


.6057/5 بدائع الصنائع 5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 


10۸ كتاب الشهادات 


وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقدء فإذا لم يثبت العقد 
لاختلافهما فيه » لم يثبت الديّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضاًء إذا شهد أحدهما بألف 
عا والكغر ا الأنها” لى الت له قن رتك عل ال 
وخمسمائة» فقيل العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح» إلا أن أبا حنيفة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة آلف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى تسمية مال. 

* وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود» ومّعًا قبول 
الشهادة فيه على هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المولى في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه على ألف وخمسمائة درهم» أو كان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلع» والعبد والمرأة ينكران» فأقام كل واحد من المولى 
والزوج البينة» فشهد أحدهما على آلف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضئ له بألف» وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
خخا 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لآن 
الزوج مقر بالطلاق» والمولئ مقر بالعتق» والطلاق والعتق لا يُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوئ المال» فصارا 
كمن ادعئ علئ رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف» والآخر بألف وخمسمائة : فتقبل شهادتهما بالألف. 


كتاب الشهادات ١84‏ 


فإن قيل: إذا لم يثبت المال الذي ادعاه المولئ» ينبغي أن لا يثبت 
العتق؛ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقر به» فإذا لم تثبت الجهة» لم 
يثبت العتق» كما لو ادعئ أنه باعه عبده بألف درهم» وأنكر المشتري: لم 
يثبت له ملك العبد» لعدم ثبوت الثمن. 

قيل له: لا تجب دعواه لمعنيين: أحدهما: العتق» والآخر: المال. 

والعتق يصح من جهته» وهو معترف بأنه حر وأن بطلان المال لا 
يرفع العتق ؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» فصدقناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفسه وإن لم يثبت المال. 

وليس ذلك كدعواه البيع ؛ لأن الثمن متئ لم يثبت: انفسخ البيع ؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البيع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
ا 


.71/4/5 بدائع الصنائع‎ ۰۱٥۷ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١5١‏ 
CET‏ لل ا رار ا ركيم a‏ حتت 


كتاب الرجوع عن الشهادات 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

قال ابو خف (إذا هد شاهدان طلز رتيل آله للق امراته كلاناه 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا يُصدقان 
على إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: أن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادة» والدليل عليه: أنه لا 
يحتاج إلى اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوع» ألا ترئ أنه إذا قال: 
كذبتُ في شهادتي» أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادة» لم يجز أن يفسّخ به حكم الحاكم. 

انشا اله ا في الرجوع عن الشهادة الا فلا يثبت 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءا. 

وأيضاً: فقد اعترف على نفسه بشهادة زورء وذلك يمنع قبول شهادة 
أخرئ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير 
بر چو عه 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 
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قال أحمد : وذلك لأن الزوج قد استوفئ بدل ما غرم من المهر 
بالوطء» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما قد استوفاه لنفسه علئ غيره» ولهذه 
العلة قالوا: إن المغرور لا يرجع بالعقر''" الذي غرمه للمستحق على 
البائع » لأنه قد استوفئ بدله» وهو الوطء لنفسه» فلا يرجع به على غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يدخل بهاء وكان قد سمّئ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له أن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق). 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول يُسقط المهر كله كهلاك المبيع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق» 
يحب عدا على جهة الأبتداء» ٠‏ كما تج المقعة > والشاهدان هما 
اللذان أثبتاه» فيجب غرمه عليهماء كشاهدين شهدا علئ رجل بمال» ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا في لزومه 
على وجه التعدي» ومن كان متعدياً في السبب» ضمن ما تولد عنه» کمن 
حفر بثراً في طريق المسلمين» فوقعت فيها دابة» فماتت» فيضمنها 
الحافر» لأنه متعد في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


)١(‏ العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب ۷٤/۲‏ (عقر). 

(۲) أي المتعة في الطلاق» وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء على أن لا تزيد عن نصف مهر المثل» ولا تنقص عن خمسة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاوي ص185.» الهداية وشروحها »7١١/7‏ رد المحتار 
.١ ١/1‏ 
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والوجه الآخر: أن استحقاق البضع على الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يُسقط عنه جميع المهرء والدليل عليه: أنها إذا ارتدتْ قبل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول» فلما اعترف 
الشاهدان أنهما استحقا البضع على الزوج قبل الدخول. فقد تضمن 
اعترافهما بذلك أن الزوج سبيله أن لا يضمن شيئاً من المهرء وإ وإنما هما 
اللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرجع الزوج عليهما بذلك» إذ كانا هما 
اللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 
يسمٌ لها صداقاً] 

قال أو جر (وإن كاك لوي لها حبدانا: رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة). 

قال أبو بكر: وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
المهر. 

مسألة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته: كان عليه نصف ما كان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأن الثابت على شهادته باق بنصف المال» فلا يجب ضمانه 
غل اجك والدليل على أن مَن بقي علئ شهادته لا يضمن ا 
شهدوا علئ رجل بمال»› فقضي به ثم رجع اثنان: لم يكن عليهما 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع الال شان ذلك ٠اا‏ قينا 
وكا 
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ا الذي لم يبق عليه شاهد» وقد رجع عنه الآخر» فضمانه 
على الراجع 

مسألة : ا شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج] 

قال أبو جعفر : (إذا اعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم» وهو ینکر » فشهد لها بذلك شاهدان» وقضئ به القاضي» ثم 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفاً : فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقل 
من آلف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشاهدين مت أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا أنه باعه هذا العبد بألف درهم» وذلك قيمته: Cs‏ 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه» ألا ترئ أن العبد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: 00 دخول البضع في ملك الزوج له 
ف روالد خا : أن للأب تزويج ابنه الصغير» ام 
كما له أن بش يشتري له عبداً بثمن يُخرجه من ملكه» فلولا أن للبضع قيمة 
دخوله في ملك الزوج» لما جاز للأب تزويج ابنه الصغير؛ 7 
يكون مخرجاً للمال من ملكه بغير بدل» فيصير بمنزلة الهبة» وليس يملك 
امالك فل السو وس 


فمن أجل ذلك قالوا ذ في المريض: يتزوج امرأة على مهر مثلها: : أن 


)0( بدائع الصنائع YAY YAT/‏ الهداية وفتح القدير 00/٦‏ المبسوط 
/اا/ه. 
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ي اا ا ب 


ذلك جائز من جميع المال» ويكون بمنزلة ما لو ا شترئ عبدا بمثل قيمته. 

وإذا ثبت ذلك» فقد ملّك الشاهدان الزوج بُضعاً قيمته مثل الألف 
التي استحقاها عليه» فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

وم كان عير لمن اقل عق 2 ا ا 
بإذاء هده الزيادة كعك كما انهم ر ااه ارىئ هذا" الج بالف 
وقيمته خمسمائة : ضمنا عند الرجوع خمسمائة. 

[مسألة :] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح» والمسألة على حالها: لم 
يكن على الشاهدين ضمان شىء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله. أو دونه). 

قال أحمد حمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملك 
الزوج› فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأة» والدليل على ذلك: أن 
امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها الم يفعت لها 
كمال مهر المثل» ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيئاً بأقل من 


5 (0 
هفيمئة . 


مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل آنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بألف درهم» فقضئ القاضي بذلك» وسكن الدار 
السئة» ثم رجع الشاهدان» فإن كانت أجرة مثلها آلف درهم: لم يكن 
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عليهما شيء» وإن كانت أقل من ألف: ضمنا الفضل). 

قال أحمد حمد : وهذا مثل النكاح إذا ادعته المرأة؛ لأن المنافع لها قيمة 
في دخولها في ملك المستأجرء بذلالة أن من إستاج دارا قن رة باجرة 
مثلها: جاز» وكان بمنزلة من أخذ بدل ما مَلَك عليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعى» والمسألة على 
حالها: فلا ضمان علي الشاهدين). ۰ 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؟ 

كن لوانت ارو كنا آذ E‏ الدع E‏ 
السا جز هاهنا للإجارة مثل دعوئ الزوج للنكاح في اا ال 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
من ملك صاحب الرقبة"» بدلالة أن مريضاً لو أجر دارا بأقل من أجرة 
المثل: لم يكن على المستأجر ضمان الفضل» ولم يكن بمنزلة الوصية» 
والمحاباةء ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جازء ولم 
که ارو 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع» وغيرهم يرون مالية 
المنافع» حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار ٠٠٠/٤‏ مواهب 
الجليل 5١١/54‏ وما بعدهاء حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين ٠١١/١‏ . المطلع على أبواب المقنع ص175١»‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
15 . 

() بدائع الصنائع 5860/5. 
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مسألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس» فشهد 
شاهدان على الولي بالعفو عن القاتل» وقضئ القاضي بهء ثم رجعا: لم 
يضمنا شيئا). 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي» ألا ترئ أنه لو 
عفا عنه في مرضه: كان عفوه جائزا من جميع المال» فصار بمنزلة 
شهادتهما على رجل أنه أباح لرجل سكنئ داره» ثم رجعا: فلا ضمان 
عليهما. 

* قال أبو جعفر : (وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

قال اتحهد : هذا القول:لا مر غلل أضولهم 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

فال ]بر تح ( ولو جود ع القافل اند فا ولي اشر مق 
الدم على مال» فقضئ القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن كان 
ما شهدا به مقدار الدية أو دونها: فلا ضمان عليهماء وإن كان أكثر من 
الدية ٠‏ كان عله ان الف ين الدية): 

قال أحمد: وذلك لأن الدم له قيمة في دخوله في ملك القاتل» 
وقيمته هي الدية» والدليل على ذلك: أن القاتل إذا كان مريضاء فصالح 
ولي المقتول على عشرة آلاف: جاز ذلك» وكان بمنزلة من ام شترئ عبداً 
بمثل قيمته» ويضمنان الفضل على الدية؛ لأن قيمة النفس هي الدية» 
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والفضل إنما ألزمناه بشهادتهماء ليس بإزائه شىء”". 

مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة علئ رجل بمال» 
فقضئ القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعا عنهاء فإن أبا حنيفة قال: على 
الرجل سدس المال» وعلئ النسوة خمسة أسداسهء وقال أبو يوسف 
ومحمد: على الرجل نصف المال» وعلئ النسوة نصفه). 

وننة قول أن خد ان ع النساء وإن كثر فلا حظ له في الشهادة 
وو ارا لضاف إليون وجل صارت كل امرأتين بمنزلة رجل. 

والدليل عليه: أن خمسين امرأة لو شهدن بحق» یکن لشهادتهن 
حكمء حت إذا انضاف إليهن رجل : قبلت شهادتهن» فثبت أن عدد النساء 
إلا حكم له فى الشهادة إذا انفردن. 
بمنزلة رجل: قول الله تعالى: * واستش دوا سيين ن راڪم قن لم 
یکنا رجن مرل وماکان 4 إلى قوله : #أن تل خد ما َّد 
حدما ازى 4. 

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين: 


أحدهما: قوله: #ان لَّمْ یکنا رجن مرل وماکان 4 : ومعناه والله 


1/1٦ بدائع الصنائع‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 


أعلم: فإن لم يكن الشهيدان رجلين» فالشهيدان رجل وامرآتان؛ لأنه 
معلوم أنه 5-5 المراد: فإن لم يوجد رجلان: فرجل وامرأتان؛ لآنه لا 
خللاف أن وجود ا شهادتهن معهما» فدل غلا أن 

فتضمن هذا اللفظ الدلالة على إطلاق اسم الشهيد على المرأتين» 
فثبت أن حكم كل ثنتين منهن حكم رجل» فوجب أن يكون الضمان 
عليهن على قدر ذلك”". 

لو ا الآيةغل ةما ذكرناء قول 0 

5-4 وص 7 مع عر 

ا 
e‏ بعلن البصري قال: حدان الأصمعي عن آي عمرو بن 
العلاء قال: من قرأ: # مَبَرَكرٌَ إِحْرَنهَُمَا الى #: مخففة: أراد أنه 
تُجعل شهادتهما بمنزلة شهادة ذكرء عي ب 
الذكر. 

فدلت قزاءة التقيف: عل أن كل امراتين بمتولة وجل + لما تضمّده 
معنئ الآية على ما ذكرنا عن أبى عمرو. 


.۲۳۱/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.۲٤٤/۲ تفسير الطبري 57/5» أحكام القرآن‎ )۲( 
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قال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين , أغلب لعقول ذوي الألباب منهن» 
قبل وما انقضنان عفولهن؟ قال :شهادة امراتين تغدل شهادة رخا 

وروئ آبو هريرة عر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «نقصان 
عقولهن: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل)”". 

فأثبت لكل امرأتين حکم رجل. 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان علئ 
المرأتين ضمان النصف» وعلئ الرجل النصف»ء فدل أن المرأتين بمنزلة 
الرجل إذا وجد معهما رجلء فحيثما وجدنا نسوة مع رجل» وجب أن 
يحكم لكل اثنتين بحكم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرن» فإنما يقمن مقام رجل» 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا تُقبل شهادتهن”". 

مسألة : [رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمال» فقضئ 
القاضي عليه بالمال» ثم رجعوا جميعاً: فالضمان في ذلك على الرجلين» 
دون المرأة). 

قآل احم دوذلك لان المزاة اوعد لسعم ا أن 
المرآتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدة» 


.۳۲۲-۳۲۱/۱ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) شرح السنة .۳٠/١‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 517/5, الهداية وفتح القدير 2517/5 
بدائع الصنائع ۲۸۷/١‏ المبسوط .1817/١5‏ 
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فلا حظ لها في ذلك» فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عليها 
مان 

مسألة : [رجوع الشاهدين بعتق المولئ عبده] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده» فقضی 
القاضي بهء ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاه» وولاؤه لمولاه. 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين» يضمنان بإزالة اليد. 

ولا يصير الولاء لهما بضمان القيمة؛ لأن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمةء لأنه لا يلحقه الفسخ”". 

# ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكهء إذ كان ملكه قائما في 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالاستيلاد. 

# قال : (فإن توفي المولئ بعد ذلك» فعتقت: ضمنا بقية قيمة 
الأ 


لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 051/5. بدائع الصنائع 15© المہسوط 
7~ 
(۲) بدائع الصنائع ۲۸۳/١‏ المبسوط .۱۸١/٠١‏ 


(۳) فى مختصر الطحاوي ص58 7: «كان عليهما بقية قيمتها أمة). 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

فال آنو تخ عفر > (ولو انا شيذا أن مر اها اك آنا ولدات مها ليا 
في يده» والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم'" كما ذكرناء 
وكان عليهما أيضا ضمان قيمة ولدها). 

قال أحمد: وذلك لأن الشهود إنما يضمنون ما حصل متلفاً 
بشهادتهماء والذي أتلفوه فى هذه الحال من الجاريةء ما حدث فيها من 
النقص بالاستيلاد» وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إلى 
الحرية. 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» ثم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
برد علق الكتاهدين هما وزت ما كان الميت أخذ من الشاهدين فى .انه 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترفٌ أن الأب أخذ منهما ما لم يكن له أخذه؛ لإقراره 
بصحة نسبه» واستيلاد أمه. وأا فف الأن كان مون علي ديا قن 
ذمته 

مسألة : 

قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث في الجارية» فإذا 
مات المولئ» وعتق من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


)١(‏ في (ح.دءم): «عليها»» وفي المختصر :۳٤۸‏ «عليهما لمولاها في الأمة». 
(۲) بدائع الصنائع 584/5. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ١‏ 

لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مسألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه كاب عبده علئ 
ألفي درهم إلى سنة» وقيمته ألف درهم» تسصر E‏ رجا 
عن شهادتهما: فإن المولئ بالخيار: إن شاء حن الشاهدين ألغا ا 
ورجعا بالمكاتبة على المكائّب ب إلى أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما غرما. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأيّهما فعل» ثم أدئ المكاتّب المكاتبة: عتّقّ» وكان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود يضمئون بإزالة يد المشهود عليه عما شهدوا به 
عليه وإن لم يزيلا ملكه» كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولئ عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكاتب في يد نفسه» ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

ولس اله أن بها الان لأا اتنا له الاين ء وك يستحقاها 
عليه» فإذا ضّمنا القيمة قاما مقام المولئ في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكاتب» كما يملك الغاصب الأول ما فى ذمة الغاصب الثاني 
ا وی ا ا عل ا ا ا 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنئ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظور» وکل مَن حصل له 
ربح من وجه محظور: تصدق به. 

* وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


7و١‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


من جهة الحكم» بحيث لا يمكنه فسخهاء فله أن يتبعه بها. 

* وأيّهما فعَلء ثم أدئ المكاتب الكتابة» فعتق: كان الولاء للمولئ» 
وذلك لأن الشاهدين لم يملكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما لا 
يصح نقل الملك فيه» ألا ترئ أن المولئ لو مات» لم ينتقل ملك رقبة 
المكاتب إلى ورثته» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب مدبّراً فأبّقَ من يدهء 
فضمن قيمته لمولاه» أن ملك رقبة المدبّر لا ينتقل إليه؛ لأنه مما لا يصح 
تقل الملك فيه» كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إلى الشاهدين بالضمان» 
فكان عتقه واقعاً في ملك المول. 

مسألة : [رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها] 

قال أبو جعفر: (ولو لم يَعتق المكاتب» ولكنه عَجَء فعاد رقيقاً: 
برى“ الشاهدان من الضمان» ووجب على المولى رذ ما قبضه منهما من 
قيمة العبد عليهما). 

وذلك: :لان ضماتهما: كان طلقا .يرؤال" يد" الول .عن عيده 
بشهادتهماء لما بِينّاه فلما عاد إلى يده بالعجزء زال الضمان» كرجل 
غصب ملبّراء فاب فضمن القيمة» ثم رجع المدبّر من إباقه» فيرد المولئ 
ما أخذه من الغاصب, لأنه ضمن بإزالة يده عن المدبّرء فإذا عاد إلى يده 
برىء؟ من الضمان. 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر: (وإذا ادعئ المشهود عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم ثُقبل خصومته» ولا بينته في ذلك). 


.١؟7/1١ا٠/ المبسوط‎ )١( 


كتاب الرجوع عن الشهادات Vo‏ 
ا ا ا ا ل تت م 


قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصومة» ألا 
ترئ أنه لو قال لرجلين: لي عندكما شهادة فأقيماهاء وأراد خصومتهما: لم 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهما بيئة» فكذلك الرجوع عنها. 

وأيضاً: فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضي» كذلك الرجوع 
عنهاء لا يثبت له حكم إلا عند القاضي› وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجع» 
وما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وأيضاً: فإن تلك الشهادة بعينها هي الموجبة للضمان عليها عند 
الرجوع» كما توجب على المشهود عليه الضمان في ابتدائهاء فلا يثبت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي”'. 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا على شهادة غيرهما] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان علئ شهادة شاهدين على رجل 
بمال» وقضئ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنهما شمارا سيا لازالة يقم عن الما على الوعنتت الذي قدمتاة. 

* قال : (ولو لم يَرْجِعا هّماء ولكن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهماء وحضرا القاضي» فأقرًا بإشهادهماء ورجعا عن ذلك فإن أبا 
ران ىح :قالة leo‏ وقال محمد : يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَليّن لم يتعلق به حكم في استحقاق المال» 
وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة» 


.٠۳۷/١ الهداية وفتح القدير‎ )١( 


۱۷٦‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


فتعلق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين» فإذا لم يتعلق لزوم 
الحكم بقول الأولين: لم يلزمهما الضمان بالرجوع. 

ا ىال الشهرد ل ووا هيد أن ارا لم و عليه 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة للحكم إلا بتزكية المزكين» 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان علئ المزكين. 

* وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهادة 
الأخرين» "الا تر اغا شهدا علا أا اخ" 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 

قال بو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علئ رجل أنه طلق امرأته ثلاث 
ولم يُعلّم أنه قد كان دخل بهاء وقد كان تزوجها علئ ألف درهم» وشهد 
عليه شاهدان آخران أنه قد كان دخل بها» فقضی الاي بشهادتهم 
عا ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرباعاًء الربع على 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع على * شهود الدخول). 

وذلك لأن شهود الدخول يضمئون بشهادتهم لزوم جميع المهرء 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعله» الا اهن ا 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهر.ء فصاروا 
موجبين لجميع المهر» وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر على ما 
تقدم بياناً له. 

فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهرء فهو عليهم خاصةء 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1۷¥ 
ا ا ا 
نصفين » فحصل على شهود الدخول ضمان ثلاثة أرباع مهرء ولزم شهود 
الطلاق ضمان ربع المهر"'". 

مسألة : [قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟] 

قال أبو جعفر : (وكل عقد مما ذكرنا من طلاق» أو نكاحء أو بيع» 
فقضئا القاضى بظاهر من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء في 

قال أحمد : وهذا قول أبى حنيفة. 
الباطن. ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عق في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم. 

ولا تة تقع أيضاً الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقة فرقة 
e‏ إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن يطأها إذا 
حكم الحاكم بالفرقة ؛ لأنه يكون انا في الحكم» ولا ي يسع المرأة أن 
تتروج ؟ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
خطب امرأة» وهو دونها فى الحسب 4 مت أن تَروجه» وادعئ أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه» فقالت: إني لم أتزوجه» 


(۱) بدائع الصنائع 588/57» المبسوط ۲/۱۷. 


فقال: قد زوجك الشاهدان0", فأمضئ عليها النكاح. 

وقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا عل رجل أنه طلق امرأته 
بزور» ففرّق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحدٌ الشاهدين. قال الشعبى: ذلك 

20 
جائر . 

قال أحمد : قضاء القاضى فى هذا الباب على وجهين: 

أحدهما: بمال مطلق من غير جهة العقد» فهذا ما لا يُحله حكم 
الحاكم» ولا خلاف فيه بين المسلمين» وبه نطق الكتاب» قال الله تعالىئ: 

س رکه ر ر ص ل و2 د يا مهم 04 رة TA‏ 
ل ولا تاوا اموک بک بالطل ونڏ لوا به إل لمكا لکا ڪلوا رامن 
ول الاس الاش وش ث5 ٠)‏ 

١ 7‏ 510 ارا ی ا لي e‏ ضر ٣‏ 

وقال تعالئ: # إِنَأ لذن سرود بعد الله وَأيْمَنيَ تمتا فللا ودک ل 
e SAG CAL‏ )€( 
حَلَقَ لهم و ف اضرو 4 . 

وبه وردت اه عن رسو الله صلی الله عليه وسلم حين قال: 
نكم تَخْتَصمُون ا ولل بك أن يكو ال بحي من بعتن 
وأنا أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشىءء فإنما أقطع 


.176/7 شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد‎ )١( 
.707//)١6601١5( مصنف عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۸۸ . 

() آل عمران: ۷۷. 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۱۷۹ 
E‏ ع و 
له قطعة من النار)""". 

فهذا هو الأصل في أن قضاء القاضي لا يوجب له ملك المقضي به إذا 
لم يقع على وجه العقد. 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقدء أو فسخ عقدء فيكون حكم الحاكم 
فى الباطن» كهو في الظاهر في قول أبي حنيفة» ويصيران كأنهما تعاقدا 
ا ا العقد الذي ی الاک ار فاه 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقعٌ كسائر ما يحكم به من العقود. 

والثاني : أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يقع 
العقد. 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد على صفة كيت وكيت» هو لشريك 
بن متماءء وهو المقذوف بها 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
لولا ما سبق من الأيمان» لكان لي ولها شأن»". 


وفى بعض الألفاظ : «لولا ما سبق من الحد»» و: «لولا ما سبق من 


(۱) سبق. 


(۲) سنن أبى داود »5717/١‏ وتقدم الحديث. 


۸۰٩‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 
كتاب الله»'. 

فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن أمية» وكذبهاء ولم 
يرفع الفرقة التي أوقعها لأجل عدم علمه 0 بصدق الصادق منهماء 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضئ الفرقةء لم يفرق بينهماء فصار ذلك أصلاً 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكمء وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
خلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقدء كان كذلك حكم العقد ؛ لأن أحداً لم 
يفرق بينهما. 

# وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة على ما وصفناء وهو 
أنه معلوم أن أحدهما كاذب فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟)0". 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه» لما فرقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرّقنا بينهماء كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماء والذي أمضئ ذلك وأنفذه: جهلنا بكذبه» وسقوط حكمهء 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحكمنا بها. 


ومن الدليل على أن لحكم الحاكم تأثيراً في إمضاء العقد أو لوقه 
أن حاكما لو رفع إليه عقدٌ مما اختّلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


8247/١ )۸۲۰۷۷( صحيح البخاري ۰۳۹۳/۸ ۰۳۷۳/۹ سنن ابن ماجه‎ )١( 
وفيهما: (ولولا ما مضئ من كتاب الله).‎ 
TY /۸ (؟) صحيح البخاري‎ 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۱۸۱ 
عا ا م ا ی و ي 


فأجازه: لم يكن لمن بعده من الحكام فَسنْخْ قضائه» وكان واسعاً للشفيع 
التصرف في الدار المأخوذة بالشفعة» لأجل حكم الحاكم به. 

ولو لم يكن حَكَمَ الحاكم به» ثم رفع إلى حاكم لا يرئ الشفعة 
بالجوار: لم يكن عليه الحكم بالشفعة» بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
من رأيه» فقد صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقد» أو فسخهء فصار 
ذلك أصلا في نظائره من العقود. 

# ودليل آخر: وهو أنّ الذي علئ الحاكم باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة ‏ بعقد» أو فسّخ عقد: إمضاؤه والحكم به» 
فيصير ذلك عقداً محكوماً بجوازه ونفاذه» من حيث أَمَرَ بإنفاذه» ولو 
تخلّف الحاكم عن الحكم به» ليقف على حقيقة حفنقة ما ھدوا هلکان تازكا 
لحكم الله عز وجل » عاصياً في تخلفه عن أمر الله. 

وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالئ بالحكم به» وجب أن 
يصح ويقع» إذ كان سائر العقود التي يتعاقد عليها المتعاقدان» إنما وجب 
إمضاؤهما عليهاء ولزومهما أحكامها من حيث آمر الله تعالئ بإمضائهاء 
ولزوم أحكامها. 

فلا فرق حينئذ بين أن يعقدا هما عقد نكاح بشهود حضروهماء وبين 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده به» فلا يجوز فسخ عقد هذا وصفهء إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 

فإن قال قائل: فلو حَكم بذلك بشهادة شهود. ئم تبين أنهم عبيد أو 
كفار: لم ينفذ حكمه. ولم يقع العقد بقضيته وإن كان مأمورا بإمضائه 


والحكم به. 


۸۲ كتاب الرجوع عن الشهادات 


قيل له: لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفت» وإنما اختلفا من 
ا هناك سبباً يوجب فسخ العقد الواقع بحكم الحاكم» وهو كون 
الشهود عبيداًء أو کارا أو محدودين في قذف»› وهذه معان يصح ثبوتها 
عند الحكام» وتقوم عليها البينات» فجاز لد الواقع» إذ لا 
يمتنع فسخ عقد صحيح بمعان توجبه وتقتضيه 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معني لا 
يصح ثبوته عند الحكام من طريق الحكم» ولا تقوم عليه البينات» ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله» والرق» والكفر» والح في 
القذف معان يصح ثبوتها من طريق الحكم» فلذلك جاز فسخ الحكم به. 

* وعلئْ هذا المعنئ قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بنكاح امرأة 
بشهادة او شهدوا عنده» وقد كان المشهود عليه طلقها ثلاثاً قبل أن 
تتزوج زوجاً غيره: أنها لا تحل له» وكذلك لو حكم بنكاحهاء وهي معتدة 
من غيره» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكمء 
وتقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

# ومن جهة أخرئ في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلا 

وهي أن حكم الحاكم بالعقدء eS‏ 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتدأ العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك علئ هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به له» إذ هو مأمور بالحكم به» ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قيل له: لو كان حكم الحاكم له بالمال حكماً له بملکه» للزم ما قلت» 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليه» ولا يحكم له 


كتاب الرجوع عن الشهادات ۸۳ 
ل ا E‏ ا NENE ERED‏ 


بملك المال» اا كو لك ا 
ss‏ ا يذ للك امال 


ألا ترئ إن المحكوم له» لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عليه» وادعئ انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبينة» إلا مع بيان جهة الملك» حين احتجنا إل أن نحكم له 
ل 


فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتئ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه» من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك» فلو كان إطلاق الشهادة بالملك» يوجب له الحكم بالملك» لما 

صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك» ٠‏ فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليه» إذا لم يشهدوا بجهة الملك» واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك» وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكهء > مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم الحاكم من التسليم أو الملك» لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بحق النظرء لكن لأنا أردنا بيان وجه 


ع 


المسالة. 


# فأما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
ا بشهادة الشهود بمال مطلق› من غير جهة العقدء ليس يقتضي 
كما ا فإذا قلنا ذلك 00 اا 


۱۸٤‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقدء والانتقال به 
إليه» فكان كالبيع والنكاح ونحوه. 

100 الأخرى + أن الجا لا وليه له رسنال :فى تك وال 
الناس بعقد الهبة» وقد ثبت له ولاية في عقد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها""". 

مسألة : [رجوع الشاهدين على آخر بالهبة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بالهبة والقبض» ثم 
رجعا: ضمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة): 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة» 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبة» لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين» 
ومتئ حصل للواهب عوض الهبة: لم يصح له الرجوع فيه" 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضئ القاضي بشهادة شاهدين علئ رجل لرجل 
بمال» ثم وجل الشهود عبيداء أو محدودين في قذف : فإن علئ المحكوم 

SS‏ ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بينّا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خماً 
ay‏ 

(۱) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص٦١٠۲‏ المبسوط 218٠/١5‏ 
شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .٠۷۲/۳‏ 

() المبسوط .۱۹۱/١١‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .٠۹۰/۳‏ 


كتاب الرجوع عن الشهادات 1A0‏ 


قبض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحكم''". 

مسألة : [إذا تبين عدم أهلية الببّع شهود» الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتهما 
قرا والمشالة عا حالها: فان 'ضكان الدية فى :ذلك عل المشهوة له إن 
كان أغذا القووق زكر جنات قر | تيان رمد قار ري ينه الها 
عاقلته). ۰ 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لأنه تناول القود 
على أنه حق له» وقد بينًا أنه لم يكن حقه فیضمنه» ولا يكون عليه القود» 
لأنه أخَذه بحكم القاضي» وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل على قول 
الشاهدين في أخذ القودء ولم يكن له علم بحقيقة ذلك. 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي به» فصار ذلك شبهة في سقوطه» ووجبت الدية في ماله لأنه 
ع مقا افيه الف هة م كن فل اه رة عله الات في 
ماله. 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمنزلة قَثْل الخطأء فتكون الدية فيه 
على العاقلة”". 


FR RF FR RF FR 


.۱۸١/١١ المبسوط‎ ۲٤۳/۷ الدر المختار» وحاشيته قرة عيون الأخيار‎ )١( 
.١٠١١/۴۳ الدر المختار وحاشية قرة العيون 57/1 7» الكتاب‎ )۲( 


كتاب الدعاوئ والبينات ۱A۷‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 

قال أبو جعفر : (البينة علئ المدعي» واليمينٌ على المدّعئ عليه)”". 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدّعى عليه)”". 

مسألة : [تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعی داراً في يدي رجل أنها له» وادّعاها الذي 
هي في يذه وأقاء اكل ادما ا آنا له : فإنه يقضئ بها للخارج). 

قال أحمد : الأصل فيه: قول النبى صلئ الله عليه وسلم: «البينة على 
المدعى». 

فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئ عليهء فلما اتفق الجميع على 
أن الذي يطالّب بإقامة البينة بدءاً هو الخارج» وأن الذي يبدأ باليمين هو 
الذي الشيء في يدهء ثبت أن المراد بالمدعي: هو الخارج» وأن المراد 
بالمدعئ عليه: هو الذي الشىء فى يده. 

فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج» إذ كان هو 
المدعى. 

.70/1١1 بدائع الصناتع 575/57» المبسوط‎ )١( 


(۲) سبق. 


وقوله: «البينة»: اسم يتناول الجنس» فلا يبق شيء من الجنس إلا 
وقد انتظمه اللفظء فلا يبقئ هناك بينة تكون على المدعئ عليه الذي 
الشىء فى يده. 

وكذلك لما قال: «اليمين على المدعئ عليه»: نفئْ به إيجاب يمين 
علئ المدعي؛ لاشتماله على جنس اليمين. 

وليس يمتئع أن يقال: إن قوله: «البينة علئ المدعي»: لا يتناول غير 
الخارج› وأنه لا يدخحل تحته E‏ الذي الشيء ۶ في يذه ؟ لان ي 
يقتضي مدعئ عليه » والخارج معلوم أنه لبد سدع عليه » بدلالة 9 
الذي الشىء ء فى يذه رة إلى القاضى› وقال: أنا أدعى الدار التي في 
يدي لنفسي» وهو ينكرء فاقبل بيّنتي عليه: لم يلتفت إليه. 

فصح أن الذي في يده ليس بمدعء إذ كان إطلاق لفظ المدعي يقتضي 
مدع عاب فلما لم يكن الخارج مدعئى عليه» لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعيا. 

فإذاً قوله: «البينة على المدعي»: إنما يتناول الخارج دون الذي في 
يديه» واستغرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بينة تكون على 
المدعئ عليه. 

وأيضاً: من الدليل علي أن الذي في يديه الشيء لا حكم لبيّنته على 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة على خارج» ورام من القاضي 
الحكم ببينته » لأنه يجحذه : is‏ إلى بينته » وأن المدعي لو جاء 
بالبينة» قبلت بينته ؟ فدل على أن المخصوص بقبول البينة هر الخارج› 


)١(‏ في (ر): «قط إلا الذي...2»2 وما أثبته من باقي النسخ هو ما يقتضيه المعنى. 


دون الذي في يديه. 

واا فإن ظاهر اليد والتصرف» يوجب الملك للذي هو في يديه 
والبينة التي تشهد له إنما ترجع إلى ظاهر اليد والتصرف» إذ لا سبيل لها 
إلى معرفة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل البينة فيما شهدت به» ولم 
يمنع ظهور اليد للذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك ببيلته. 

وأيضاً: يدل على ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأشعث بن قيس» وحديث وائل بن حجر: «شاهداك» أو يمينه» ليس لك 
إلا ذلك“ ٠‏ فانتفئ بذلك قبول بينة الذي في يديه. 

فإن قيل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه. 

قيل له: إنه ليس كذلك» بل المراد أنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينه» ألا ترئ أنه ذَكَرَ يمين المدعئ عليه لقطع 
الخصومة» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقتضئ اللفظ نفي قبول بينة المدعئ عليه؛ لأن فيه قطع الخصومة بغير ما 
أوجبه النبي صلئ الله عليه وسلم. 

قال أحمد : ولا يعترض على ذلك بما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم في التتاح” "2 أنه قضئى به للذي هو في يديه 


)١(‏ سبق. 
(نتج). 
(۳) سنن الدارقطني ۲۰۹/۳ السنن الكبرئ 2565/١١‏ والصحيح أنه روي عن 


وذلك لأن التّناج الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولئ بأن 
كوة ھا غا دمن اله لأنه معنىا مغيب عناء ليس بظاهر في الحال» 
إذ لم يكن ظهور اليد علما للتّتاج» وظهور اليد علم للملك» فلما لم يكن 
معنو النتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالة 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «البينة على 
المدعى» واليمين على المدعئ عليه»). 

وأيضاً: لما كان الاج معنئ لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه لم 
يمتنع قبول بينته عليه» إذ لم يكن فيه مدعئ عليه في باب الاستحقاق”" 
عليه » وليس كذلك إذا أقام البينة على دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي فى يديه على نفيه. 

ألا ترئ أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوئ الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
ملك الخارج» فلذلك اختلف حكم النتاج» والملك المطلق في باب قبول 
بينة الذي في يديه. 

وأيضا: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس» وخبر وائل بن حجر لا 
يعترض عليه بخبر النتاج؛ لأن الخصومة كانت في أرض أو بيت» وليس 
علئ ما ورد فيه» ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

وأيضاً: للنتاج معن يفارق به دعوئ الملك المطلق» ويوجب أن 


سماك مرسلاً» كما في التعليق المغني» وانظر الجوهر النقي على السنن الكبرئ. 
)١(‏ في (ر): «الاستحلاف». 


كتاب الدعاوی والبينات ۱۹۱ 


تكون بينة الذي فى يده أولئ» وهو أنه لما كان كل واحد منهما يدعي 
الجللق من ادا اذا اة كن الذي فى .يذه ار كر ليق اء 
كل واحد منهما البينة أنه اشترئ هذا العبد من زيد» وهو فى يدي 
أحدهما: أن الذي في يده أولئ ؛ لأنه ادعئ الملك من الجهة التي ادعاها 
صاحبه» ومعه يد» وكذلك النتاج» وليس ذلك موجودا في دعوئ الملك 
اا 

تال [إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادّعئ مَدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بينة : 
فإنه يقضئ بها بينهما نصفين). 

والأصل فيه: ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي 
موسى: 35 رجلين ادعيا راء ف واحد منهما شاهدين» فَقَسَّمه 
سول الله صا الله عليه ولم با 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
يكن في يد واحد . 

وروئ سماك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


(۱) بدائع الصنائع ۰۲۲۲/۲ ۲٠۲‏ الهداية »١54/1/‏ المبسوط ۲۹/۱۷» شرح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد .7١5/7‏ 

(۲) سنن أبي داود 7174/7», المستدرك للحاكم ٠١1/5‏ وصححه»ء وقال على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي السنن الكبرئ »7051//٠١‏ نصب الراية 4 .٠١8/‏ 

(۳) لم أقف عليه مرفوعاًء بل روي ذلك عن علي رضي الله عنه» مصنف عبد 
الرزاق 71/8/48 » شرح السنة .٠١۸/٠١‏ 


۹۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


والسلام مثله”". 

اا فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق» وَجَبّ أن 
يتساويا في استحقاقه» کردا فن كنذا أن الخزماء لما اورا في 
السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت» تساووا في استحقاقه» وكما 
أن كل واحد من الابتيّن مستحق جميع مال الأب" إذا انفردء ثم لما 
اجتمعا وتساويا فى سبب الاستحقاق» وهو النسب الموجب لهما ذلك: 
اداي الاق 

فإن قيل : قد علمنا كذب إحدى البينتين» > فلا يُحكم بواحدة منهما » إذ 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاًء حكمٌ ببينة قد علمنا كذبها. 

قيل له: هذا الاعتبار ساقط» من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط جميع 
البينات؛ لأن رجلا لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه له: قبلت 
بينته » وقضي له به» فإن أقام آخرٌ بينة على أنه له: قضي له به أيضاً علئ 
المستحق الأول» فقد حكمنا بصحة البينتين جميعاًء مع استحالة كون 
جميع العبد ملكا لكل واحد منهما على الانفراد» فسقط بذلك قول من 
أوجب تعارض البينتين إذا قامتا على الملك. 

وأيضاً : فإن كل واحدة من البيّنتين لا سبيل لها إلى الوصول إلى حقيقة 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (۱۸۳۲) 27١4/7‏ وفي بغية الألمعي عن مجمع 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم» تحقيق 
حمدي السلفي قال عن الثاني: فيه: سويد بن عبد العزيز: ضعيف» وحجاج: كثير 
الخطأ والتدليس. 

(۲) في (د»م): «يستحق مال الميت). 


ا کا 


الملك» وإنما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» وليس يمنع أن تكون كل 
واحدة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له به» فكانت 
صادقة في شهادتهاء إذ لم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 

وإقامتهما البينة علوم الاج والملك المطلق في هذا سواء علئ المعنى 
الذي قدّمنا؛ لأن أحدهما لو استحقه بالتتاج على رجل» لم يمتنع أن 
يستحقه على المحكوم له بالتّتاج إنسان آخر لو أقام البينة على التتاج» 
فيكون فيه حكم ببيّي التّاح» فانتفئ بذلك قول مَن أوجب تعارض بينتي 
الاج" » من أجل استحالة كون التّتاج من بينتين". 

فصل : 

قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
على الخارجين» ولا بينة واحد منهما على صاحبه). 

قال امد ذلك لأن الاي قل بده قب ار مها له ت 
الخارجين › E E,‏ لا يجوز أن يستحقه هو على 
المستحق. ۰ 

والأصل فيه: ما روئ أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«لا يقضئ في الشيء الواحد بقضاءين»” ". 

وأيضاً: فلو اجتمعت بينة الخارج» والذي في يده: كانت بينة الخارج 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2555/7 بدائع الصنائع 
75 الاختيار لتعليل المختار »١١8/5‏ الهداية ۲۲۸/۷. 

(۲) في (دءم): (مرتين). 

(۳) سبق. 


أوئ» كذلك إذا افترقت البينتان؛ لأن كل بينتين لو اجتمعتا: كانت 
إحداهما أولئ. كذلك إذا افترقا؛ لأن هذه البينة قد صارت أولئ 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ» فتأخرها عنها لا يمنع ما قد ثبت من 
حكمها في كونها أولى. 

وإنما لم قبل بينة أحدهما بعد ذلك على الآخر؛ لآن كل واحد منهما 
لضان كنا ا ا والدليل على ذلك: أن بينة كل واحد 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق ق الجميع لولا بينة الآخرء فصار الآخر 
مستحقاً عليه النصف الاك يس رودو فكان في هذا 2 
بمنزلة الذي في يذه إذا اسشّحق تى عليه » فلا يلتفت بعد ذلك إلى بينته”© 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً] 

قال أبو جعفر: (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضى بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد : وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته. فأشبه صاحب التتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهته. فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 
استحق في السنتين من جهته. 

* قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضئ به 
بينهما نصفين ؟ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمه» وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت» ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة على وقت واحد: كان الخارج أولئ؛ لأنهما لما تساويا في 


() بدائع الصنائع .55٠/5‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات ۹0 
لوقع فط ماك ند وض ]ذا نبي لو ير نا وقنا: 

ولم يجعلوا ذلك بمنزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما البينة على 
التتاج» فيكون الذي في يديه او لما ذكرنا من حبر النّتاج» وأن الولادة 
ليست معنئ ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد اول بها. 

وأما التوقيت» فإنهما متئ تساويا فيه: سقط حكمه» وصارا كأن لم 
يوقًنا؛ لأن توقيت الملك» لا يوجب كونه أوَّل مالك» والولادة توجب 
كونه أوّل مالك لهء فلذلك اختلفا”". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة] 

قال أبو جعفر ارولو آنام ی اليه أنها له منذ سنة» وأقام الآخر 
البينة أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد : أقضي بها للذي لم يوقت شهوده). 

قال أحمد : قول أبى حنيفة فى ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 
رواه عنه محمد. ٠‏ ۰ ۰ 

ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة على تقدم ملكه على ملك الذي 
رت 

رل خاس انكر نرت العدهها متقدما ت ا لآن 
صاحب الوقت الآخر يدّعى الملك فى وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه لماج واا الآخر في صحة الاستحقاق إلى أن 
يبن أنه استحقه من جهة صاحب الوقت الأول. 


(۱) بدائع الصنائع 2171/57 مجمع الأنهر 2717/5/7 الهداية ونتائج الأفكار 
2/۷ 


۱۹٩‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول أبي يوسف 
الأولء وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إليه بعد 
رجوعه من الرقة""". 

وذهب محمد في ذلك إلى أن الذي لم يوقت تيوه ی نلك 
الأصل» بدلالة أنه متئ استحقه علئ هذا الوجه من يدي مشتري غيره: 
يرجع”" الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن كانوا قد تبايعوها منذ 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الاستحقاق: بإطلاق لفظ الملك. من 
غير توقيت استحقاق للأصلء والذي وقت شهودُه إنما استحقه بالوقت 
املكو فار الذي لم يوقت شهوذه متقدماً في الحكم لملكه» 
فكان أولئ. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمرٌ عليه المسائل» لا على أصله ولا 
عل أصلهم» لاتفاقهم جميعاً على أن الذي في يديه لو أقام البينة على 
ملك مطلق» وأقام الخارج البينة على ملك مؤقت: أن الخارج أولئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل. لوجب أن يكون 
بغر الاچ فکرن ضا الي روان يحب أن لو أقام أحدهما 
البيئة أنه له مذ سئة» وأنه أعتقه: وأقام الذي في يده البينة أنه له: أن الذي 
في يديه أولئ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة على أنه له منذ سنتين. 


فق مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حران ثلاثة أيام » وهي بلد هارون 
الرشيد» وتبعد حوالي )۱۷١(‏ كم شرقي حلب في سوريا. ينظر معجم البلدان ٥۸/۳‏ . 
(۲) في نسخة قونية: «مشتري من غيره تراجع الباعة». 


كتاب الدعاوئ والبينات 1۹۷ 


ويلزم على ذلك أيضاً إن لم يوقت شهوذ الخارج؛ وشهود الذي في 

يديه: أن يكون الذي في يديه أولئ» كالتتاج لأنه استحق ملك الأصل» 
اتفق الجميع عل صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها 

0 صاحب الملك المطلق أوكئ» ووجوب الحكم بخلافهاء دل ذلك 
على فساد هذا الاعتبار. 

ولكن تحصيل المعنئ فى الملك المطلق» هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه الله» إنه متئ وقع لمك يكون حكماً باستحقاق الأصل ». فأما 
قبل وقوع الحكم به» فغير جائز أن يوجب ذلك بنفس الشهادة» إذ ليس 
في نفس الشهادة استحقاق الأصل » ولا معنئ النتاجح. فإذا وقع الحكم 
بالشهادة على الملك المطلق» تعلق به استحقاق الأصل من طريق الحكمء 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم على بعض بالأثمان وإن تقادم وقت 
البياعات7". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده] 


قال أبو جعفر : (ولو ادعئ كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي فى يده بثمن مسمئ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاء وكان 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الثمن» وإن شاء 
ترك 


قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أولئ 
)١(‏ في (ر.ح): «مع وجود المعنىئ الذي اعتبره». 


(۲) بدائع الصنائع 0777/7 الهداية وشروحها 2547/17 مجمع الأنهر 
۲ المبسوط ٤۲/۱۷‏ . 


۱۹۸ كتاب الدعاوئ والبينات 


به من الآخرء فتساويا فى استحقاقه نصفين بالعقدين اللذين أقاما البينة 
EE‏ ر عه NC‏ لآن من حجته أن يقول: قد قامت 
بينتي على إقراره ببيع جميعها مني» وقد استحق علي نصف المشترئ» 
فلي الخيار في فسخ الباقي» لأن الصفقة لم تسلم لي» ولأن الشركة 
غ 

مسألة : [تميز إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت] 

قال أبو جعفر: (ولو شهدت بيّنة أحدهما بالقبض: كان صاحب 
القبض أولئ). 

وذلك لأن الذي معه القبض محكومٌ بعقده متقدماً لعقد الآخرء من 
كل أن" التقديع ا أن يتس هيا ف مال واخ او 
وغ الدلالة على تقدم ف ا ا أحدهما قبض» فالقبض 
محكوم به لا محالة عن العقد» فهو متقدّم له» وعقد الآخر محكوم به في 
الحال» فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان أولئ به. 

# قال أبو جعفر : (وكذلك لو وقتت إحدى البيتين» ولم توقت البينة 
الأخرئ: كان صاحب الوقت أولئ). 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة على العقدين» يقتضي الحكم بهما 
معاً في حال القضاءء فإذا كان مع أحدهما وقت» وجب الحكم له بالعقد 
لوقته الذي شهدت به شهوده» فصار في التقدير عقده سابقاً لعقد الآخر؛ 


.٥۷/١۷ الهداية وشروحها ۲۳۳/۷. المبسوط‎ .۲۳۷/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر): «علئ تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما‎ )۲( 
قبضص).‎ 


اس 7س لك 


لآن عقد الآخر لما لم يكن له تاريخ» a‏ الا د 
لوقت متقدم » إذ لبن شىء من الأوقات المتقدمة وك أن يحكم به فيه 
من وقت غيره» فصارا في هذا الوجه كأنهما وقتا وقتين» أحدهما قبل 
الخو فيكون ضانعب الوفنث الأول او 

مسألة : [إذا تناز شخصان عل ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أبو جعفر : (مَن ادعئ ثوباً في يدي رجل أنه له» وأنه تسجه» 
وأقام عليه البينة» وأقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك» فإن كان 
مما لا ينسح إلا مرة واحدة: فالذي في يديه أولئ به» وإن كان مما ینسح 
مرتين كالخز والشعر: فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا أصلان: 

أحدهما: أن يقيم الذي هو في يديه» والخارج جميعاً البينة على ملك 
مطلّق: فيكون الخارج أولى؛ لسْنّة النبي صلئ الله عليه وسلم» وحكمه بأن 
«البينة على المدعي» واليمين على المدعى عليه)”". 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد آخرئ» مثل تسج الثوب الخز 
والشعرء فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لأن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرئ» فكان الخارج أولى. 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
التتاج » وقد حَكَمّ النبي صلی الله عليه وسلم به للذي هو في يديه؛ فقلنا: 
كل ما كان في معنئ النّتاج» متئ قامت عليه البينة : لاحي الك اا 


.۷/١۷ الهداية ونتائج الأفكار /770/1» المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 


3066 كتاب الدعاوئ والبينات 


قياساً على التّتاج. 

نعل هذين الحرفين تدور مسائل التتاج وما في معناه» والملك 
اللي وا 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه] 

قال : (ومّن اذّعئ دارا فى يدي رجل أنها كانت لأبيه» مات منڏ سنةء 
وتركها سیر انا ب ا وادعیٰ آخرٌ أنها كانت لأبيه» مات 
ماشهو اوتوكها راا له ورت و 
يوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول» وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

وو أن كل وا و قل را ملك بي “قت قينا 
التاريخ الأول أوكئ» كما لو أقاما البينة على الملك المطلّق من غير جهة 
الميراث» ووقت أحدهما متقدم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
أولى» فكذلك ما وصفنا. 

وقال محمد: إذا أقاما البينة على الميراث» فإنما أثبتا ملك الميتيّن» 
وملك الميتّيّن غير مۇرخ › فصار كأن الميتيّن أقاما البينة على ملك من غير 
تاريخ» والدليل على أنهما يثبتان ملك الميئيّن: أنه إذا قضئ به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياه» فدل ذلك على أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


.7/8/5 مجمع الأنهر‎ ۲٠۲/۷ الهداية ونتائج الأفكار‎ .55/١17 المبسوط‎ )١( 


والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن الميت لا يثبت له ملك» وإنما 
يثبت الملك للحي روي ف ا 

مسألة : [تنارّعَ شخصان على دار يدعي كل منهما شراءها من الآخرء 
ولهما بينة] 

قال أبو جعفر رحمه الله تعالئ: (وإذا ادع دارا في يدي رجل أنه 
ابتاعها من الذي في يديه بألف درهم ‏ وادعئ قبضهاء أو لم يدع 5 
وادعئ الذي هي في يديه على المدعي مثل ذلك»› a‏ 
البينة على دعواه» فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يبطل القاضي البينتين 
جميعاً» ويجعل الدار للذي هي في يديه. 

وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار: قضئ بها 
للخارج على الذي هي في يديه وإن شهدت على قبض منه لها: قضی 
بالبينتين”" جميعاً» وقضئ بالدار للذي هي في يديه). 

قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة علئ إقرار الذي في 
يديه بها له» وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: أن ال 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 

فر أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة على الشراء إلى هذهء وذلك لأن 
دخوله معه في عقد الشراءء إقرارٌ منه بأن الدار له» فلا فرق بين إقامتهما 
البينة عل صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


.57/١7 بدائع الصنائع 777/57., المبسوط‎ )١( 
في (د»م): «بالبيعين»» وسيأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لقول‎ )0( 
محمد مرة أخرئ بلفظ: «بالبيعين».‎ 


۰۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


البينة على شراء يتضمن الإقرار بها له. 

وفرّق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك» فإنه 
يوجب الملك له» لا على وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريض 
اله قر وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلث. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكاً من جهته» لم يقتض كونه مالكاً قبل 
الإقرار» لا على جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك» بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالإقرار في الحال الذي 
يستحقه فيها صاحبه» فبطل الإترازان ج وبقيت الدار في يدي الذي 
هو في يديه. ۰ 

وأما الشراءء فإنه عقد تمليك ينتقل به الشىء إلى المشتري» وقد 
يكن ا ر 
تصحيح العقدين جميعاً صحّحناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة على 
الصحة» ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
الصحة» فلذلك وجب ما ذكرنا. 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذكره محمد؛ لأن كل واحد منهما مستحق للملك بالشراء في الحال 
التي يستحق صاحبه فيها الملك» كما يستحق الملك بالإقرار. 

وما فصّل به محمد بين الإقرار والشراء» فإنما يمكن إذا أثبتا تاريخاً 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهود» كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهود» وليس بمشاهّد معلوم. 

آلا أن شار ل ادها الشراء من جهة الذي هي في يديه: لم 
يجز لنا أن نثبت لأحدهما تاريخا لعقده» ليس للآخر مثله» إذ ليس في 


لفظ الشهادة تاريخ» بل حَكَمْنا بالعقدين لهما معاء فكذلك الخارج والذي 
في يديه إذا أقاما البينة على الشراء» كل واحد منهما من صاحبهء ولا 
تاريخ مع واخل منهها. 

ولمحمد: أنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
في يديه إلى" إثبات تاريخ" في تصحيح عقدهماء وقبول بينتهما؛ لأنه 
لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي في 
يديه» فاحتجنا إلى إثبات التاريخ في تصحيح البينتين» فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 

* قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض)”". 

لأن العقد لاب من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
وقوعهما معاًء فحكمنا بتقدم أحدهما على الآخر» عل حسب ما يقتضيه 
الحكم» وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلى وجوده» فلذلك لم يلزم 
الحكم بالقبض» من حيث حكمنا بالتاريخ. 

* وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: «إنها إذا لم تكن مقبوضة: 
قضئ بها للخارج على الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعين» وقضئ بها للذي في يديه : 

فإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة على القبض أو عدمه» في أنه 
مت أمكنه تصحيح البيعين: صحّحهماء سواء كانت قد قبضت أو لم 


)١(‏ توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» والله أعلم. 
(؟) في (د»م): التاريخ. 


.>" كتاب الدعاوئ والبينات 


تقبض» إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة على القبض: فإنه يقضي بشراء الذي 
في يديه أولاً من الخارج» ويحكم له بالقبض؛ لأنها في يديه» فيحكم بأن 
هذا القبض هو قبض بيع» إذ قد قامت البينة على الشراء. 

فلا جائز أن يحكم بأنها مقبوضة على غير الوجه المستحق» مع إمكان 
تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فيه» فكأنه اشترئ وقبض» 
ثم باعها من الخارج» ولم يسلّمء فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير الثمنان 
قصاصا بعضهما ببعض. 

وإن قامت البينة على القبض: جعل الخارج كأنه اشترئ وقبض» ثم 
باعها من الذي هي في يديه» وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهّد هو 
القبض الثاني» لأنه يحمله على الصحة» ولا يجعله قبض غصب”"". 

مسألة : [تنازعا على دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعئ رجلان داراً في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة على نصفها أنه له» والآخر على جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضي 
بها للمدعيين أرباعاً: لصاحب النصف ربعهاء وللآخر ثلاثة أرباعهاء وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقضي بها بينهما أثلاثاً). 

قال أحمد : لهذه المسألة نظائر على مذهب أبي حنيفة» ربما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومين اختلاف معاني ما 
اشتبه منها في الظاهر» واختلف في الجواب» ليقف الناظر على طريق 
الاعتبار منها. 1 


0 الهداية ونتائج الأفكار «Yo00/¥‏ بدائع الصنائع م المبسوط 1/1۷ 
تبيين الحقائق 777/5. 


كتاب الدعاوئ والبينات 0+ Y‏ 


فمن نظائر مسائل الدعوئ: ما قال أبو حنيفة في رجل أوصئ لرجل 
بجميع ماله ولآخر بنصف ماله وأجازت الورثة : فالنصف لصاحب 
الجميع › والنصف الباقى بينهما نصفان")» فيحصل لصاحب الجميع ثلاثة 
أرباعه» ولصاحب الصف الربع › وقال او یو سف ومحمد: هو بينهما 
أثلاثا. 

وقال أبو حنيفة: إذا أوصئ بعبده لرجل» وبنصفه لآخر» وهو يخرج 

وقال أبو حنيفة فى عبد قَتَلَ رجلا خظأء وآخر غا ولصاحب 
العمد وليّانء فعفا أحدهما: أنه إن دقعه» دفعه أثلاثاً في قول أبي حنيفة» 
وفي قولهما أرباعا. 

وكذلك قال أبو حنيفة: في اَم ولد قلت مولاهاء وأجنبياً عمداء ثم 
عفا ان لبو المولئ» انحل ول الخ أخد ها قبل صاحبه : أن 
الولي الذي لم يعف منهما أولاًء قد ثبت له نصف القيمة في رقبتهاء ثم 
عفا ولى الآخرء فثبت له أيضاً نصف القيمة» نصفه في النصف الفارغ» 
وهو الربع› فيأخذه» ونصهه فى النصف المشغول» وللأول فيه نصفا 
القيمة» فيقتسمان ذلك النصف من القيمة أثلاثاء وعند أبى يوسف 
ممق و الف اشم نيما راغا 

وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنا له في التجارة» ثم أدانه 
أحدهما مائة درهم» وأدانه أجنبي مائة درهم» ثم بيع العبد بمائة : أن الثمن 


)١(‏ في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من المواضع المماثلة. 


يُقسم بينهما أثلاثاً في قول أبي حنيفة» وفي قولهما أرباعاً. 

وقالوا جميعاً: في رجل أوصئ لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس 
ماله» فلم يجز الورثة: أنهما يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة. 

وكذللك الو المرفلكه الجن برت کر واتكن ها نينا 
سمي له بلا خلاف. 

ل خا ی قل رجلا خطأء وفقاً عين الآخر» فاختار 
المولئ دفعه إليهما: فإنه يدفعه أثلاثا. 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائر» قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع على بعضهاء واختلفوا في البعض» والمعنئ الذي يت عليه أبنو 
حنيفة رحمه الله هذه المسائل» ويستمر الجواب عليه: أن كل من أدلى 
بسبب صحيح ثابت في الحال: ضرب به في الجميع. 

والأصل فيه: المواريث والعؤل”" فيهاء والديون التي يتضارب بها 
له بارت والانن مديص ج الان وات اة وة 
اجتمعا ضرب كل واحد منهما فى المال بنصيبهء فكان بينهما أثلاثاء 
لصحة السبب الى ا كل واد منهماء فاعتبر ذلك فى نظائره من 
المسائل التي ذكرناها. 1 

فا علا هذا إا اوي لرل بعل ما ولا سلس مال أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس» كل واحدة على حيالهاء 


)١(‏ الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلًء كما إذا أوصئ 
بمائة مثلآء ينظر الفقه الإسلامى وأدلته .١50/8‏ 
(۲) في (ر.ح): «والقول». 


فذلك سبب يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصئ لهماء كما يضرب 
أصحاب الديون بديونهم» وكما يضرب أصحاب المواريث بأنصبائهم» 
إذا كان ذلك سببا صحيحا غير موقوف على معنی يصححه ويثبته. 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة» إذ لم تكن وصية واقعة 
فى غير" ملك الوارت. 

# وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة؛ لأنها موقوفة على خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث» ما لم تخرج من الثلث» فلم 
يضرب بالجميع » لكنه يُسلّم له النصف الذي لا منازعة فيه» ومن الباقي 
نصعة. 

وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث» إذ كانت موقوفة على إجازة 
الوركة: 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البيّنة فيها موقوف على 
صحة القضاء بهاء فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع › وهو لم يستحق الجميع ببينته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

# وأما مسألة أم الولد والعبد اللتان قدّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
سبباً صحيحاًء فأشبهت ديون الغرماء والعول”'' في المواريث. 

وكذلك العبد إذا قتل رجلاًء وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
رقت وللمققوء غيئة انضف الذيةء فاقتا الرقبة افلا ۰ 


)۱( في (د»م): «عين). 
(۲) في (ر): «والقول». 


م١"‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


* وأما مسألة العبد بين رجلين» إذا أدانه أحدهما مائة درهم» وأدانه 
أجنبي مائة درهمء ثم بيع بمائةء فإن أبا حنيفة قال: إن للمولئ خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم» فاقتسماء أثلاثاً. 

* وقال أبو يوسف ومحمد: الثمن بدل من جميع العبد» فنصف 
الثمن بدل من النصف الذي للمولئ الغريم» فلا شيء للمولئ فيه» فيسلم 
للآجنبي» والنصف الآخر بدل من نصيب المولئ الذي لم يدنه وللمولى 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك» فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جميع هذه 
المسائل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنئ» 
فاقتصرت على ما نبهنا عليه من قول أبي حنيفة. 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً في أيديهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فادعئ أحدهما 
او چ وأقاما البينة : فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحب 
الجميع البينة على النصف الذي في يديهء ولا يحتاج فيه إلى بينة؛ لأنه في 
يديه وبينته غير مقبولة على ما في يدهء فيترك ما في يده ما لم يرد عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في يده 


)00( مختصر اختلاف العلماء ٠۹/١‏ تبيين الحقائق 077/4 الهداية ونتائج 
الأفكار ۷ .» بدائع الصنائع ۲۳۹/٩‏ المبسوط 87/117. 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۰۹ 


البينة عليه» فلا تُقبل بينته فيه» وقد أقام عليه صاحب الجميع البينة» 
فاستحقه عليه» فحصلت الدار لصاحب الجميع» نصفها باستحقاق منه 
على صاحب النصف» والنصف الآخر كان في يده فلم يستحقه غیره» 
فيترك في يده علئ ما كان عليه''". 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارين» فادعاه كل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن كان داخلاً في ترابيع'" بناء إحدئ الدارين: كان 
لصاحبها). 

ا لأن جميعه حائط واحد» فإذا ثبت له بعضه» ثبت له جميعه» 
وكالازج ؟" الواحدء أنه متئ استحق شيئاً منه استّحق جميعه. 

1 الأمر فى هذه المسائل: أن اليد إنما هي التصرف» فمّن كان 
أظهر تصرفاً في الحائط: فهو أو باليدء وقد ظهر لصاحب الاتصال 
ضرب من التصرف» فكان أولئ. 


.۲٠١/۷ الهداية والعناية‎ ٠۲٤/٤ تبيين الحقائق‎ )١( 

(۲) قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجرء أن 
تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع يه. . وإن كان من خشب» فالتربيع: أن 
0 ساجة أحدهما مركبة في 0 وأما إذا ثقب 0 لد يكون ا 
الأفكار /2771//17 ا قليل من كلام الشارح شرح ا 

(۳) الأزج: بيت يبنئ طولاً» ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص٤۲.‏ 


11۰ كتاب الدعاوئى والبينات 


قال : (وإن لم يكن داخلاً في ترابيع بناء واحدة منهماء وكان متصلاً 
ببناء أحدهماء دون بناء الآخر: قضئ به لصاحبها). 

قال أحمد : اتصال الترابيع: أن يكون آجرٌ الحائط مداخلاً لآجرٌ حائط 
صاحب الدار من وجهين» ثم يكون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته» 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين » وكذا كان يفسر أبو الحسن 
رحمه الله معنئ قولهم: تربيع دار أو بيت» فإذا كان كذلك» كان كالحائط 
الواحد» وكالأزج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع» وأن صاحب الاتصال 
ا و 
في الحائط ضرب من التصرف» وليس للآخر فيه تصرف. 

ألا ترىئ أنهما لو تنازعا غرصة > وقد حفر أحدها فيها حفيرا أو بت 
فيها بناء» كان صاحب البناء والحفر أولئ باليد» لظهور تصرفه فيها دون 


الآخر. 
مسال 
ال افك الم يكن ذل ركان عله حفن لأحذهنا: فف 


لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أو باليدء ألا ترئ أنهما 


كتاب الدعاوئى والبينات ۲۱۱١‏ 


لو كاوها ا ادما كيا و اعد اا أن انرا واا 
باللجام أو باليد فيها من الآخر. 

مسألة: 

قال: (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشب» وكان لأحدهما عليه 
هرادي”': فإن صاحب الهرادي لا يستحق بها من الحائط شيعاً). 

وذلك أنه غير متصرف فى الحائط بالهرادي؛ لأنها غير محمولة على 
الحائط» ألا ترئ أن الحائط لو وقع: كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي تُطرح فوق البواري"' والخشب» 
فيماس رؤوسها”" الحائط من غير أن يحملها. 

مسألة : 

قال : (فإن كان لكل واحد منهما عليه خشب» وهو غير متصل ببناء 

لأنهما جميعاً متصرّفان فيه» كراكبّي بعير أو دابة» إذا تنازعاه: يكون 

# قال : (ولا بر فى ذلك إلى كثرة الخشب» ولا إلى قلّتهء إلا أن 
يكون لأحدهما عليه شڈ واحذةه “والآخر عدد مق ات فيكون 


)١(‏ هرادي» والهردية: قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم» تحمل عليها قضبانه. 
المغرب ص١‏ 00 » وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(۲) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحيط ۳۹۱/۱. 

(۳) في (دء م۰ ح): (فيما بين رؤوسها». 


1۲ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسا ساس CG‏ 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواءء لا يستحق بذلك شيئاً 
من الحائط» والحائط لصاحب الخشب الكثير» إلا أنه يُترك للآخر خشبة 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات» وللآخر أكثر منها: فهو بينهما 
نصفان» وذلك مروي عنهم علئ مانا في اعتبار عدد الخشب. 

وإنما كان كذلك» الما با من أن التصرف هو عَلَم اليد ودلالتهاء فمّن 
كان أظهر تصرفاً: فهو أولئ باليد والملك. 

فإذا كان لأحدهما عليه جذع أو جذعان» وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع أظهر تصرفاًء فهو اولي بملك الحائط. 

كما آن بعيراً لو كان لرجل عليه حمل ولآخر عليه هراوة» أو 
سطيحة' *' أو حَيّل: كان البعير في يدي صاحب الحمّل دون الآخرء إلا 
أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
ثبت حقاً في الحائط» بأن تقع القسمة في الابتداء على أن يترك جذعهء 
فيكون ذلك حقاً له في الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهدة في موضع الجذع: لم بجر لنا أن 
تأمره بنزعه» إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهور 


."50/١6 هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب‎ )١( 

(۲) سطيحة» المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا في الدابةء 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياه» المغرب ص٠أ٠۲.‏ 
لسان العرب 585/7. 


تصرفه وظاهر يده» والظاهر لا يبطل به حق الغير. 

وليس ذلك مثل أن يقيم أحدهما البينة على ملك الحائط» فيؤمر 
الآخر الذي لم يقم البينة بنزع جو غه لأن هذا قد اسعدى الجائظ ببح 
وان اهران ا اک و لت بها علا ا 
وإنما تدفع دعوئ المدعي. 

وليس الجذع المشامّد في الحائط بمنزلة الهراوة التي على البعير» 
الذي للآخر عليه حمْلء فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل؛ لآن کل الهراوة لسرن ان ك ما فى ال ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقاً في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أن صاحب الجذع لا ملك له في الحائط» وإنما ملكه 
للآخرء ولصاحب الجذع حق الوضعء قد كان أبو الحسن رحمه الله 
يشر 

وقد قال محمد فى الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات» 
وللآخر عليه خشبة ولخد :فلل واحد منهما ما تحت خشبه» ولا يكون 
نيما قدب كات أو ا نسي ا أبن عاد ها مكنا ول ا 
لصاحب الجذع الواحد حقاً في وضعهء ولا يؤمر بنزعه» فأما ملك 
الحائط» فلصاحب العشرة”". 

مسألة : [التنازع على بناءء أو حص له قُمُط] 

قال إن متمق ولا يفضي رجه القاء: ولا بظهرة» .ولا يض 


)١(‏ المبسوط 2481/١7‏ الهداية ونتائج الأفكار ٠0757717‏ تبيين الحقائق 
1/6" 


بالخ الا الل :فى دل ألى > حو وال أرق وت 
ومحمد جنل الح CE‏ 

قال اد يوان ا وجه البناءء فيقضيان بالحائط لمن إليه 
وجه البناءء وأنصاف 0 

وجه قول أبي حنيفة : أنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم يكن 
هناك تصرف مشاهد من أحدهماء ألا ترئ أن عطارا ودباغاً لو تنازعا 
مسكاً: لم يقض باليد للعطّار دون الدباغ فيما ليس له فيه يد ظاهرة» ولا 
عون اتج اد کت وح ا والتمط اک ما قوسن أن ا 
دلالة علئ أنه هو الباني» واليد لا تبت بالدلالة. 

وأيضاً: فإن رجه النناء فد تحمل إل غير مالك وكذلك ال٠‏ 
ترى أن الحائط الذي يلي الطريق يجعل وجه بنائه إلى الطريق» 00 
ال 4 ا لبن فاد غل يذه فيه دون يد الآخر. 

* وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلئ حديث يرويه أبو بكر بن عياش 


عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه» ان رجا اا 
النبي صلئ الله عليه وسلم في حص فبعث بحذيفة» فقضئ به لمن إليه 


)١(‏ الخص: بيت شجر أو قصب» وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عليه 
بخشبة على هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه رى ما فيه من خصاصهء أي فرّجه. لسان 
العرب 77/17. 

(؟) القمطء والقمّاط: حبل تشد به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهد. وقمط الأسير إذا جمع بين يديه ورجليه بحبل» ... والقمط: ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلي صاحب الخص. لسان العرب 
۷ المغرب ص”57”» النهاية لابن الأثير 5 .١١8/‏ 


کتاب الدعاوی والبينات 10 


القمّط» فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام)”". 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالا؛ لأنه ليس فيه أنه قضئ 
به» لأجل القمط» وعسئ أن يكون قد شاهد من ظهور يده فيه من غير 
هذه الجهة ما أوجب الحكم له به. 

غلا أن: دهثماً: مجهول» وكذلك: نمران بن جارية. 

ا [تصرفات صاحب السّمْل في الحائط بينه وبين صاحب العلّو] ظ 

قال أبو جعفر : (ومَن كان له سقل»› ولآخر علوه من حائط : فإنه ليس 
الاين اقل أن برد فووا ولا عب :فيه ك ل داع :في 
قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن لصاحب العلو حقً الحمل على الحائط» فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط» فليس للآخر أن يُتلف منه شيئاً له فيه حق. 

وأيضاً: فلما كان له في الحائط حقء لم يجز له أن يقب فيه وإن كان 
مالكه» كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهن» لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاء لته أتى حق المرتهن بهاء كذلك ما 
وصفنا. 

ل ان يوسب ر ل ما بكي انی 

ال با ا ا و ا ق ا 


)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية ٠١8/5‏ عن شريح. 
(۲) المبسوط ۰4۰/۱۷ بدائع الصنائع 5 //59. 


۲۱١‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


لأنه ملکه. 

مسألة : [باع عبداً ولد في ملكه. ثم ادعاهء فكذبه المشتري] 

قال أبو جعفر : : (ومّن باع عبدا قد ولد في يده من حَمْلٍ كان في 
ملكه» ثم ادعاه» وكذبه المشتري: ١‏ فيلك :دغ واه ف رفخ البيع: 

وكذلك إذا باعها حاملاء فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال أحمد : الأصل في ذلك : أن الدّعوة على وجهين: دعوة استيلاد» 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد: كأنها حقّ فيما يبطل بها من حق الغير» ودعوة 
الملك بمنزلة عناق موقع. 

فأما دعوة الاستيلاد» فهى أن يكون ابتداء العلوق فى ملكه» ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. ٠‏ 

والدليل على أن دعوة الاستيلاد كأنها حقٌ فيما يبطل بها من حق 
الغير: أن جارية بين رجلين» > لو حملت في ملكهماء وولدت» فادعىئ 
أحدهما ولدّها: ضَمِنَ نصف قيمتهاء ونصف عقرها”"» ولم يضمن من 
قيمة ولدها شيئاً؛ لأنه ضَّمن قيمة الأم بالعلوق» ولم يكن للولد حيئذ 
قيمة » فصدق في حرية الولد بغير ضمان» إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 

ولو كانا اشترياها وهي حامل» ثم ادعئ أحدهما ولدّها: ضّمن نصف 


.٩۱/۱۷ المبسوط‎ )۱( 


() العقر بالضم : ديه ال a‏ القاموس المحيط 2.95/57 وفي المغرب 
(عقر): العقر: صداق المرأة إذا أت الكتنهة: 


كتاب الدعاوئ والبينات 1" 


ضياع و ا الود ا يكم إن كان موس 4 لأن وفولة دعر 
ET‏ 
أعتقه أحدهما. 

وكذلك لو أن رجلا عريقا استولد جازية له فى مرضه: كان رادها عر 
الأصل» وكانت أم ولد له من جميع المال» ولو اشترئ عبداء فادعاه: 
كان a‏ 

فان با رصا إن دعن الابعلاد» اها سى نينا فل بها من 
عق العيوه فاا عا لهذ الا ف ما إن ال القلرق لما ان 
في ملکه» كانت دعوته دعوة ا فصداق عل فسخ البيع 
بالدعوة. 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء لهذه العلة 

فإن قيل: هلاً كان بيعه إياها نفياً منه لنسبهء فلا يُصدّق بعد ذلك على 
الدعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأييد في منع الدعوة بعده؛ لأنه لو نفى 
نسب صبي في يده منه» ثم ادعاه: صق على الدّعوة» ألا تر أن ولد 


و کہ 


الملاعتة منتفي النسب من الزوج» وإن ادعاه بعل ذلك: صدق علئ 
الدعوة. 


ووه أخر للمسالة :وهو أن المكترى لها كان امور بالا ر دل 
لزوم ذلك له على أنه استبرأ من البائع» لثلا تكون حاملاً منه» ' ' على 
أنه يصِدّق على الدّعوة إذا ادعاه. 

قال أحمد : وهذا لسن 00 ولكنه قد قيل » والمعنىئ الأول 


۲۱۸ كتاب الدعاوئ والبينات 


صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه الله . 

مسألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّ» ثم ادعئ م الولد: 
صدق على الدعوة » ورد إليه الولد « حضوت و ولا ترد آله 
الأمء وهي حرة). 

قال أحمد : وذلك لأن ثبوت نسب الولدء لیس بشاهد على ثبوت 
الاستيلاد في الأمء لجواز انفراده عنه» ألا ترئ د ولد المعرون ثابت 
النسب من أبيه» وهو حر الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
ع جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهداً 

توت الا ر 

مشألة:: 

قال: (ولو كان المشتري قد أعتق الولدء ولم يعتق الأم» والمسألة 
علئ حالها: كانت دعوته باطلة» والبيع علئ حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وليس هناك شاهد 
يشهد على بطلانه» وإنما يريد فسخه بقوله» فلا يجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم ادّعئ البائع 
الباقي' "» فيثبت نسبهماء ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


.879/ ٤ الجامع الصغير ص 577 » المبسوط ۰۱۰۱/۱۷ تبيين الحقائق‎ )١( 
في (ر.ح): «نسبين).‎ )۲( 
كذا: «الباقي»: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان أولئ.‎ )۳( 


على صاحبه» لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخر› مع كونهما 
خلا رادا قلاا صان شاهلا عل اه م هذا اة الي لر قات 
بصحة نسبه من البائع» فيوجب ذلك فسخ عتق المشتري'". 

مسألة : [ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير 
زوجه] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ صبياً في يده وفي يد امرأته» أنه ابنه من 
غيرهاء وادعت المرأة أنه ا Rh‏ اللذين هو 
في أيديهما). 

ا ا ا عل أن ا ا الرعل» لسك 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصدق على الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

زه العا أن الشيى تنا كان فى الفا ركان الرحل مضنا 
على النسب» إذ لا يُتوصل إل ثبوته منه إلا من جهته» فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يد وهي فراشه: لم يصدق على إزالة يدهاء 
وت الست ها اذ لين هناك راق آخر يجوز انات الست منه 
غيرها. 

SN ايها علا أنه نم غنوي ة" أن له‎ ES 
افا السو‎ 


.870/ 5 المبسوط ۰۱۰۲/۱۷ تبيين الحقائق‎ )١( 


(۲) الجامع الصغير ص5١5»‏ تبيين الحقائق 2775/5 الهداية ونتائج الأفكار 
// 7 7. 


مسألة : سرح ع بريه اي 

قال أبو جعفر اروم كاله ات صعير فى ريد هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال: هو ابني: لم يصدّق أبداً عل دعوته» سواء ادعئ الغائب 
النسب أو جحد» في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن تحت إقراره معت أخدهما: ضحة توت السب :من 
العبد» والآخر: 2 رد العبد لإقراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه؛ لأن 
النسب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته» فأشبه الإقرار بعبد في يديه أنه لزيد 
أعتقه» فلا يبطل العتق الذي أقرَ به برد المقر له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبد» قد تضمن اعترافاً منهء 
فإنه لا يلحقه الفسخ برده له» فلم يُصدّق هو على الدّعوة؛ لأن إقراره 
LE‏ نسي من كبر لم CS‏ 

واش : فإن نفي العبد نسبهء لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك» الا 
أن من نفئ نسب صبي في يديه لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوته» 
كذلك العيد المقر له بالقيسي: 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولىٍ قائم فيما أقر به له» فلم يُصدّق 
على الدعوةء اتن المع ددر جلا e A‏ 
اعتراف بما أقرَ له به» أن المولى لا يصدق على الدعوةء كذلك ما وصفنا. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد النسب: بطل إقرار 


المولى» فصدق على العو“ 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص7١5»‏ الهداية ونتائج الأفكار 
5/1 » تبيين الحقائق 5 /8. 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۱ 


مسأل [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولدء 
فادعياه جميعاً معاً: فإنه ابن المسلم منهماء ويضمن نصف قيمة الأمة 
لشريكه» ويكون نصف العقر بنصف العقر قصاصا). 

قال أحمك” أفل أحوالهما أن بدا غل الدعرة فكرن ماتا 
بإسلام أبيه المسلم» وكان يكون حينئذ اول به من الذمي؛ لأن الذمي لا 
ولاية له على ابنه الصغير المسلمء وإذا كان أولئ به وبثبوت يده عليه 
كان أولئْ بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي”". 

مسألة : [تنازع مسلمين ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت بين مسلميْن» فادعياه جميعاً معاً: جعل 
ابنهماء وجُعلت الأمة أم ولد لهما). 

قال أحمد : روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهما'" من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل على صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد 
للفراش»» فلا يخلو كل واحد منهما من أن يكون فراشاً يلحق به 


(۱) المبسوط ۱۲۸/۱۷. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 04/1» وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول 
القافة» ينظر معالم السنن ۲۷١/۳‏ السئن الكبرئ 2578/٠١‏ قال البيهقي: وفي 
ثبوته عن علي فيه نظر» وانظر موسوعة فقه عمر ص””الاء وكذا موسوعة فقه علي 
ص٤0۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح »۱٤۸/۱۳‏ صحيح مسلم .81/1١‏ 


Y۲‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


القت أو ليس بفراش» فلما اتفق تى المسلمون على قبول دعوة كل واحد 
منهما لو انفرد بهاء دل علق أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أن 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ. 

واا لها اونا نه الت :العم ك ااج وج أن 
فاا ما وال حل وا وروی غر ابي صلی افا 
وسلم» «في رجلين تنازعا يرا وأقاما البينة عليه» فقضئ النبي عليه 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين"'؛ لتساويهما في السبب الموجب 
لاستحقاقه» وهو البينة. 

وكما أن أحد ال د يستحق المال بالنسب الذي آل به» ثم لما 
اجتمعا وتساويا فى ا الموجب للاستحقاق» تساويا فى استحقاق 
الميراث. ٠ ٠‏ 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاً» ويدل عليه ما 
ا 
OT‏ مج يعني مقرباًء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلان» 
فقال : أيطؤها؟ I‏ بعر فآ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره» كيف يورثه وهو لا يحل له؟ أ کا بعر د وقد غاا 


)١(‏ سبق. 

(۲) في (د» م): «السبب». 

(*) المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الأثير (حجج) 
”. 
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00 
سمعه وبصره!) . 


فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز کون الولد من مائه» ومن ماء 
غيره» ولذلك قال: «كيف يورثه وهو لا يحل له؟»: يعني: أن لغيره فيه 
شركة» فلا يحل له أن يدّعيه» فينفرد بالدعوة. 

«أم كيف يسترقه؟): يعني: لا يدعيه وله فيه شركة» فان وطئها وهي 
حبلئ» فقد غداه في سمعه وبصره» فدل ذلك على أن الولد قد يكون من 
وجا 

وأيضا: فليس يخلو القول فى هذه المسألة من أحد معنيين : إما إثبات 
الت ا ر ن قزل العافة و لاه باجنا ا فلا 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة والنظر» ثبت 
قولنا الذي وصفنا. 

[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 

واتاليل .غل نظلات::قول العاف أن القائفته: إا تحن “عن طن 
وحسبان» ولا يرجّع من خبره إلى حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافة 
يقول العرب: تقوّف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


اس ص 


)١(‏ صحيح مسلم »15/٠١‏ السنن الكبرئ ۰٤٤۹/۷‏ ليس فيها: «ولقد غداه في 


سمعه وبصره)» مصنف عبد الرزاق ۲۸/۷. 
(۲) القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقائف: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. لسان العرب 9/ 2.7597 النهاية .١71/5‏ 
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قال چو 
وقال حذاري خيفة البين ذ في النوئ واحتاوثة من كاشح”) يتقوّف 
قال أبو علي انحوی ": قال أهل اللغة في قوله يتقوّف: إنه يقول 
الباطل والظن الذي لا يفضي إلى حقيقة. 
وإذا ثبت أن القائف إنما يُرجع في خبره إلى ما وصفنا من الظن 


م« مير 7 011 


والحسبان» لم يجز قبول خبره؛ لقول الله تعالى: #احينبواً که ثيرا من ألظنْ بک 
بعص ألظيٍ فك 4 . 
وقال: : ولا إن لعن لاش من كليميا لد 


وقال: 9# ولا قف مالس لك به. عل 4 . 
فلم يجز قبول خبر القائف إذ كانت حقيقته ما وصفنا. 


)١(‏ جرير بن عطية بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أمية» مات سنة ١١١ه»ء‏ سير أعلام النبلاء 5 / 2094٠‏ البداية والنهاية .۲۷٠/۹‏ 

(۲) الكاشح: المتولي عنك بوده» ويقال: طوئ فلان كشحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغضء. لسان العرب .0٥۷۲/۲‏ 

(۳) أبو علي النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة» وفيه اعتزال» مات سنة ۳۷۷ھ تاريخ بغداد ۷0/۷ سير أعلام 
النبلاء ۳۷۹/۱٠١‏ ميزان الاعتدال .58/١‏ 

.١؟ الحجرات:‎ )٤( 

(0) النجم: ۲۸. 
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سە 0 


* ويدل على بطلانه: قول الله تعالىل: # فإن 3 تعلموأ ابام 
وإخونكه ف لن مويك 4 . 


فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أبآء لم يجز أن ننسبه إليه» وقول 
القائف لا يفضي إلى علم» فلا يجوز الحكم به في إثبات النسب منه. 

# ويدل عليه: : ما روي عن عائشة رضي الله عنها «آن نكاح الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: أحدها : أن يجتمع الرهط على امرأة في طُّهْر واحدء 
ثم إذا ولدت: لح الولد بمن ألحقه القائف منهم» فلما بعث الله نبيّه صلى 
الله عليه وسلمء هدم نكاح الجاهلية» وأقر نكاح الإسلام اليوم)”". 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إثبات الأنساب كان من أحكام 
الجاهلية› وأنه منسوخ. 

* وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما يخبر منه من 
حكم النسب إلى الشَبّهء أو إلى الظن من غير شبه» فإن كان يرجع إلى 
الشبّه» فقد أبطل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشّه في ذلك» بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام: 

«أنّ رجلاً قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود» فقال النبي صل الله 
عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟. قال: حمر. 
قال: فهل فيها من أورق””؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


.0 الأحزاب:‎ )١( 
. ٠۷١/٠١ الأورق: الأسمر. ينظر النهاية‎ )۳( 
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لعل عرق تَرّعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق)”". 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حكم الشبّه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي منه يا 
سودة» لما رأئ من شبّهه بآل أبي وقاص»"". 

فأبطل حكم الشبّه. ولم يعتبره في إثبات النسب. 

فالكتاب والسنة دالآن معاً على بطلان قول القائف. 

#ااوايقا: :ققد أربت الله ال اللعان يى اليش إا قذفياء بولق 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه» لسنة رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» ولو كان لقول القاتف تأثير في ذلك» لوجب أن يرئ 
القائف. ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حكم الله تعالى 
باللعان لأجل القذف» سواء كان هناك ولد أو لم يكن» فقد حكم ببطلان 
قول القائف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعان» لأنه إن كان 
يوجب حكماء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

* وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمية 
وامرأته: «إن جاءت به على صفة كيت وكيّت: فهو لهلال بن أمية» وإن 
جاءت به على صفة كيْت وكيّت: فهو لشريك بن سَّحْماءء فلما جاءت به 
على الصفة المكروهة» قال النبي صائ الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
لق وله شان . 


. 3” صحيح مسلم‎ »۳٦٤/۹ صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.٥۲۲/۲ سنن أبي داود‎ »178/١٠١ صحيح مسلم بعضاً منه‎ )۳( 
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فدل ذلك على بطلان اعتبار حكم الشْبّه من وجهين: 

أحدهما: إخباره بدءاً بأن إحدئ الصفتين توجب أن يكون للزوج» 
والصفة الأخرئ توجبه للمقذوف به”"» فلو كان لاعتبار الشبّه حكم» لما 
لاعن بينهما حتىئ تلد» فيعرف الصادق منهما. 

والوجه الآخر: أنها لما جاءت به على الصفة المكروهة» لم يلحقه 
بالمقذوف به مع وجود ال 

* وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش'": قد 
اتتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب ؛ لأن قوله: «الولد»: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش»: فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوة على فراش» أو لغير 
فراش» فإن كان لفراش: فهو لهماء وإن كان لغير فراش: فقد نفاه النبي 
صل الله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراش» فلا 
مدخل لقول القائف إذاً في شيء من النسب. 

* ويدل على بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع على بطلان قول 
القائف في التكاح» وأنه لو قال في مسألتنا: هو من غير الموليين: لم 
يلتفت إل قوله» فدل على أنه لا اعتبار بقوله في شيء من ذلك. 


فإن قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وقعًا على جارية في طهر 


)١(‏ في (ر.ح): «للمقذوفة». 


(۲) سبق. 
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واحد» فجاءت بولد» فادعياه: أنه دعا لهما القائف»“ 

فلولا أن قول القائف كان مقبولاً فيه» لما سأله. 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاء فينبغي أن يصح ثبوت النسب 
منهما؛ لأن القافة قالوا: إنه قد أخذ الشبه منهماء فألحقه بهماء وأنتم لا 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان عَلمَ أن ذلك كان من أحكام 
الجاهلية. فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم على على الحكم بذلك»› أو 
E‏ والدليل على ذلك: ما روي أنه قام إلى القائف. فضربه حتئ 
ا 5 ولو كان قوله حكماً وعياراً فى ذلك لما ضربه» وإنما ضربه 
لإقامته على الحكم بالقيافة على ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: يحديث ا «أن النبي صلى 
لله عليه وسلم دخل علي مسروراًء تبرق أسارير وجهه» فقال: أما علمت 
أن ا المدلجي دخل آنقاً؛ فرأئ أسامة ودا 2 قطيفة قد بدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»". 

فقالوا: سرورٌ النبي صلئ الله عليه وسلم بذلك» يدل على أن قول 
القاتف يوجب ضرباً من العلم» لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 

قيل لهم: إن المحتج بهذا لعار من الحجاج والشبهة» وما في قولها: 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 275/17 السنن الكبرئ 2577/٠١‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص ۷۳۳. 

(5) السنن الكبرئ للبيهقي .757/٠١‏ 

(۳) صحيح البخاري 5/7 صحيح مسلم ٤٠/٠١‏ . 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۲۹ 


«إن النبي صلئ الله عليه وسلم دخل عليها مسروراًء وأخبر عن مجزز بما 
أخبرها به» ندل هل أن سوقوة كان لاحن قزل مج 

وليس يمتنع أن يكون النبي صلی الله عليه وسلم سر لحال أخرئ غير 
هذه» وأخبر مع ذلك عن مجرّز بما أخبر بهء إذ ليس في لفظ الخبر دليل 
على أن سروره كان لأجل قول مجزز على ما ادعاه خصمنا. 

وعلیٰ آنا لو سلَّمنا لهم أن سروره كان لأجل قول مجرّز» لم يكن فيه 
دلالة علئ ما ادعاه» لأنه معلوم أن مُجِزّرَا أخبر عن نسب ثابت لفراش 
النكاح» وكان صادقا فيه» ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القائف 
في فراش النكاح» فكيف يحتج به في غيره» وهو غير مقبول فيما ورد فيه 
بعينه؟ 

رایضا: فمن أبن لهم أن مُجراً لم يكن علم قبل ذلك ثبت تشب 
أسامة بن زيد بالفراش المتقدمء» حتئ يستدلوا به على أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبان» ومدّعى ذلك لا ثقبل دعواه إلا بدلالة» ولا 
سبيل له إلى إقامة دليل عليهاء فإن مَن لجأ إلى مثل هذا الحجاج في إثبات 
الأحكام» لضعيف النظرء قريب العقر”". 

فإن قيل: فما وجه سرور النبى عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


)١(‏ العقر: بفتح العين والقاف: من باب فرح وطرب: أن تُسلم الرجل قوائمه 
فلا يستطيع أن يقاتل من الفْرّق والدهشء كما في مختار الصحاح (عقر)» وفي 
القاموس المحيط (عقر) عقر: كفرح» فجئه الرَّوْعٌء فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخرء 
ودّهش. اهء وعليه فيكون معنيل: قريب العَقر: أي قريب الوقوع في معارك النقاش 
ا والله أعلم. د/ سائد. 


قل ل لآ سيل إل لف إلى أن يقبت أن رور الي لا الله تغليه 
وسلم كان من أجل قول مُجرّزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

وغل آل انيف أن شروو كان سين اتدل تلاك مكلا دل فار اعا 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معاني 
يقع السرور ببعضهاء دون جميعها. 

ایا لورت للك لايك أولة أن سرو كان مق أجل کول 
مجرّزء ثم ثبت مع ذلك أنه لا وجه لسروره إلا إخباره بنسب أسامة من 
رید وجو :ميئوس من وجوده: 

علئ أنا نتبرع بالجواب» فنقول: لو ثبت أن سروره كان من أجل قول 
مُجزّزء فإن وجهه: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيدء 
وذلك لأن أسامة كان أسودء وزيد أبيض» وك كابر فر عرو سوفن 
فيه إخبار النبي صائ الله عليه وسلم بصحة نسبه» وقد كان أهل الجاهلية 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مجزز بذلك» سر النبي عليه 
الصلاة والسلامء لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم» وظهور كذبهم» لا وجه لسرور النبي صلى الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مُجرَّز من 
جهة أنه أفاده به علما لم يكن علمه قبله» ومّن قال ذلك: فقد تسب 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى ما لا يليق به» ولا يجوز عليه» وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مولئ النبي صل الله عليه وسلمء وان مولا 
وأن النبي صلئ الله عليه وسلم كان عالماً قبل قول مجرّز بصحة نسبه 
وولائه» ولو لم يكن كذلك» لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


ينسبه إلى أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 

ويّلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما 
بأن أسامة ولد زيد إلا بعد قول مُجِرّزء وهذا افتراء على رسول الله عليه 
الصلاة والسلام؛ لأنه صلئ الله عليه وسلم كان أتقئ للهء وأشد اعتصاماً 
بحدوده من أن ينسب أسامة إلى أنه ولد زيدء ومولاه وهو شاك فيه. 

فقد بطل أن يكون قول مجرّز قد أفاد النبي عليه الصلاة والسلام علماً 
لم يكن علمه قبله. 

* وأيضاً: فإن كان مُجِرّزاً إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأئ من الشّه» فاعتبار النبي وتشبيههء ورذه الشيء إلى شكله 
ونظيره» أولئ من اعتبار مجرّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرأة هلال بن أمية: «إن جاءت به على صفة كيت وكيت» فهو لهلال» 
وإن جاءت على صفة أخرئ» فهو للمقذوف بها»» فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشبّه قبل الولادة» فكيف بمّن رآه بعد الولادة 
وربّاه» وتّسَبّهِ إلى أبيه بالولادة» وإلىئ نفسه بالولاء. 

وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالما 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجِرّزَء وإن قولاً يؤدي إلى هذاء 
لظاهرَ الفساد» بين الاستحالة. 

فإذاً لا وجه لسرور النبي صا الله عليه وسلم بقول مجرّز إن ثبت 
على ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين على أصلهم بما 
يعتقدون صحته. 

فإن قيل: على ما قدَمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش» 
ومع زواله» أنّا إنما نعتبر قول القائف في تأكيد دعوة أحد المدعيين 


۲ كتاب الدعاوئى والبينات 


للولد» لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء كما نقول جميعاً في 
الذي في يديه الشيء والخارج» إذا أقاما البينة على التتاج: أن الذي هو في 
يديه أولئ» فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج» ولو 
انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج. 

قبل له سؤالك :هذا يتل و جه : 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاء وترد عليه مسألة 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك» فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة 


ور 


من الأصل» يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سبيل 
لك إلى إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 


والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تأكيدٍ البينة باليد» لم يمتنع 
تأكيد الدعوة بقول القائف» فيكون هذا أشد إعلالاً من الأول ؛ 0 

لك: وإذا لم يمتنع ذلك في اليدء لم يمتنع في القافة» وأي معنم أوجب 
َعَلّقَ أحدهما بالآخر؟ 


وعلئ أنا لو سلمنا لك ما ادعيت» لم يحصل في يدك منه شيء؛ لأن 
کل مناء إنما هو في الوجوب» لا في الجوازء وأنت فإنما أريعنا عحوان ما 
قلت» وإذا جاز» فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟”". 

فلم يقتض هذا السؤال منا جواباً ولا انفصالاً مما ذكرء غير أنا نتبرع 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة التتاج؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لأن كل مَن وجدنا في يده شيئ 


EN‏ «فلم قلت : بوجوب الحكم بقول القافة؟». 


كتاب الدعاوی والبينات يضرف 


ا وجعلناه له بالظاهر› حتىئْ يستحقه غيره» وقول القائف لو 
انفرد عن دعوة المدعيين للولد» مع وجود الفراش أو عدمه: لم يكن له 
حكم بتةء فلذلك جاز تأكيد البينة باليد» ولم يجز تأكيد الدّعوة بقول 
القائف» إذ كان سبيله أن" يتعلق به في نفسه حكم» حتئ إذا انضاف إلى 
شه أكدةه فأما ما لا حكم له في حال انفراده» فک جوز أن وکا 
غيره؟ 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: لا يكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 

وذهب فى ذلك إلى الآثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلى» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يرد في أكثر منهما. 

٭ (وقال محمد: يكون ابن ثلاثة » كما يكون ابن اثنين» ولا يكون ابن 

وذلك لأنا لو صدّقنا فى أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصدّقوا ولو كانوا 
مائةء وهذا تفحش فجعل الثلاثة فى حد القلةء والأكثر منها فى حد 
الكثرة اجتهاداً. 

قال أحمد: ومذهب أبى حنيفة فى هذا: أنهم مصدقون وإن كانوا 
أكثر من ثلاثة بالغاً ما بلغ العددء وذلك محفوظ عنه» وهو القياس على ما 
ت ١‏ 


)١(‏ في (ر.ح): «أن لا يتعلق». 

(۲) بدائع الصنائع ۲٤٤/١‏ الجوهر النقي »557/٠١‏ المبسوط 2١57/١1‏ 
وانظر نيل الأوطار 280/1 وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بها. 


۳٤‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الصبى فى يدي رجل وامرأتين» فادعئ 
الرجل أنه ابنه» واذغتة كل واحدة را أنه ابنها من ذلك الرجل» 
أو من غيره» فإن أبا حنيفة قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين جميعاً). 

قال أحمد : ينبغى أن تكون المسألة على أنهما امرأتاه؛ لأنهما إن كانتا 
اجو لم ما عل الست كات انرا وقد بنا ذلك فيما تقدم» 
ولكن لو أقاموا البينة : كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 

* (وفي قولهما: يكون ابن الرجل» ولا يكون ابن المرأتين). 

قال أحمد : أبو حنيفة لا يثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل» ولكنه يثبت لهما الحقوق المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لأن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي» وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق» لأجل قيام البينة عليها وإن لم تنبت الولادة. 

اوقل تغل أن بإخدئ ال ن كاذية الا مل و فا 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 

قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدى البينتين كاذبة» وذلك لأن البينة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلى معاينة الولادة» وإنما يرجع فيها إلى الخبر» 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلى كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
له» على حسب ما يتفق من اليد» وظهور النسبة إليها. 

فأشبهت في هذا الوجه» الشهادة على الملك لرجلين» لكل واحد 
بکمالهء N‏ لما كانت من جهة ظاهر اليد والتصرف» 
لا من جهة الحقيقة» لم يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


يسعه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

وأيضاً: فإن أصحابنا جميعاً قد أجازوا مثله في ولادة الشاة» إذا قالت 
إحدى البينتين أنها شاته» ولدت في ملكه من شاته هذه وقالت الأخرئ: 
إنها شاة هذا الآخرء ولدت في ملكه من شاته هذه لشاة أخرئ» وليست 
الشاة المدعاة في يد واحد منهما وطا ا معنيو باد مطل 
الشهادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدئ البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك» 
فإنها تستحيل أن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكا 
لرجلين» لكل واحد جميعه في حال واحدء ثم لم يمتنع قبولهماء كذلك 
ما وصفنا. 

وليس هذا عند أبي حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
أنه َل عَْراً بالكوفة يوم النحرء والأخرئ أنه قل زيداً بمكة يوم النحر: 
فلا قبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع على معاينة القتل» 
ا وقوع ذلك في وقت واحد في المكاتين» فقد ا أن إحدئ 
البينتين قد قصدت الكذب فيما شهدت به» وليست إحداهما بأولئ أن 
تكون كذلك من الأخرئ» فبطلتا جميعاً. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: لما استحال وجود الولادة من المرأتين 
لولد واحدء امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا في 
البينتين إذا قامت إحداهما على أنه قَتَلّه يوم النحر بالكوفة» والأخرئ على 
أنه تل آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا تُقبل واحدة منهماء كذلك 


۲۳٦‏ كتاب الدعاوئى والبينات 


الولادة من المرأتيه”". 

مسألة : [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنه» فجاءت بولد» 
فادّعياه نيا كانت دعوة الأب او من دعوة الابن). 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الابن 
لا تنفذ فى ملك الأبء فلما كانت للأب هذه المزية» كان أؤلاهما بصحة 
ا 
الدعوة 8 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن أقرَ بعبد في يديه أنه لرجل» فقضي له به عليه» 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراه منه قبل ذلك: لم يلتفت إلى بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له في الوقت الذي شهدت 
له به الشهود» ألا ترئ أن رجلاً لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه 
لهء ثم أقرّ المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يُبطل بينتهء ولم يجز أن 


)١(‏ لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» وتتم حصاتته ونموه واكتماله وتغذيته فيها ومنها» ولا تخفئ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضانته» ميراثه » وكذا القتل» كان هذا محال ن الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقل» فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائع 707/7؛ مختصر اختلاف العلماء 
۳“ خلق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد على البار ص١١618-0.‏ 

() المبسوط 2177/١7‏ المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة ٤۸ب.‏ 


كتاب الدعاوی والبينات YTV‏ 


يحكم له ببينته» وكذلك لو حكم له به» ثم قر له به: رده إليه» وبطلت 

مسألة : [إقامة البينة علئ ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يكن فضي به للمدّعي بما ذكرناء ولكن قضي 
به للمدّعئ له بتكول من المدعئ عليه عن اليمين له ثم أقام البينة على 
ابتياعه إياه قبل ذلك من المدّعي» فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأول 
ا قم 

وروئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف : أن القاضي يسمع من بينته في 
هذاء ويقضي له بها). 

وه قزل أن دف أن الول لا لو سن أن کن إقرارا» ريدلا 
SEL‏ نمولة الاتر اذه نقد ا وحيدت وإن كاك A‏ 

حكمه من طريق الحكم» فلا سبيل له إلى فسخهء ولا قبل بينته عليه؛ 

لأن كل من ألزم نفسه حقاء فلا سبيل له إلىْ فسخهء ولا يكون خصماً في 
إيطاله» ألا ترئ أن رجلاً لو باع عبداء ثم أقام البينة أنه لغيره» باعه بغير 
إذنه» لم يلتفت إلى ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقدء 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما له» لما وصفناء فكذلك ما 

* وذهب أبو يوسف في ذلك إلى أن النكول ليس بصريح الإقرارء 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة» إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين» 
وإن كان صادقاً فيها. 

مسألة : [إذا قدَر الدائن على مثل حقه المجحود في مال المدين] 

قال أبو جعفر : (ومّن كان له علیٰ رجل مال» فجحده إياه» ثم قدر له 


Y۸‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


ظلرة ا ايده و ا و 

وذلك لأنه قد استحق أخذه» ولا يسع المدين مَنْعهء والدليل عليه: 
أنهما لو ارتفعا إلى القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه» ولو امتنع من 
دفعه: أحَذَه القاضي منه» وَدَقَعَه إليه. 

* قال : (ولا يأخذ أجود مما له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه» ويدل على صحة هذا الأصل: 
ول الي مل اف عليه وشام لويد "اكد بين مان أ ان ا يكنيك 
وولدك بالمعروف»'» فدل ذلك على معنيين: 

أحدهما: أن مَن كان له قبل إنسان حق: جاز له أخذه بغير أمره. 

والثاني : أن الذي جور له اكز مان سدع ل امن را" 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبدين له: أحد هذين ابني» ثم مات» ولم 
يبين: عَتَقَت منهما رقبةء وسعئ كل واحد منهما في نصف قيمته لورثته» 
ولم يثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني»: تحته معنيان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحرية» ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


0/1 صحيح البخاري 2 صحيح مسلم‎ )١( 
.۸١/۷ مختصر اختلاف العلماء 7/5/ا١» الهداية‎ )۲( 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۳۹ 


رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره» ولزمه تعيين ما في الذمة» 
وفي واحد بعينه» جاز إيقاعه في مجهول» ثم يكون إليه بيانه. 


وأما النسب» فليس بمعنى يوقع » فيثبت في الذمة» وإنما هو جزئية ‏ 


تثبت بينهماء ولا يصح ثبوت ذلك إلا في عين» إذ لم يكن ثابتاً في الذمة» 
فإقراره بالنسب إخبارٌ عن حق لغيره» فلذلك فلم يصح إثباته في مجهول» 
فسقط حكم النسب فيما وصفنا. 

تثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته» 
وسعى في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حرّء ثم مات قبل أن 
يبيّن: فيَعتق من كل واحد نصفه» ويسعئ في نصف قيمته؛ لأن كل واحد 
منهما في حال رقيق» وفي حال حر فانقسمت الحرية نصفين» لتساويهما 
لعا وان 

والأصل في وجوب استعمال الأحوال نيما لدكرا حديك: رين 
ع الل ان :سول لله صلئ الله عليه وسلم بعث سريّة إلى خثعم 
فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع فيهم القتل» فبلغ ذلك ا 
الصلاة والسلام» فأمر لهم بنصف العقل»". 

وود أنه لما ال أن كوة رده إظهارا 
للإسلامء وقبولاً لما دُعوا إليه» واحتمل أن يكون خوفا منهم علئ وجه 
التعظيم» كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم» حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم بنصف العقل» وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


(۱( في (ر.ح): «حرمة تثبت». 


(۲) سبق. 


حال» ومباحة في أخرى. 


وروي عن عمر أنه اقضئى ذ في رجل أوطأ دابته إصبع رجل» فمات: 


اض الد 


ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيه» كأنه لما احتمل عنده أن يكون 
موته حادثاً من وطء الإصبع» واحتمل غيره: قضئ فيه بنصف الديةء 
لوجوبها في حال» وسقوطها في أخرئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «أنه قضى 
بعير لرجلين بينهما نصفين» لما أقاما عليه البينة جميعً»”". 

ول يمف أن ل و يفف تعمد فلما تساويا في 
جهة الاستحقاق» جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق. وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
كمايا بدا ينعطي اينما 1 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسب» كما اعتبرتها في 
الخرية. ٠‏ 1 

قيل له: E‏ > من قبل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
اانه ا ا أو إثبات النسب من نصف كل واحدء كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
السب لا يتبعّض بحال» وثبوت بعضه يوجب ثبوت جميعه» وقد دللنا 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۰٤٤/۱٠١‏ السنن الكبرئ .187/٠١‏ 


(۲) سبق. 


كتاب الدعاوئ والبينات 84 
ا ا ي ا ل سي ج > تبت ده 
على فساد ذلك. 

* قال أحمد : وقال ابن أبي ليلئ في هذه المسألة: يثبت من كل واحد 
منهما نصف نسبهء وهو قول شنیہ"» لا تعلم أحداً سبقه إليه» ولو جاز 
ذلك لجاز أن يقول لعبده أو للقيط: نصفه ابني» فيعترف بثبوت نسب 
نصفه» فشت » وهذا لا خلاف في أنه لا يث ِ يشت» فكيف يجوز لنا إثبات 
مل ل وال يداه نور لل Se EEE‏ ليده 


فإن قيل: فيجب أن يكون العتق على قول من لا يبعضن العتق 
کا 


قيل له : لا حلاف في جواز تبعيض العتق› ألا ترئ أن رجلين لو أعتقا 
قدا ينهما: كان المعتَق من جهة كل واحد منهما نصفهء ادوچ 

ول أن رجن ارقا ولد جارية بينهما: كان جميعه: ولداً لهذاء 
رتسييد ولد ار 

وكذا قال علي رضي الله عنه: «هو ابنكما يرثكما وترثانه» وهو للباقي 
OE.‏ 

مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها] 

قال أبو جعفر: (ومّن كانت في يده جارية» وثلاثة أولاد لها قد 

)١(‏ في (م): «شنيع بشع). 


(۲) ينظر مصنف عبد الرزاق 2709/1 موسوعة فقه علي ص۰۳۹ ۰0۸٤‏ 
مختصر اختلاف العلماء .77١/5‏ 


ولدتهم في بطون مختلفة» فقال: أحد هو لاء بني يم فلع مسن 
فإن الجارية تَعتق» ويعتق من كل واحد من الأولاد تله ويسعى في ثلثي 


قيمته). 


قال أحمد: لما لم ثبت نسب واحد منهم» استعمل أبو حنيفة 
رحمه الله فيهم حكم الويقاع . كأنه قال لثلاثتهم : أحدكم 0 وأقر مع 
ذلك للام بالاستيلاد» فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

ولم يستعمل الأحوال في إيجاب عتقهم بعتق 0 وذلك لأن من 
ثبت له حال حرية بنفسه» لج جز استعوال تكاله يعنق أمه» لاستحالة أن 
يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاً» فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 
نفسه في عتقه» انتفئ اعتبار حال أمه في عتقه. 

* قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يعتق الأصغر كله» ومن كل 
واحد من الباقيين ثلثه» ويسعئ في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
الأوسط”"*. هو إحدى الروايتين عنه. 

وقد روي عنه أن الأوسط يعتق نصقه ؛ كن ا حجري إن أن 
يعتق بنفسه أو بأمه» ديرق في حالة واحدة» وهي حال ثبوت نسب 
الأصغر» واا ال حال واخ E‏ ستحق الحرية في حال» ولم 
يستحقها في أخرئ » فيعتق نصفه. 

وأما الأو ل: فإنه إن أراده عق وإن أراد الثاني لم يَعتقء وإن أراد 


(۱) في (ر.ح): «یبین نسب كل). 
(۲) ينظر للبيان المختصر ص 25709 حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي. 


كتاب الدعاوئ والبينات 73 
ج س مه ا 


الثالث لم يعتتق» فله حالتا رق» وحال حرية» فيعتق ثلثه» ويسعئ في ثلثي 


هشمته. 


ونا لامك فو که لكل ا أن كرو حرا هة أو 
بأمه» فهو حرٌ في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسطء هو قول أبي يوسف 
زمحمد جما علو ها في الجامع الكبين والأصؤل» في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 

وجعل محمد فى الزيادات أحوال الحرية أحوالاً يعت بهاء فيجيء 
عا OREN SS‏ ويسع في ثلث قيمته ؛ لأنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

* وأما وجه قول من جَعَل أحوال الحرية حالة واحدة» فهو أن 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئ» 
ولیس يمتنع ورود الملك عليه وعلئ بعضه مرة أخرئء» فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفى للملك» ومتئ انتف من وجهء فهو منتف من 
ا ارز قاذ معط لان ا .وام الى فهر ابات ماك :ران 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

# وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
أحوال الرق وإن لم يكن رقا مبتدأء كذلك العتق. 


٤‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


* قال : (ولا يثبت نسب واحد من الثلاثة) ؛ لما باه آنف. 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدين فى 
بطنين» فادعي أحدهما الأكبرء والآخرٌ الأصغرء وكانت الدعوة ا 
معا او الذي ادعاه» والأم أم ولد لمدعي الأكبرء 
وعليه نصف قيمتهاء > ونصف عقرها يوم علقت به لشريكه» وعلئ مدعي 
الأضغر قيمتة لش يك وت جميع العقر» فيكون نصفه قصاصاً بما على 
الشريك من العقرء ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يصدق مدعي الأصغرء وذلك لأنا 
قد جعلناها أم ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدعي الأصغر 

في الحكم كمن ادعئ ولد أم ولد غيرهء فلا يصلقء إلا أنهم تركوا 
القياس» وصدقوه على الدّعوة؛ لأنها ل ملك لهما في 
الظاهر› ووقع الوطء وهي كذلك» فلا تكون أقن حالاً من المغرور في 
تصديقه على الدّعوة» إذ كان وطوه ودعوته صادقا ملكه في الظاهرء 
فصدق على الدعوة» وكون الولد حر الأصل وإن لم يثبت يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وعليه عقر الجارية كما يجب على المغرور؛ لأنا قد حكمنا أنها أم 
ولد لمدعي الأكبر يوم العلوق» ومن أجل ذلك لم يغرم من قيمة الولد 
تا 


. 


(1) المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة 85بء المبسوط ۱٤۲/۱۷‏ بدائع 
الصنائع 417/5 7. 


م و ا ج 


وعل مدعى الأكبر نصف عقرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لهما 
یا هله تصق عا 0 قا تست ركه إل دة 

* وقد روي عنهم أن على مدعي الأصغر نصف العُقر: وليس ذلك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها جميع العٌقر؛ لأن مّن روئ نصف العقرء 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه» ومّن روئ جميع العقر» أخبر عما وجب 
بالوطء» ثم سقط نصفه بالقصاص”"". 

مسألة : [مَن اشترئ جارية مُسَتَحقَة» فأولدها] 

قال أبو جعفر : (ومن اشترئ جار فأولدهاء لم ام كان 
للمستحق أن ال مده عقرّهاء وف ولدها يوم يختصمان» ويرجع 
المشتري على البائع بالثمن وبقيمة الولد» ولا يرجع عليه بالعقر). 

قال أحمد : لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت نسب ولد 
المغرور من المشتري» والعلؤق ا ا وأنه يغرم العقر 
للمستحق» وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً على ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد على البائع. 

واختلفوا فيما يضمن به الولد» فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجارية» والغلام ا ب 

ع أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاماً مثلّه» 


.0 5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.۸٩ص فقه عمر‎ c10 إعلاء السنن‎ 201١/4 المحلىئْ‎ (۲( 


وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وحوري امه الو 

فحصل من اختلافهم 5 الولد فو بمنزلة من استهلك لرجل 
عدا والعبد يضمن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صل الله عليه 
وسلم: «أنه قضئ على الشريك المعتق إذا كان موسراً بنصف القيمة»”"© 
فلم يلزمه ضمان نصف عبد مثله» فكان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه» وقد بِيّنّا أنه لا خلاف في الرجوع بما 
غرمه» وإنما غرم المشتري قيمته يوم يختصمان؛ لأنه بمنزلة ولد 
المغصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لأنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحرية» لأنه 
حر ا لا :بص ر ل الو لاذه »ولا دسا ا 
فوجب اعتبار حال الخصومة» كذلك ولد المغصوبة» لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن مَن مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان على المشتري فيه ؛ لأنه بمنزلة ولد المغصوبة إذا مات قبل مجىء 
المغصوب» فلا يضمنه عندهم. ۰ 

ولا يرجع المشتري بما غرم من العقر على البائع ؛ لأنه تناول بدلّه 
وهو الوطء لنفسه» فلا يجوز أن يرجع ببدل ما حصل له عل غيره. 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترئ أن مَن اشتر 


)١(‏ المحلئ ٥۷١/۸‏ إعلاء السنن 47١/١5‏ » موسوعة فقه علي ص87. 
(۲) صحيح البخاري IAC‏ صحيح مسلم الا . 


كتاب الدعاوئ والبينات ۷ 


جارية فوطئهاء لم يردها بعيب يجده بها إلا برضا البائ > كما لو أتلف 
جزءاً منهاء وعلئ هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: عمر وعلي رضي 
الله عنهما. 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به علئ البائ كمال اتلك ءا ا 
فغرمه» لم يرجع به على البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شيء 
استوفاه لنفسه» وقد لحقه ضمانه بالغرور» فيرجع به عليه» وصار البائع 
كضامن الدَرّك”'" فيما لحق المشتري من ضمان الولد. 

# قال أبو جعفر : (ويرجع البائع أيضاً على بائعه بالثمن الذي كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفة» 
ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة: أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثاني » وإنما أوجبه للأول» فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
ملك لم يوجبه هوء وإنما وجب بعقد المشتري الأول للثاني» فلذلك لم 
يرجع به. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لما لَحق البائع الثاني ضمان الولد بالغرور» 
رجع به على بائعه» لأن ذلك ضمان لَحقه بغرور الأول إياه» لأنه هو الذي 
أوجب له البيع» فما لَحِقّه به من ضمان» رجع به عليه. 


)١(‏ الدرّك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبيع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية على الهداية 4 /85. 


مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فبناها] 

قال : (ولو كان المشترئ دارا فبناها المشتري› ثم استّحقت» وام 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيهء كما 
أوجب له الولد بغير ضمان إذا كان المشترئ جارية» فلما كان له الرجوع 
بقيمة الولد» وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لحقه من الضرر 
بالغرور» وذلك لأن هذا المعنئ من مقتضئا الملك» وموجبه بأن يتصرف 
في ملكه من غير ضرر يلحقه» والبائع غار له به حين أخذ البدل منه على 
أن لا يلحقه ضرر فى تصرفه. 

مسألة : 
غرم من قيمة الولد على الواهب). 

وذلك لان عفد ال ليوحتب تبنانا ع الرامظيو ةكين N‏ 
على الموهوب له» فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصر فه » ولیس كالبيع › لأنه يقتضى ضمانا من الجن 0 فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك› رجع به على البائع. 

مسألة: 

قال : (ولو أن وارث المشتري استولد الجارية المشتراة» ثم استّحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت). 


كتاب الدعاوئ والبينات ۲۹ 


لان الوارث يلف الميت في ملكه» ويقوم فيه مقامه. لا على جهة 
استئناف ملك» آلا ترئ أنه يردها على بائع الميت بالعيب» فصار البائع 
موجباً له هذا الملك» فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم”"". 


EMR‏ ين دفن E‏ الرارية 
لا يرجع على بائع الميت بما غرم من قيمة الولد)". 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ داراً بشفعة» ثم استّحقّت] 

قال : (ومّن أخذ من رجل داراً بشفعة بقضاء قاض» أو بغير قضاء 
قاض» فبناهاء ثم استحقت: لم يرجع على الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيهاء من غير أن أوجبها له الذي 
وفيت له الشتفعة قيله: 

وقد بيا أن إيجاب العقد بمنزلة ضمان الدَرك فيما يلحق به من 
الغرورء والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
و ا 


.١59/7 مختصر اختلاف العلماء‎ »١1877/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

(۲) وافق أبو جعفر الحسن بن زياد فى اختياره» بل قال: وهذا أجود من القول 
الأول» انظر المختصر ص7”7. ٠‏ 

(۳) الهداية وشروحها ”7977/5» تبيين الحقائق 7”75/5. المبسوط -11/5/١1‏ 
۳“ إعلاء السنن ٤۷٠/٠٠١‏ الاختيار .٤۹/۲‏ 


Y 0۰‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


مسألة : [نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر: (ومن ادعئ على رجل ألف درهمء فقال المدعئ 
عليه للقاضي: ما كان له علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ما 
ادعئ» فقضئ له به القاضي» فأقام المدعئ عليه البينة: أنه قد كان قضئ 
هذا اغ هذه اا :ولت ور دنا عاق تفي ا 

وذلك لأن قوله: «ما كان له علي شيء قط»: لا يمنع صحة قضائه إياه 
على جهة قطع الخصومة»ء وافتداء اليمين» ونحو ذلك والبينة أمرها 
تعمل E‏ 

* قال: (فلو كان قال: ما كان له على شىء قطء ولا أعرفهء 
والمسألة بحالها: لم تُقبل بينتّه على القضاء). 

ال أ نط زهو ل وة لأنه إذا قضاه فقد عرقه» ولیس 

مسألة : [ما يازم المدّعئ عليه إن صَّدَّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما 
عليه] 

قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض ماله عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 

وذلك لأن إقراره جائرٌ على نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
أقر به إليه”''» والذي يسلمه هو ماله» ولا ضرر فيه على الغائب»؛ 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص27737 مختصر اختلاف العلماء 
14. شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١۷١ب.‏ 
(۲) في (ر.ح): «عليه». 


كتاب الدعاوئى والبينات ۲۵۱ 


فلذلك صدق فيه. 

ولیس هذا كعبد أو غيره من الأعيان» إذا كان للغائب فى يده» فيجىء 
ا ع رگا وفاش الذي ھی کے يلايد قا 
يؤمر بتسليمه إليه؛ لأن العين ملك الغائب» ولا يصق الذي في يديه على 
الغائب بالوكالة. 

[مسألة :] 

قال: (وإن دفعه إليه» فضاع عنده» ثم خاصمه''' صاحب المال» 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه ولا يرجع 
الذي عليه على القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة على أربعة أوجه: 

إما أن يصدقه بالوكالة» ويدفعّه إليه على ذلك: فلا يرجع به إذا 
يي 

أو يكذبّه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

أو لا يصدقه» ولا یکذبه : فيرجع به أيضاً. 

| ويف : فيرجع به عليه في ثلاثة أوجه» ولا يرجع في وجه 
واحد» ور أن يعتدقه ولا يضمنة. 


فأما إذا صدّقه ولم يضمنه» فقد اعترف بأنه قَبَض ما كان له قإْضه» 


2000 في (د.م): «اثم جاء صاحب المال». 
(۲) الهداية ونتائج الأفكار ۷“ تبيين الحقائق ٤‏ /۲۸۲. 


YoY‏ كتاب الدعاوئ والبينات 


وأنه غير" مضمون عليه» وأن الغائب ظالم في أخنذه ثاناء فتصداق غل 
نفسه» ولا يرجع. 

وأما إذا كذبه» فلم يعترف بأنه غير مضمونء بل قال: هو ظالم في 
ف اد هاا لمن للد قر وة ل ف ا الات اله 
قبَلي» ولم يجز قبضه» فلي أن أرجع عليه. 

وإذا لم يُصدّقه ولم يكذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآنء وأرجع به. 

وإذا صدقه وضمنه» فإنه وإن كان قد صدقه» فإنه ضمنه الدَّرّك في 
المقبوض: فيرجع به إذا لَحقه به ضمان» كما يرجع المشتري على البائع 
بالثمن عند الاستحقاق وإن صدقه بصحة ملكه". 

مسألة : [مَن دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: ادقع إلي ما عندك لفلان» وعلي 
ضمانه لك ليس لأنه وكلني» ولكنه يستجيز قبضي» فدفعه إليه» فضاع 
عنده» ثم جاء فلان: كان له أن يضمن الذي كان عنده ماله» ولم يرجع 
الذي كان عنده المال على الذي كان دفعه إليه). 

وذلك لأنه لم يدفعه إليه على ضمان» بل على جهة الرسالة والأمانةء 


5 : إفرف 


)١(‏ «غير»: ساقطة من (ر.د). 

(۲) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۲١٤٠‏ الهداية وشروحها 
١ 07/17‏ . تبيين الحقائق ٤‏ /۲۸۱. 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 5/١51؟.‏ 


كتاب الدعاوئ والبينات YoY‏ 


باب كيفية الاستحلاف على الدعوى 


مسألة : [كيفية الاستحلاف على الدعوئ] 
عليه إذا ذكر المدعى أن له بينة حاضرة). 

قال : (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلفه» فإن تكل: لزمه الحق» وإن حلف: برىء). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة» والدليل عليه 
أنه لو أحضر بينته» وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك» كذلك إذا قال: 
لي بينة حاضرة. 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
عن النبي صلئ الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو يمينه» ليس لك إلا 
ذلك 

ووجه قول لي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم يحضر بينته» 
کا أن ال حف فلة أن تطالت اها شاد 

والدليل علئ أن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: «واليمين 


)١(‏ سبق. 


على المدعئ عليه»"» فجعل اليمين حقاً عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضاً: فإن القاضي يحضره» ويعْدي عليه لليمين» فدل على أن 
اليمين حق عليه للمدعي. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضك» ولا أودعك» وإنما 
يستحلفه فى الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاهء وهو كذا 
کار EET‏ 

OT‏ قن افو فاه اد اه وسو أذ 
يكون أودعه» وردّه إليه» ويكون فيه حَيّفْ على المدعئ عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ويقول: «ولا شيء منه»: لأنه جائز أن يكون قد برى* من بعضه» وبقي 
البعض» فيكون باراً في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جميعه» فيكون 
العفيا حن الندس نين استحقه لد 

مسألة : 

قال : (يُستحلّف فى الوديعة: ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاف 
کی نولا ا يحون أن يكون نه امتولكة: 
و 

وجملة الآمر في هذا الباب: أن يراعئ ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بَحْسٍ لحق واحد منهما. 


)١(‏ سبق. 


كتاب الدعاوئ والبينات 00 Y‏ 


مسألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال: (وإن ادعئ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
المدعئ عليه: ما بعتّه: استحلفه القاضى بالله: ما بعته هذه الأرض بهذا 
الثمن» لتكون يمين المدعئ عليه مواطئة لدعوئ المدعي» فإن عرض 
البائع» وقال: قد يبيع» ثم" ينفسخء استحلفه بالله : ما بيك وبينه هذا 
البيع قائما الساعة في هذه الأرض» ليوفي حق البائع أيضا فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا البيع قائما الساعة» ولا 


يستحلفه على أصل البيع). 
ودا كما قالوا جميعا فى القرضن والوديغة: أنه يتتحجلقه:-ما له عليك 
هذا المال. 


مسألة : [الاستحلاف فى دعوئ الطلاق] 
(ويستحلف فى دعوئ الطلاق الثلاث بالله: ما طلقها ثلاثاً في هذا 
النكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليه» وكذلك فى عتق الأمة إذا 


5 
١ !) ادعته‎ 


)١(‏ التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكر» كقولك: ما أقبح البخل» 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأما التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد أنه 
بخيل» ينظر: أنيس الفقهاء ص ٠١۷٠ء‏ التعريفات الفقهية ص١77.‏ 

(۲) في (د»م): لم ينفسخ› ونص عبارة المختصر ص 771060 «وإن كان المدعئ 
عليه قال للقاضي: «قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع..2. 

(۳) هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص7"”50. 


۶ 


مسالة : 

فال وان كان" ا ع الك غاا مما واا غ اها 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاهء وإن كان الغلام ذمياً: 
استحلفه بالله: ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقيم 
عليه). 

وذلك أن الام والعبد الذمى: قل يجوز ورود الرق عليهما بعل 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إلى 
شَرْط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد 
الق : 

مسألة : [كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

ال تكاس فاك 5 برطت 
استحلافه عليه. 

فى قول أبى يوسف ومحمد: فإنه يستحلف لها بالله: ما هى زوجتك 
بهذا النكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع : استحلفها بالله: ما هذا 
زوجك كما يدعي). 

وذلك: لأن فيه إيناء حى المندعى مر ميته" 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2١١8/17‏ بدائع الصنائع 
6/5 الهداية وشروحها /ا/١5١.‏ 

(؟) بدائع الصنائع 2559/7 ونّهِ العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه 
للمختصر ص١6"‏ أنه لا يستحلف على قول أبي حنيفة. 


كتاب الدعاوئ والبينات o۷‏ 

مسألة : [الاستحلاف في دعوئ القتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادعئ على رجل أنه قتل وليه خطأء وأنكر 
ذلك المدّعئئْ عليه» وطلب يمينه على ذلك» فإنه قد روي عن أبي 
وه جتنن ذلك عل امل اه اه فلك فاا 
هذا. ٠‏ 

قال: لأني لا آمن أن يُتأول أن الحق الواجب في قتله إياه» إنما هو 
علئ عاقلته» دونه). 

فيكون باراً في يمينه» وإذا احتمل ذلك» لم يكن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (أما في قياس قول محمد: فيستحلف بالله: ما له قبلك» ولا 
قبل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناً» فإن حلف: برى"» 
TT‏ 

ووجهه أن القاتا ”“ مدعئىْ عليه» إلا أن الذي يلزم به» هو على 
العاقلة إذا كان ببينةء وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله» فيذكر ذلك في 
يمينه» لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه علئ أصل القتل؛ لأن من أصله: أنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا علىئ نفي السبب» على ما تقدم من قوله في دعوئ 
البيع» ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل. 


)١(‏ في نسخة (دءم): «القئل». 


0" كتاب الدعاوئ والبينات 


ولا “يلزفة لما قال رسفا فى اتفال أن .بكرن ناف للحي 
فيسقط معه الاحتمال0©. 


)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد 2177/7 بدائع الصنائع 


. 1/5 


كتاب العثّق 0" 


كتاب العتق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق من عبده جزءاً» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
يعتق منه ذلك الجزءء ويسعى له في بقية قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: 
e‏ ولا سا عله 


قال أحمد : الدليل على جواز تبعيض العتق: حديث بن :عم لعن 
الم ا و ا لو 
5 7 
ی 


(r) 


r Re .‏ 2 ۴ 3 3 3-34 
لفظ آخ : «كلف أن س عثقه)» "2 وف لفظ آخر : «فقد وجب 
قاض ر م ل 


)١(‏ في (ر.ج): تأتي هذه اللفظة دائماً بلفظ: «سعي»» ودونتها دائماً كما هي 
عليه في (دءم): «سعاية»» دون الإشارة إلى ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عق بعضه ورق بعضه: أي أن يسعئى في فكاك ما 
بقي من رقه» فيعمل ویکسب» ويصرف ثمنه إلى مولاه» فسمي تصرفه في كسبه 
سعاية. النهاية لابن الأثير 737٠/1‏ 

(۲) الفتح الرباني 614 صصنف عبد الرزاق )١71/16(‏ 2151/9 السنن 
الكبرى »777//٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

(۳) صحيح البخاري بمعناه ۰۱۱۹/٩‏ السنن الكبرئ 2519/1١‏ ۲۷۷. 


۲1۰ كتاب العتّق 


عليه أن يعت يعتق ما بقي»“ 

وذَكرَ علي بن المديني عن سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن 
سالم عن أبيه أن رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال: «إذا كان العبد بين 
اثنين › فأعتق أحدهما تة فإن كان موسراً : قوم قيمة عَدْل» ID‏ 
ولا شطط"» ثم يعطي صاحبهء ثم يَعتق a‏ 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائشة 
عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه» وقال فيه: «ثم يدق المج 

فهذه الألفاظ كلها توجب تبعيض العتق. ووقوعه في بعض الرقبة 
دون بعض؛ لأن قوله: کلف عثق ما بقي : : فيه بيان أن التق لم يقع في 
الجميع بالقول المتقدم. وكذلك قوله : كلف أن يتم عثقه» e‏ 
فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي» وقوله: ثم يعتق تق العبد؛ لأن: ثم: تقتضي 
الترتيب لا محالة» ا و ا 
ا 

وايضا: : فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عتق فيما لا يملك 
ابن آدم»””. 


.۲۷۷/۱۰ سنن البيهقي‎ )١( 

.576/7 »۲۱۹/۰٩ الوكس: النقص» والشطط : الجورء النهاية‎ )١( 

(۴) الفتح الرباني بمعناه »١57/1١5‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي 508/17 » سنن 
أبي داود ٣٠۰/۲‏ السنن الكبرئ ٠.۲۷٠١/٠١‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

)٤(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


كتاب العتق 5١‏ 


ادا رذق آل عى أا ك ا لد لا ررحي عق 
نصيب الآخر بحال» لنفيه عتق من لا يملك» وهو غير مالك لنصيب 
الشريك. ١‏ 

ويدل عليه: أنه لو قصده بالعتق» لم يعتق بالاتفاق» فعلمنا أنه غير 
مالك لهء وعتقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك› وأن نصيب 
شريكه غير تابع ل لنصيبه» فيعتق بعتقه» وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين» 
صح أن العتق مما يتبعض. 

ول غا ذلك اها اهف افق غر أن الشتركين: رذ اعا 
جميعاً نصيبّهما من العبد معاً: عق منهماء وكان لكل واحد منهما نصف 
ولائه» فدل على أن عتق كل واحد منهما واقع في نصيبه» دون نصيب 
الشريك» فثبت بذلك جواز تجزى” العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين» ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتق 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصوراً على الجزء ء الذي أوقعه؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض» صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكات» 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: على ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قصّد إلى نصيب شريكه بالعتق لم يعتتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلاً لو أوصئ لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
5 موته» جاز عتقه فيهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولد» وأنه لو 
تتاب السق و فلن رسجب ما رطفن ن 

أحدهما: بطلان احتجاجك. 

والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عتق الرجل فيما لا يملكه إذا كان متعلقا 


۲1۲ كتاب العثق 

قيل له: هذا لا يلزم» من قبّل أن عموم لفظ النبي عليه الصلاة 
والسلام في نفي العتق عما لا يملكه المعتق» ينفى ذلك كلهء فإذا قامت 
الدلالة على جوازه في موضع» لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تقم 
الدلالة عليه. 

وعلئ أنا إن قصدنا بجهة الحجاج إلى ما ذكرنا على وجه الاعتلال» 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنئ في امتناع نفاذ عتقه في 
نصيب شریکه» أنه غير مالك له» ولا نصيب شريكه بع لنصيبه» إذ غير 
جار أن يكن اعد التصفين' عا لصاح 

وأما الولد فهو تبع للأم مادام متصلاً بهاء كعضو بعينه منهاء نحو 
اليد» والرّجل» فيستحيل وقوع العتق في جميعها دون عضو منها بعينه» 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 
ملك:ضاحية: وجب أن لا يكون إسقاط ملكه بالعتق موقوفاً عل [سقاظ 
ملك صاحيه» ولا جار انيدل الول وة ويزول ملكه عن بعضه 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة الرق عن ملكه» فلا فرق بين إزالته 

فإن قيل: روئ همام عن قتادة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه «أن 


كتاب العمّق سن 


رجلاً أعتق شقص"" له في مملوك» فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم» 
وقال: ليس لله شرك" 

وفي بعض الألفاظ قال هو حر كله لبن الشركة ٠‏ 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عق النبي عليه الصلاة والسلام 
إياى وف وز ا کر اسه حي فسن الم 

وأما لفظ من روئ أنه قال: هو حر كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حالّه من الحرية» وأنه قد وَجَبّ إخراجه إليهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحال» ومراذه أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحال؛ كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم أعتق أمه هارية06. 


)١(‏ الشقص» والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
. 

(۲) شرح مشكل الآثار ۰٤۲۳/۱۳‏ شرح معاني الآثار “117/7 سنن أبي داود 
۲+ السنن الكبرئ 277/١٠١‏ الهداية على البداية للغماري .”5٠//‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسن» فتح الباري 21١9/5‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

(۳) الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »191/١5‏ السنن الكبرئ .۲۷٤/٠١‏ 

(؟) المستدرك ۲۳/۲. وفي تلخيصه للذهبي: حسين: متروك» السنن الكبرئ 
<*»: سنن الدارقطني ۱١١/٤‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سياقه ترجيح رك :الخدت مفلولك نصب الراية للزيلعي 2717/7 وقال: الحديث 
معلول» الهداية على البداية ٤0۲/۸‏ وفي الجوهر النقي ۳1/1 عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي و بأن الحاكم أورده رفوع وذكر له متابعاً يقويه» 


T٤‏ كتاب العثق 


راتفا مكحتت به جرية تتصل لها بعد النوة» لأنها إا سارك 4 


وفي الخبر: «أن أم الولد أعتقها ولدها»”". 

وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حَمل معناه على موافقة الأخبار 
الموجبة لتبعيض العتق. 

فإن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاظه. 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا یجزی ولد والدهء إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه » فيعتقه)”". 


ل بل بقع العتق بنفس الشرام 
وكذلك قوله: «ثم يعتق العبدا» الوكلّفاء عتق ما بقي» اغ مع أن 


العتق قد هذ فيه. 
قيل له: لا يصح أن يقال EEE‏ عتق قبل 
ذلك. 


وقوله: افيشتريه فيعتقه»: معناه: بالشراء» وذلك صحيح جائز. 
فإن قيل: قوله في حديث أبي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه ؛ لآن بقاءه فيه يوجب الشركة مع وقوع العتق ف في البعض. 


وكذا ابن حبان» وابن حزم. 

220 سنن ابن ماجه ».)0٤۳(‏ ۲/¥¥» وفى الزوائد: : في إستاده: الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» قال البخاري: إنه كان يتهم بالزندقة» السنن الكبرئ 
SAE‏ 


كتاب العثق 1o‏ 


ول ا ی أن ب 1 تماق غود ا بتع رفن 
فيه تصرف الملأك» ولصسله حلم يل أقاد اكرات صمح نا انموي 

على أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن النصف الذي قد خرج إلى 
الحرية هو لله» لا حق لأحد فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحد» وإنما كان يكون فيه معنئ الشركة أن لو كان العتق موقعاً له 
و اا 151 كان تفه را الها للهء والنصف الباقي للذي لم 
يعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأيضاً: فإنما كان يثبت فيه معني الشركةء لو كان الذي للآدمى منه 
على الوجه الذي هو للهء فأما إذا كان الذي لله: الحرية» والذي للآدمي: 
وللكا لكف ر نهنا شوكة؟ وال الى مهاد لمعن الدئ 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجداً: لم يصحء ولم 
يكن خروج نصفه لله خالصاء وبقاء نصفه علئ ملكه موجبا لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتق؛ لأن المسجد لم تصح فيه قربة بعد» فيعتبر 
فيه خروجه خالصا لله ولم يصح الموضع مسجدا على هذا الوجهء فلذلك 
لم يصح» والعتق قد صح في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فإن قيل: روئ حماد عن أيوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم: «مَّن أعتق نصيباً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ 
ثمنه بقيمة العدل» فهو عتيق»”") 


للق صحع البخاري 110/0« شين ابی داود ۰/۲ وك شرح مشكل الآثار 
N7۳‏ . 


٦‏ كتاب العشق 


a 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق» ليوافق معاني الأفاظ الأ 
ولا ينافيها. 

فإن قيل: لما لم يجز أن يتبعض الاستيلاد في الأمةء واستحال ثبوته 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية» 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعض. 

قيل له: قد يتبعّض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوال» وهو أن 
مَدَبّرة بين رجلين» لو استولدها أحدهما: كان نصيبه منها خاصة أمّ ولد 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فيها نقل نصيب الشريك إليه. 

وليس المعنئ فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعنئ فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنئ موقع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب» 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك» سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقوع 
الاستيلاد في نصفها ابتداء» دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 
واحد. 

ولس يمع إل الخرية في بن دون بن ااه 
له: 000 فيعتق ذلك النصف خاصة» ثم قال مخالفنا: ب يعتق النصف 
الباقي بعتق هذا النصف» وقلنا نحن: ای و 
في النصف بالويقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبمّض حرية الأصل» وجب أن لا يتبعّض العتق 
الموقع. 


كتاب العثق ۷ 


قيل له: إنما لم تتبعّض حرية الأصل؛ لأنيا الست مرف ف 
كالاستيلاد والنسب» والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيقاع» فيصح 
ثبوته في بعضه دون بعض. 

وآيقاء فا طا امن الزق غا بخرية الآصل + ' إنما هته القهر 
والغلبة» وذلك يمتنع وجوده في بعض الرقبة دون بعض» والعتق الموقع 
من جهة القول» قد يجوز أن يحص به البعض دون الكل. 

فإن قيل: لما كان العتق موجباً للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

قيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
كذلك»› لما جاز بيع النصف» ولا هبته» لوجود العلة التي ذكرت» وإنما 
المعنى فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دون 
بعض » فكان كذلك حكمه فی زواله» ولما جاز ثبوت الرق في بعض دون 
بعض » لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول فى هذه المسألة في «شرح الجامع الكبيرا»› 
فاكتفينا به عن إعادته › واقتصرنا في هذا الموضع على الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

* وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يعتق: فهي ما 
روئ يحيئ بن سعيد القطان ويزيد بن زريع قالا: حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن النَضْر بن أنس عن بشير بن تهيك عن أبي هريرة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَّن أعتق نصيبا في مملوك» فعليه خَلاصه 


TA‏ كتاب العتق 


كله في ماله فان لم يكن له مال: استسعی العبد غير مشقوق عليه)”'". 

وقد رواه عن قتادة جماعة بهذا اللفظ. 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه على الرق بعد عتق بعضه» 
وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان على الشريك» 
فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم يعتق؛ لأنه قد أوجب 
إخراجه بالسعاية إلى الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكاتئب» فمّع ذلك من 
بيعه» كما امتنع بيع المكاتّب'". 

مسألة : [عتق العبد علىئ مال» وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق عبده على مال» فإن قبل ذلك منه فى 
مجلسه الذي تكلم فيه قبل أن يقوم منهء أو يأخذ في عمل آخر : عَتَقَ 
ولزمه المال» وإن لم يقبله في مجلسه: بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: أنت حر على ألف درهم: عقد معاوضة 
بمنزلة البيع» واقتضئ ذلك من العبد قبولا في المجلس » كما يقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البِيُعان بالخيار» ما لم يتفرقا»”". 

فعلّق خيار القبول على المجلس» فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


.14/1١ صحيح مسلم‎ ۰۹۹/٩ صحيح البخاري‎ )١( 

() الأصل “٤‏ ۲۳۸» شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 
۹ شرح معاني الآثار ۳ شرح مشكل الآثار ۰٤۰۸/۱۳‏ الهداية وفتح القدير 
«Y1V-100/&‏ بدائع الصنائع ٤‏ /۸۷. 

(۳) صحيح البخاري ۲۱۲/٤‏ . 


كتاب العثق ۲۹ 


العقود المقتضية للقبول في المجلس» في تعلقها بالمجلس دونما بعد 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال آبو جعفر : (ومَن قال لعبده: إذا أدبت إلي ألف درهمء فأنث 
حرّ: كان العبد بهذا القول مأذوناً له في التجارة» وإن دى إلى مولاه ألف 
درهم كما قال: عَبَقَء وإن أحضر الألف إلى مولاه» فأب مولاه قبول ذلك 
منه: أجبر على ذلك). 

قال أحمد : قوله: إذا أديت ل ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: 
أحدهما: معنى اليمين» والآخر: معنئ الكتابة وإن لم يكن كتابة محضة» 
فهو من حيث كان يميناًء لم يتعلق على المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل على اختصاصها بالمجلس» 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شئت. 

ألا ترئ أنه لو قال لامرأته : : إذا شتت فأنت طالق : كان على المجلسء 
وغل بها بعد لان كد م اال فى بار الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأخطار؛ لأن العتق معلّق على الأخطارء لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حراً: صحء ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلك» لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتئ جاء بالألف: 
اخ عن ول ما لم يبعه أو يُملكه غيره» وذلك لأن فيه معنئ الكتابة؛ 
لأنه تسى العتق ادا الغا كما تستحقة المكاتب + فاه المكاتت 


.۹۳/۳ تبيين الحقائق‎ ٠٠٠/٤ الهداية وشروحها‎ )١( 


)۲( في (ر.ح): ولا يستحق). 


V۰‏ كتاب العثق 


من هذا الوجه» وفارقه من جهات أخرئ» وهي أنه لا يصير به في يد 
تفمل بولا رل ت فعا الا ع 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فإن ملّكه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر المولى على قبوله. 

فإن قبلّه: عتّقَء وذلك لأنه لما صح بيعه: بَطَلَ ما كان ثبت له من حق 
الكتابة ؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معنئ الكتابة» إذ كان المكاتب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معن الكتابة» كقوله: إن 
فلت النان قات جر وتخوه من الان 

# وإتما ضار العند. ماذوناً له فى التتجارة + لأنه لا يصل. إل أداء 
المال إلا بالتصرف فى وجوه 556 وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا من جاده على القبول إذا جاء بالمال» فإذا أوجب له 
حقاً لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذناً منه له في التصرف في 
الا 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومَن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولى). 

وذللك لان مال الر ل أن العلا لك" 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عدا وله ال 


.97/7 الهداية وشروحها 707/5-١٠"ء تبيين الحقائق‎ )١( 
.٠۹/ ٤ شرح معاني الآثار 77/7-/271 فتح القدیر‎ )۲( 


كتاب العتق 8 


لمولاه» إلا أن يشترط المبتاع»"") 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق في ذلك. 

وأيضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: 

حدثنا الأنصاري قال: حدثنا عبد الأعلى د تن أن المساور عن عمران بن 
عور غ أنه وكانة لرك لك ادن خود فقال له عبد الله: يا 
عمير! بين لى مالك» فإنى أريد أن أعتقك» إني سمعت النبي عليه الصلاة 
والسلام قزل «من عق علدا : فماله للذي أعتی“ 

مسألة : [تقديم لفظ العتق على المال] 

قال آبو جعفر: (ومن قال لعبدة: آنت حر :وعليك الف ذرهم: كان 
حراً بغير شيء» في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن قبل 
ذلك العبد: كان حراء وكان عليه المال). 

وجه قول أبي حنيفة : أن قل TE‏ يقتضي إيقاعاً في الحالء ما 
لم يُعلّقه بشرط» أو يُضفه إلئ وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأئفْ غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستئناف» كقوله: أنت حر وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنتَ حر وأنت تصلي» أو: وأنت مريض: 
أن فعل الصلاة» وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية» كذلك 


.191/٠١ صحيح مسلم‎ )١( 
سنن ابن ماجه (/7001) ۸۱/۲. وفي هامشه: في‎ ۰۳۲٠/۵ السنن الکبریٰ‎ )۲( 
الزوائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي» قال البخاري: لا يتاتع في رفع‎ 


۷۲ كتاب العثق 
قوله: وعليك آلف درهم: ابتداء وخَبرٌء وهو کلام مستأئفٌ غير مضمن بما 

* وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هذا 
الماع إلى بيتي» ولك درهم: أن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاعء كذلك 
7 

وفصل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارة» ولم يجر 
مده في العتق وى 

مسألة : [تعليق العتق بالمشيئة] 

قال : (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالئ: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمهء وقد بينّا فيما 
ا 

مسألة : [تعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال: (ومّن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة فى 
الحا غا ٠‏ 

وذلك لأن هذا كلامٌ خَرَجَّ مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تتعلق 
علئ المجلس» والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا)”". 

تجعل خبار القبول مقصورا غلا المطلين ؛ لآن فرك بعتك هذا اليد 


.١/5 بدائع الصنائع 2157/7 5/"الاء الهداية وفتح القدير‎ )١( 


(۲) سبق. 


كتاب العثّق ۷۳ 


بألف درهم: يقتضي تمليكاً منه» كقبول العقدء وكان علئ المجلس» 
فعطفنا عليه نظائره من ألفاظ التمليك. 

اشا اتف السلف من الصدر الأول على أن المخيّرة خيارها قور 
على المجلس» والتخيير من ألفاظ التمليك» فاعتبرناه في نظائره من 
المشيئة ونحوها. ) 

وكذلك قوله: أمرّك بيدك. أو: أَمْر عبدي في العتق بيدك» وما جرئ 
ا ۰ 

وكذلك قوله: إن هويت» أو: أحببت» أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلى رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنتَ حر إن دخلت الدار: عَتَقَ بالدخول» ولا يعتق 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظء واللفظ أوجب عتقه 
بالدخول» لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل: ما أنكرت أن لا يعتق رأساً» وقد روي نحوه عن عطاء. 

قيل له: الدليل عليه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لاعتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

وهذا عتق في الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضمّن بالشرط. 


)١(‏ سبق. 


V٤‏ كتاب العتق 


واا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «المسلمون عند شروطهم)”". 

فاا ع ر أن ا 

وأيضاً: قال الله تعالئ: « مَطَلَفُوهُنَّ یتہک 4 فاقتضیٰ جواز 
طلاق السنّة قبل وجود وقت السئّةء بآن يقول لزوجنه: أنت طالق للسكة 
فيقع بعد مجيء وقت السلَّة» فيكون طلاقا معلّقاً بشرط. 

* قال : (وللمولئ أن يبيع العبد قبل وجود الوط 

كما أن له أن يطأ المرأة إذا قال لها: أنت طالق للسنّة قبل مجيء وقت 
الطلاق“. 

مسألة : [التدبير › وحكم بيع المدبر] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لعبده: أنت حر بعد موتي: لم يكن له بيعه 
ةلك :ول سيك 

قال أحمد : افدر عن ر 

أحدهما: يمنع البيع» والآخر: لا يمنعه. 


)١(‏ المستدرك ٠٥۷/۲‏ سنن أبي داود 71712/1» شرح السنة 7١9/4‏ كشف 
الحا وقد أن البخاري علّقه انا به في كتاب الإجارة »45١/7‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )۲( 

)۳( في (ر.ح): «مجيء وقت السنة». 

A/C OV (A/T بدائع الصنائع‎ )5( 

(6) ينظر المغرب ص۰۱۹۰ أنيس الفقهاء ص54١.»‏ المبسوط 178/10. 


فالذي يمنع البيع: هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق» 
من غير شرط آخر. 

والذي لا يمنع البيع: : هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجود معنى 
غيره» مثل قوله: أت حر إن مت من عر هذا أو: من سفري هذاء 
وما جرئ مجراه. 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصمّه فهي: ما حدثنا عبد 
الباقي بن قانع قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا علي بن حرب قال: 

حدثنا عمرو بن عبد الجبار ‏ ثقة - عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «المدبّر لا 
يُباع ولا يُشترئ» وهو حر من الثلث'". 

فعمومه ينفي جواز بيع جميع المدبّرء إلا أن الفقهاء متفقون على 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه من 
اللفظ بدلالة الاتفاق» وبقي حكم اللفظ فيما عداه. 

ومن جهة النظر: أنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق» فأشبه 

أمّ الولد لما كانت مستحقة للعتق بموت مولاها على الإطلاق: لم يجز 


)١(‏ سنن ابن ماجه (5151؟) ۲../. قال ابن ماجه : عن ابن أبي شيبة يقول: : هذا 
طا بی ديت المد من الت e‏ لبس اله أصل» وف ها 
في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان» كذبه ابن معين 
سنن الدارقطني ۰1۳۸/٤‏ السئن الكبرئ e‏ نصب الراية 788/7» 
وفيه: عن أبي حاتم: عبيدة: منكر الحديث» وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
راويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع 
عن ابن عمر من قوله. اهء وأما ابن حزم في المحلئ 1154/4 فقال بوضع الحديث. 


۲۷٦‏ كتاب العتق 


بيعهاء كذلك حكم المديّر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن مت من مرضي هذا فأنت حر؛ لأنه لا 
يستحق العتق بموته علئ الإطلاق» ألا ترئ أنه لو برا من مرضه» ثم مات: 
لم يعتق» فلذلك فارق ما وصفنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق E,‏ العتق بالموت» فلا يخلو 
من أن يكون عتمي معنئ العتق المعلّق بالشرط» مثل دخول الدار 
ونحوه» أو عقا مستحقاً قبل الموت» يوجب له حقاً في رقبته» يمنع من 
بيعه. 

فلما وجدنا ذلك نافذاً بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: : إن دخلت 
الذار فان ثم مات» فدخل: لم يعتق : علمنا أن عتق المدبّر مستحقّ 
قبل الموت» كعتق أم الود ع بيعه» وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه» ألا ترئ أنه قد تد مع زوال ملكه. 

فإن قيل: إنما تَفَدَ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصئ بعتق 
عبده بعد موته: نفذ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك» كان هناك وصية أو لم يكن» ثم حينئذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصئ له فيكون أولئ به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقا غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلى استئناف عتق من الموصئ له" 


)١(‏ في (ر.ح): «الموصي»» والصواب ما أثبته والله أعلم» لأن الموصي يكون 
ا بعال فين ا 


كتاب العتّق ا 


وفي مسألتنا لا تحتاج إلى ذلك ولو كان نفاذه من طريق الوصية فحسب» 
لما وقع بالموت» قبل إنفاذ الوصي"" ! 
فإن قيل: لما كان عتقه من الثلث» أشبه العبد الموصئ به لرجل» فلا 
قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض؛ 
لآنه من الثلث. 
ولد المدبّرة بمنزلة أمه'"» من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
وإذا ثبت أن ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أن حق الحرية ثابت في 
0 لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء كما لا يسري '"' فيه قوله: : إذا جاء 
س الشهر فأنت حر» فأشبه المكاتّبة وأم ي الولد» في أن حق الحرية لما 
NS‏ ذم دتري الأمهات: 
فإن قيل: رویٰ جابر بن زيد «أنَّ ولد المدبّرة لا يكون , بمنزلتها»“» 


)١(‏ في (ر.ح): «القاضي». 

(۲) مصنف عبد الرزاق (173417) 155/9١ء‏ السنن الكبرىم» وفيها عن عثمان 
وابن عمر وجابر بن عبد الله ١٠/5١اء‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر ۰۱۳۷/٤‏ 
المحلئ لابن حزم عن ابن عباس 1۷1/۹ موسوعة فقه ابن عباس ص٤ .0١‏ 

(۳) في (ر.ح): «کما يسري». 

(:) مصنف ابن أبى شيبة (۲۰۹۳۹) ۳۲۳/٤‏ ولفظه: «عن جابر بن زيد قال: 
ولد المدبّرة عبد». ٠‏ 


۲۷۸ كتاب العثّق 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه . 

قيل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة» 
وأما من دونه» فهو أبعد من أن يكون خلافاً في ذلك. 

فإن قيل: : روئ جابر بن عبد الله «أن النبي صلئ الله عليه وسلم باع 
قا ر 

قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف ؛ ارم اد بج ازل 
عيناًء ا ا و ل ا 
بيع بعض المدبّرء وهو الذي لا يستحق العتق بالموت على الإطلاق» بل 
به» وبمعنیٰ سواه» فجائز أن يكون الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام 
هو ما كان بهذا الوصف» فيسقط الاحتجاج به؛ لأنه ليس خصم يرده إلى 
ما اختلفنا فيه أولئ منا برده إلى ما وصفنا. 

واا قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر : «أنّ النبى 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المديّر)”". 

واا لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه » 


(۱) السئن الکبریٰ .815/1١‏ 

(۲) صحيح البخاري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱۳۸/٤‏ السنن الكبرئ ۳١٠/٠١‏ فتح الباري 5/8؟1» 
وأعل البيهقى الحديث وضعفهء ونقل عن الدارقطني أن الصواب فيه الإرسال» ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بأنه 9 يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعا ومرسلاء وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسبيهما: صدوقان مشهوران. 


كتاب العثّق ۷۹ 


وسلمنا لهم ما ادّعوه: احتمل أن يكون باعه في حال ما كان يجوز بيع 
الحرء كما روئ سَرّق”" «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين كان 
ن 1 


وكما قال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام»”". 

وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع الحر. 

ورُوي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ثاب ع 

وقد اتفق عامة فقهاء الأمصا ر علي أنء عق انمد تر القليف: 


وقال عبد الله بن مسعود» 05 وإبراهيم: هو من ج 
0( 
المال . 


)١(‏ سرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ينظر تقريب التهذيب (۲۲۱۷) ص٤۲۷.‏ 

(۲) السنن الكبرئ »5٠0/5‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال : وفي إجماع العلماء على خلافه : دليل ضعفه أو نسخه إن كان ثابتأء 
واستدل أيضاً بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص77١»‏ وفي هامشه: رجانه ثقات. 

(۳) سنن ابن ماجه )٥٤٤(‏ 7/لالا» في هامشه: في الزوائد: إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات» المستدرك 77/7» السئن الكبرئ ."٤۷/٠١‏ قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم» وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۲۰۹۹۱) 75/5 السنن الكبرئ 511/1١‏ 

(0) شرح السنة 8594/9. 

(5) انظر شرح السنة 759/9 نيل الأوطار 27١5/5‏ وفيه إشارة مجملة 


م" كتاب العثق 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا 
ابن الأصبهاني قال: حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «المدبّر من 
العللث)0©, 

فإن قيل: إنما رَفعَه علي بن ظبيان وحده» ووقفه غيره. 

قيل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفع» إذ ليس يمتنع أن يرويّه عن 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة» ويفتي به تارة» فيصحان. 

ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله فقبلشموه» مع إكثار الناس في الطعن على جاب 
فعلي بن ظبيان أولئْ بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 


أ 

* ومن جهة النظر: أن عتقه موقّع بالقول بعد الموت من جهة 
الوصية» فوجب أن يكون معتبرا من الثلث كسائر الوصايا والفرق بينه 
وا الوللة أن آم الولك ل تيسق ی امن ی ار أو نما 
استحقته من جهة الحكم» فخرجت به من أن تكون مالاء فلذلك 
اتی 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص787. 
(۱) تقدم. 
(۲) عن عبد الله يعني ابن مسعودء ولم أقف على هذا الطريق. 
(۴) المبسوط 178/17.» بدائع الصنائع »١1١7/5‏ الهداية وفتح القدير 77/5. 


كتاب العشّق 1 


مسألة : [تقديم العتق علئ الشرط] 

قال أبو جعفر: (ومَّن قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني أريع 
سنين » فقبل : عتّقَء وكان عليه أن يخدم مولاه أربع سنين). 

وذلك لأنه عق معقود بشرط العوض» وهو الخدمة» فتعلّق قبوله 
على المجلس» كالعتق على المال ونحوه. 

# ال :وان قات الد ند ذلك وهل كنبب مالا أومات المولئ 
فل الخد فل الد هة هة إن كان اة وة كان ما فق اة 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
نين 

وجه قول أبي حنيفة : أن العبد في نفسه مال ذو قيمةء رفو خت 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدلء وجب ارد المندل عنه» 
وهو الرقبة إن أمكن» فلما تعذر ردها: رد قيمتها. 

ألا ترئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه» ثم 
ماتت الجارية قبل القبض : انغ قيمة العبدء لا قيمة الجارية؛ لأن 
بطلان البدل» وتعذّرَ تسليمه: أوجب نقض العقدء وود الك حاقلا 
تفر ردو وجب رد قيمته. 

وليس ذلك كالخلع» والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
TT‏ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجَع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقد» الغ فق قار ف فإذا بطل البدل المشروط». كان 


(۱) في (د.م): «جعلت». 


الرجوع إلى قيمته أولئ. 

* وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعل المعنى فيها: بقاء 
n‏ ا اسه 
من دم العسد و کان العقد 5 لتسليم البدل قائماء ثم تعذر 

مسألة : 0 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده: أنت حر بعد موتي على ألف درهم: 
فالقبول بعد الموت. 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس). 

قال أحمد 0 احاح مد بر 10 اي الا 
منود کا فر أن بكرن الول فى لزاع الحرية وهي 
بعد الموت. 

فإن قيل: فهلاً كان القبول على الحال في إيقاع العتق المعقود على 
امال لضافت إل حال الوت 


(۱) الجامع الصغير ص۱٥۰۲‏ الهداية وشروحها 4 0 تبيين الحقائق 
*/40. 


كتاب العتق YAY‏ 


قيل له: لأن المال لما كان مشروطاً في الحرية» والحرية موقعة 
الیک :وك ان کو قرط المال عه المورك» تكون القيول مشووظاً 
فى كلك الخال ولو كات القؤل مقروطا فى حال القولة لما امسق به 
الال ر ج داك قادن الفيول» اه مقووط لال والفال غير 
مستحق عليه في حال الحياة؛ لأنه عبده» والمولئ لا يثبت له على عبده 
مال» ألا ترئ أنه لو قال لعبده: أنت حر مدبّر على ألف درهم: لم يصح 
ثبوت المال عليه بالقبول'"". 

مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق عبد بينه وبين آخر وهو معسر: فشريكه 
بالخيار: إن شاء أعتق» وكان الولاء بينهماء وإن شاء استسعئ العبد في 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعتّق: كان الولاء بينهما نصفين. 

وإن شاء ضمّن المعتق نصف قيمته» فإن ضمّنه: رجع به المضمّن 
على العبد. فاستسعاه فيه» فإذا أدئ: عتَقَء وكان الولاء كله للمعتق 
الأول» وهذا قول أبي حنيفة. َ 

وقآل أب و يوتف و خمد إا اعتقه ادها كان ندر كله الول 
كله للمعتق» فإن كان موسراً: ضمن لشريكه نصف قيمته» وإن کان 
معسراً: سعئ العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على 
المعتق» ولا ا بش 

قال أحمد : قل , ّا فيما سلف أن من مذهب أبي حنيفة جواز تبعيض 


2200 الجامع الصغير ص۱١۲٠‏ تبيين الحقائق 0/7 الهداية وشروحها 
2210/5 بدائع الصنائع .١١0/5‏ 


۸٤‏ كتاب العشق 
العتق» فإذا أعتق أحدهما نصيبه : جاز العتق في نصيبه» ونصيب الآخر باق 
على مله وله ثلاثة شروب من التخيار في اقول : 
إن كان المعتق موسراً علئ ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء بالسة. 
وإن شاء أبرأه من الضمان؛ لأن مَن وجب له حق قبل غيره» فله 
أن يبرئه منه» ألا ترئ ان المغصوب منهء له أن يضمن الغاصب 


0 0 أن يبركه من الضمان» يعارل 0 0 فإذا 
وتصرفه فيه. 


وال غل دنت افق لهال أن له ت ركه فر أله 
قد أفسده عليه» وملَعَه التصرف فيهء لما كان له تضمينه» وبه وردت 
السنة. 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية على العبد في حال الإعسارء فدل ذلك من 
وجهين على امتناع جواز بيع المولئ وتصرفه فيه: 

أحدهما: أن أَمْر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب» ولزوم 
السعاية ينفي جواز البيع. 

وألا انه لحكل ويد له ا يفانت ور ايعان و الات 
لا يجوز 558 وإذا كان كذلك» قله تمس نصيبه؛ لأنه يملكه» وامتناع 
جواز البيع» لا ينفي العتق» كأم الولد والمكاتب. 


.109/ 5 أي بالقيمة الثابتة بالسنة» انظر فتح القدير‎ )١( 


كتاب العتق TAO‏ 


وله أن يستسعيّه؛ لأنه قد وجب إخراجه إلى الحرية» وله أن لا 
يخرجه إليها إلا ببدل» ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام أوجب إخراجه 
إلى الحرية في حال الإعسار بالسعاية"". 

فإن ضمّن المعتق: انتقل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجّب 
الوه تصلق به ل عاف المقييوة الو لس ي انملك امان 
ما لا يصح تمليكه بالعقد. ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذمة 
الغاصب الثاني بالضمان» ولا يصح أن يملكه بالعقدء ولا يجوز للذي لم 
يعتق أن يملكه غيره» لما با من أن حصول العتق في بعض الرقبة» يمنع 
جواز البيع في الباقي» ودلَّانا أيضاً على أنه جائز أن يملك بالضمان ما لا 
ملك الت 

فهما أصلان لا يعترض بأحدهما على الآخرء فإذا انتقل نصيبه”" إلى 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قيمته» والدلالة على ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أنه في ملكه» وقد لزمه إخراجه إلى الحرية» فلا جائز أن 
يستحق عليه بغير بدل. 

والناني» أن الذي لم يعي كان له أن عة وكان ذلك من عق 
ملكهء فلما انتقل ذلك الملك إلى المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغصوب منه» لما كان له تضمين الغاصب الثاني» وكان 
ذلك من حق ملكه» ثم نقل الملك إلى الغاصب الأول بالضمان» انتقل 


)١(‏ تقدم. 


)۲( في (ر.ح): «تضمنه». 


A٦‏ كتاب العثق 


إليه بحقوقهء فكان له من أجل ذلك تضمين الغاصب الثاني » وقام فيه مقام 
المغصوب منهء كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له من حق 
السعاية. 


وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا علئ رجل أنه كاب عبده على 
ألف درهم إلى سنةء ثم را ع اا أن لرا شا الفا 
ال واد ت هاا رماع الا ل اجا 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها على المكاتب» 
وكان له أخذها منه» ثم ضمّنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما على 
الوجه الذي كان يملكه المولئ من التأجيل» وقاما فيها مقام المولئء 
كذلك ما وصفنا. 

* فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عتق» وكان جميع الولاء 
له ؟ لأنه عتّق جميعه من جهته. 

فان أعتق الشريك». أو ا : : كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عتق على ملكه. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن الکن له قن فد 
عَنَّقّ بعضه : عت جمیعه» اا رار العمد» ونظائر ذلك. 

سو الم : كان الولاء لهء وضمن لشريكه إن كان 
حو ا ال 

ولأنه أتلف عليه ملكه. 


كان اا ا اا ان سان اا واف لا ی 


کتاب العثّق YAY‏ 


العبد» إلا أنهما ركا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

ويحكئ عن عثمان البتّي"" أنه كان يوجب الضمان على المعتق في 
حال الإعسار واليسار» وهذا فول فك کیت السدّة ببطلانه» واتفق فقهاء 
د 

مسألة : تب على عتق أحد الشريكين أمّ ولد بينهما]”" 

قال (ولو أن 3 ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر أو معسر: لم يضمن شيئأء ولم سح في شيء لشريكه؛ في قول أبي 


و 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان موسراً: ضّمنء وإن كان معسراً: 
معت في نصيب الشريك). ١‏ َ 

وجه قول أبن فة + أن آم الول لا تمن الد ولديل اغ 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولئ في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماءء 
ولا للورثة» ولو كانت تضمن باليدء لكان ضمانها لغرماء المولئ أولئ. 


)١(‏ عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال: ابن ملم » وقيل: م وقيل: 
سليمان» البصري » وأصله من الكوفةء كان يبيع البتوت 5 بالبضرة» سب إليها: 
ولق أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له 
أحاديث» كان صاحب رأي وفقه» مات سنة ٠5١ه.‏ تهذيب الكمال »597/١9‏ سير 
النبلاء »١58/5‏ تقريب التهذيب .550/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع 5 /۹۰-۸۷. الهداية وشروحها 558-558/5. 

() وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مال» أو غير متقومة؟ أو 
يقال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع .١37/5‏ 

() في (ر.ح): «بالبدل». 


5848 كتاب العثق 


ولهذا المعن قال أبو حنيفة: إنها لا تضمن بالغصب؛ لأن ضمان 
لقب تعلق بالبدة وكذلك فى العتراف إذا قفا المترى فيلكت فى 
يذه. 

وليس يشبه ذلك القتل؛ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن باليدء 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 

ومن أجله قال في أم ولد بين رجلين مات أحدهما: أنها لا تسعئ في 
شيء؛ لأنها حصلت في يد نفسها بعتق نصفهاء فلا تكون مضمونة على 
نفسهاء لأنها لا تضمن باليد. 

ووجةٌ آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما له 
المنافع» والدليل عليه: أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء» وعَتَفّت من جميع المال» ولو كانت مالا أو كان للمولئ في رقبتها 
نالع لقف ف ا ال اف وی الو الد ليا كان مالا 
وكان للمولئ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أن الذي للمولئ في رقبتها هو المنافع» لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتلاف» فمن غصب منافع دار أو عبد : فلا يضمنها. 

وكذلك المرأة لا ضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العتق 
إتلاف المنافع » ألا كدف أن ا لق قتل امرأة حرة: ضمنهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدبّر على 


أما على العلة الأولئ: فإن المدبّر يضمن باليدء بدلالة أنه يصير 


كتاب العتق ۲۸۹ 


مضموناً على نفسه بموت المولئ للغرماء وللورثة» إذا لم يكن للمولئ مال 
غيره. 

وعليا العلة الثانية: أن المدبّر مال بهذه الدلالة؛ لأن الغرماء لا يثبت 
حقهم إلا في مال للمولئ» فلما ثبت حقهم في المدبّر بعد الموت» و 
عل أنه مال» فضمنه الشريك بالعتق كالعبد. 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين: عق نصيبه منهاء 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء كالعبد المعتّق بعضه» يحصل بذلك 
في يد نفسه» وتكون بمنزلة المكائتب» ولما حصلت في يد نفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: کی ميمهلا كالمكانتي إذا: ری عن 
الكتابة. 


ولعل بعض مَن لا يفقه معنئ المسألة» يظن أن أبا حنيفة لم يبعّض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة على أصله في تبعيض العتقء 
وليس الأمر كذلك؛ BS‏ 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عق بعد حصولها في يد نفسها» وسقوط 
السعاية عنهاء gE‏ بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
يوك ا ق 

فإن قال قائل : لو أسلمت أم ولد النصراني» قضئ عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل على أنها مال. 

. قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إذا أردنا أن نملّكها نفسهاء لم يجز لنا أن 
نملكها إياها بغير بدل وإن لم يكن مالا. 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا ترئ أن رجلاً لو غصب داراً ليتيم ؛ 
وسكنها: : لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو أردنا نحن أن نملكه منافعها: الم 


کا بدن 
رجلين» أعتقه اخ 

مسألة : [تدبير أحد الشريكين نصيبه] 

قال أبو جعفر : (ومّن دبّر عبداً بينه وبين آخر). 

-١‏ (إن شاء دبّر كما دبّر شريكه)؛ ليتساويا فیه» ولأن نصيبه على 
ملکه» فمَلّك تدبيره » ولا ضرر فيه علئْ شريكه» ثم يكون مدبّراً 
ا 

"- (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق على ملكهء فإن أعتق: كان 
لشريكه أن يضمنه؛ لأنه أفسد عليه نصيبه بالعتق» لأنه أخرجه عن يده 


وجَعَله في يد نفسه» فيضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

۳- (وإن شاء استسعئى العبد في نصف قيمته» فإذا أدئ: عَتَّقَء وكان 
لشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه منه» وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما كان له أن يستسعي» من قبل أن الذي دبّر» قد أفسد عليه 
نصيبهء فله أن يستوفي بدل نصيبه من السعاية» كما لو أعتق شريكه: كان 


.188/1 المبسوط‎ »١794/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر.ح): «تضمينه علئ ملكه يملك»)» وما أثبت هو الصواب» والله‎ (۲) 


أعلم. 


كتاب العتر ۲۹۱ 


ل الاه لأجل إفساة شريد لته تاره وه من الع ؛ 
والتصرف فيه» فإذا أدئ» وعتّق: لم يكن للذي دبّر تضمينه؛ لأن السعاية 
موجبّة بتدبيره» فلم يجب له ضمان» إذ لا يجوز أن يرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل عليه: أنّ عبداً بين رجلين» لو أذنَ أحدهما لشريكه أن 
کا ا ا كو اله حسمين الذي 
كاتب؛ لأنه كان أذن له فيه» فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتدبير» لا 
كذ انااسي لهو N‏ 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب لهء فلا يوجّب 
فلك ١ E a‏ 

قيل له: إن العتق معنئ لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخر؛ 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجبة به» 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حق 
التدبير”2» وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبة» ألا ترئ أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده» 
ويصير في يد نفسه» فلذلك اخلتفا. 

-٤‏ قال : (وإن شاء ترك العبد عل ما هو عليه» فكان نصيب شريكه 


منه مدبراء ونصيبه منه غير مدبر). 


)١(‏ فى (ر.ح): «المدبر»» وفى (دعم): كتب: «المدبيّراء ثم صوب في 
الهامش: التدبير» وهو الصواب» والله أعلم. 


۹۲ كتاب العتق 


وذلك لأن له أن يبرى* الشريك من الضمان الذي تعلق عليه التدبير» 
ويترك نصيبه على حاله؛ لأن التدبير لا يوجب للمدبّر إخراجه إلى الحرية» 
فإذا لم يستحق نفسه بذلك» جاز أن يرك نصيبه عبداً غير مدبّر» ونصيب 
الذي دير مدبرا. 

فإن قيل: فهلاً أجزت بيعه؛ إذ لم يجب إخراج نصيب الذي دير إل 
الحرية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنئ لمانع من بيعه إذا" أعتق: موجودٌ 
فيه » وهو أن العتق يمنع البيع في النصف المعتق» > ولم يجز من أجله بيع 
النصف الآخرء وهذا المعنى بعينه موجود في تدبير النصف» إذ هو مانع 
من بيعه» لأجل ما استحق من حق حق الغير» فوجب أن يستوي حكم 
اا ج 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق على صاحبه» وجبت السعاية على 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد على 
ملكه وإن لم يقر فيه بعتقء ولم يقر المقرّ أيضاً في نصيب نفسه بالعتق» 
هلا أرجت لصي الذي لم ي العا وار اديه إل البخرية: 

قيل له: لو دبّراه جميعاً لم تجب السعاية» فكيف يجوز إيجابها بتدبير 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبدا غير مديّر؟ 

وأما الفصل بينه وبين ما سألت عنه: فهو أن الشاهد علا صاحبه 
معترف بوجوب إخراج نصيبه إلى الحرية» فلزم ذلك في نصيبه» فلما لزم 
ذلك في نصيبه» لزم في نصيب صاحبه» والمدبّر لم يوجب إخراج نصيبه 


)١(‏ فی (ر.ح): «إذا أدئ أعتق». 


كتاب العثق 4۳ 


إلى الحرية بالتدبير» فلذلك اختلفا. 

ه قال أحمد : ولم يذكر أبو جعفر الوجه الخامس: وهو: تضمين 
اد 

وإنما كان له تضمينه؛ لأنه قد أفسد عليه نصيبه» ومتعه التصرف 
والبيع » كما كان له التضمين إذا أعتق. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: قد صرر العبد كله در كدير 
أحدهماء وعلئ الذي دبّر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغا ما بلغ» موسرا 
كان أو معسرا). 

دلبت لأن من أصلهما: 57 التدبير لا يتبعض كالعتق» فصار جميعه 
هدي الله وال اله تصني ركه فلّحقه لضان في حال الإعسار 
واليسار؛ لأنه في ملكه E‏ 

وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فيه حكم الاعسان واليسار””. 

مسألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 

قال أو جعفر :ردا كان الد من ربجلين > فالا له: إذ1 مشا فانت 
جره ل يكن لذلك دارا لكان لهما أن ا 

وذلك لأن التدبير الذي يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولئ على الإطلاق» على ما بينّاه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتق بموت مولاه علئ الإطلاق؛ لأنه جعل موتهما 


.70/8 ۰۱۸٦ 177/107 المہسوط‎ ٤ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹٤‏ كتاب العشق 


جميعاً شرطاً في عتق نصيبه: ا إن قدم زيدء 
ومنت فأنت حر: لم يكن مدبّراً؛ لأن هناك رطا آخر غير الموت في 

* قال : (فإن مات أحدهما: صار مدبّراً من قبل الباقي» كعبد بين 
رجلين» دبره أحدهما). 

وذلك لأنه لم يبق في استحقاق الحرية إلا موتهء فلما صار عتّق نصيبه 
مستحقاً بموته: صار د ألا ترئ أنه لو قال: إن قدم فلان» ومنت 
فأنت حرٌ: أنه غير مدبّر؛ فإن قَدمَ فلان صار مدبّراً؛ لأنه لم يبق في شرط 
استحقاق العتق غير موته. 

* قال أبو جعفر : (ولو كان كل واحد من المولييّن قال له : إذا متا 
فأنت حرء وقالا ذلك معا “ققد شار هد ١,‏ لها لا يجوز بيعه). 

لأن كل واحد منهما علّق عش نصيبه بموته خا E‏ 

اة : [ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدها]" 

قال أبو جعفر : (وإذا کانت ال بين رجلين » فجاءت و 
فادعاه أحدهما: كان ابنه» وكان عليه لشريكه نصف TEE‏ 
ونصيب المدعى أم ولد» ونصيب الآخر مديرةء والقياس عندهم أن 
- يصداق على الدعوة» وهو قول زفر). 


() بدائع الصنائع »١١۷/٤‏ المبسوط .٠۸۷/۷‏ 

(۲) في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسألة: «أنه إذا مات أحد 
موليي أم اا .. »» ولم يذكرها الجصاص هنا؛ a‏ 
مسألة: : عتق أحد الشريكين أم ولد بينهماء كما تقدم . 


كتاب العتو 40 


وإنما صدّق على الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والدّعوة مت صادفت 
الملك: نفذت» كالجارية بين رجلين إذا ادع أحدهما ولدها. 

والقياس أن لا يصدّق؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الولدء 
والولاء معنئْ لا يلحقه الفسخ» فلو صدقناهء كان الولاء ثابتاً منهما مع 
التدبير» فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود على ملكهء أن 
يكون حر الأصل» فلما لم يكن هاهنا حر الأصل» صار في معنى المعتق 
من قبلهما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وأيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليه» لثبوت 
ضف ولاكه هله فان القاس أن لأ قبت السب إلا أنه استحسن في 
إثبات نسبه من المدّعي» وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولئ لهما جميعا. 

وخا ما فا عن أن دعر لبا كادفت ل وجب أن يثبت في 
نصيبه» ولما ثبت في نصيبه» استحال أن لا ثبت في نصيب شريكه» 
ولیس في ثبوت ولائه من غيره» ما يمنع ثبوت نسبه» إذ قد يجتمع مع 
ثبوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

* ويضمن نصف قيمته ؛ لأنه صار مستهلكاً له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعول ولدهاء وهي غير مدبّرة: فلا يضمن من قيمة 
الولد شيئاً؛ لأنه في هذه المسألة يضمن نصف قيمتها بالعلوق» وينتقل 
ملكها إليه يوم العلوق» فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يومئذ كان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرة» فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليه» وقد 


(۱) في (ر.ح): «ملكه». 


30 كتاب العثّق 


صار مستهلكاً للولد بالدّعوة» ونصفه له ثابت الولاء منه» فيضمنه. 

# ويكون ولاء الولد بينهما؛ لآن ذلك قد ثبت منهما بالتدبير الذى لا 
يلحقه الفسخ» فلا ينفسخ بالدعوة" 1 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر لا ينوي واحداً منهما 
بعينه : عق أحدهماء والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل على جواز العتق في المجهول: قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا عثّق إلا فيما يَملك ابن آدم»". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. ٠‏ 

فأثبت العتق فيما يملكه» ولم يفرّق فيه بين المجهول والمعلوم» فهو 
عليهما. 

وأيضا: لو اغى الل عدا له» لا يعرفهم بأعيانهم» ولا مبلغ 
عددهم: : نقذ عتقه» ولم يمنعه كونهم مجهولين عنده من نفاذ عتقه» فدل 
على صحة وقوعه في مجهول. 

وأيضاً: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار» وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 


.١11١8/5 المبسوط ۱۸۸/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


(۲) سبق. 


كتاب العثّق 14۷ 


وأيضا: يصح البيع في قفيز من صبرة غير معلومة» ويكون الخيار إلى 
البائع في تعبينه » كذلك العتق» إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البيع» فما جاز في البيع من الجهالة» فهو في العتق أجوزء فيعتق أحدهما 
بغير عينه» ويلزمه البيان والتعيين» كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

ا فلما كان العتق يتعلق علئ الأخطار والشروط› وجب أن 
يصح في مجهول؛ لأن جهالته ليست بأكثر من تعليقه علئ الخطر» وقد 
نّا هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»""". 

#* قال : (فإذا أوقع المولئ ذلك العتق على أحدهما بعينه: كان حراً» 
وشن ا لارا غل جاله): 

وذلك كما قلنا في بيع القفيز من الصبرة» إذا عيّنه في قفيز: سلمه 

2 قال : (فإن باع أحدهماء أو وهبّه, أو دبّره أو كاتبه : عتّق الآخر). 

وذلك لأن إليه البيان» وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؛ لأنه قد 
فعل ما لا يصح معه تعيين الحرية الموقعة فيه» ألا ترئ أن مّن اشترئ عبدا 
عل أنه بالخيار ثلاثاًء ثم باعه: كان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه. 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
قفيز منها: فيتعين البيع في الباقي» والكتابة بهذه المنزلة؛ لأنه لا يصح 
كتابته مع استحقاقه للحرية» وفي صحة الكتابة نف للحرية الموقعة» 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وهذا الشرح مخطوط. 


وكذلك التدبير ؛ لأن الحرّ لا يصح تدبيره. 

* قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عق الآخر). 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

واا لم ببق من يق الحرية غير لآن الميت لا يصح عتقه. 
فتعين العتق فى الباقى» إذ ليس هناك مستحق له غيره. 

مسألة : [موت المولئ قبل أن يعيّن واحداً ممن أبهم عتقهم] 

قال : (فلو مات المولئ» ولم يمت واحل من العبدين: عتّق من كل 

وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير مستحق لها 
فى أخرئ» فانقسمت الحرية عليهماء على ما بنا فى اعتبار الأحوال» وقد 
م 

# قال : (ويسعئ كل واحد منهما فى نصف قيمته) ؛ لأنه إنما استحق 
حرية نصفه» ويكون كالمكاتب مادام يسعئ (في قول أبي حنيفة). 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحد» ومادام 
عليه سعاية» فهو كالمكاتب؛ لأن سعايته إنما هى للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْن؛ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية فى شخص واحد» وكل من وجبت عليه سعاية 
للخلاص من الرق» فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياساً على 
المكاتب. 

وقال أبو حنيفة فى العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسعئ 
في قيمته إذا كانت مثل الديّن» ويكون بمنزلة الحر فى سائر أحكامه. 


كتاب العتق ۲4۹۹ 


وكذلك إذا أعتقت امرأة عبداً على أن يتزوجهاء أو أعتق رجل أمته 
على أن تتزوجه» فأبيا التزرويج بعد العتق: أن كل واحد منهما يسعىئ في 

وهو بمنزلة الحر فى حال السعاية ؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخلاص 
من الرق» أما الرهن فإنما يقضي ديناً على غيره بمنزلة الكفيل» وقد صح 
له العتق» وأما المعتق على شرط التزويج» فقد صح له العتق» وإنما سعئ 
لترك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 

وليس كذلك المعتّق في المرض» والمعتق بعضه» والمدبّر إذا لم 
يخرج من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعون» لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضه» فبقي بعض الرقبة على حكم الرق» فلذلك كان سعيه 
بمنزلة الكتابة”". 

مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 

قال أبو جعفر : (وعتق المدبّر من الثلث). 

قال أحمد : وقد نّا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: سعئ في ثلثي قيمته؛ لأن ثلثه قد حصل له بالوصية» ولابد من 
إخراج الثلثين إلى الحرية» لما بيجّ'". 

* قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولئ). 

وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورثة؛ لأن الميت 


»٠١ 5/5 بدائع الصنائع‎ ۲۸۷/٤ المبسوط 2486/1 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.۸٦/۳ تبيين الحقائق‎ 


(۲) ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العثق. 


بتع كتاب العثق 
لا يملك أكثر من الثلث بعد الموت. 

* قال: (فإن أجاز الورثة: برىء من السعاية» وكان الولاء كله 
لمرلا 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملك 
في عبد قد عت بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة بموت 
المولئ دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية: عتق» وكان الولاء 
للمولى. 

مسألة : [موت السيد عن دَيْنِ أكثر من قيمة عبده المدبّر] 

قال : (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعى في قيمته. 
ويقضي بها دين مولاه» وعتق). 

وذلك لأن الدين مقدّم على الوصية» فلا يجوز أن يسلَّم له شيء من 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولئ» 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: غرِمّهاء كما لو وهب 
عبده في مرضه» وعليه دين» فاستهلكه الموهوب له: غرم قيمته 
للغرماء. 

مسألة : [ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتق في أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: أحدكما حر ثم قَتَلّهما رجل واحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 


.177/5 بدائع الصنائع‎ »١185/7 المبسوط‎ )١( 


يغرمه من دية كل واحد منهما لورثته» وما يغرمه من قيمة كل واحد منهما 
لمولاه). 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا محالة» ألا ترى 
أنه لو ّل أحدّهما: حصل العتق فى الباقى» وإذا كان كذلك» فقد قتل 
جد ونا للرسافية ري ١ن‏ ل للم الرايهه لك الاي 
فقسمناها بين ورثتهما؛ لأن المولئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لهما 
وارث غيره. 

وأما القيمة» فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولئ» وقسمة الدية 
بين ورثتهماء علئ ما ذكرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 


مسالة : 


قال (ولوالم SE‏ وجل واحد” ولكن فل كل واحد منهما رجل 
عل كد إلا أن ذلك كان سم الغا عا كان علئ كل واحد منهما 
قيمة الذي قتله» لا شيء عليه غير ذلك). 

وذلك لأن أحدهما قد حصلت فيه الحرية لا محالة» ولا نعلم قاتل 
الحرّ من قاتل العبد» فقد تيقنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل» فلم نلزمه إياه. 

ألا ترئ أنا لو علمنا أن أحد رجلين عليه ألف درهم لزيد» ولم نعرفه 
بعينه : لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك على أحدنا ألف درهم: لم لزم واحداً منهما بهذا القول 
8 

وكذلك لو علس أن أحن رعلين اع ع أو طلى :امزاتة» ولع 
نعرفه بعينه: لم تُلزم واحدأ منهما ذلك؛ لأنا لا ندري مّن الخصم منهماء 


8 كتاب العتق 


ولا يجوز أن نلزم الحق من ليس بخصم» ألا ترئ أنه لو جاء إلى القاضي 
فقال له: لي علئ أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعواه» ولا 
خصومته. 

وليس ذلك مثل أن يموت المولئء :وقد أعتئ أحد عبديه» فيعتق من كل 
واحد نصفهء على اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم» وهو 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلى الحاكم» وادعيا ذلك العتق: قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره على البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو قَطَمّ قاطم أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولئ بعد ذلك العتق على أحدهماء أو لم 
يوقعه حتئْ مات). 

وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء ألا ترئ أن 
رجلا لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرش كله 
للمولئ ؛ لأن يدا بائنة لا يجوز أن يلحقها عتاق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولئ» ولم يستحقه أحد العبدين. 

مسألة : 

قال : (ولو كان مكان العبدين أمتان» فجاءت كل واحدة منهما بولد» 
ثم أوقع المولئ العتق على إحداهما : عَتَقَتَء وعتّق ولدها معها). 

وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم» والولد 
مما يجوز أن يلحقه عثق بذلك القول» فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأن 
اليد البائنة لا يلحقها حكم الحرية بحال» ونحن فإنما نحكم الآن لها 
بالحرية بالقول المتقدم» ولا نقول: إنها عقت الساعة مطلقاًء ولا أنها 


كتاب العشق ۳۳ 


عقت وقت القول» إلا على الوصف الذي قلنا. 

للع الف معا أن ن العاف يشر قن الولده بذلا 
أن آم الولف يتري.سسق الإكااة فى ولدهاء ولا يسزي في الأرش الى 
قطعت TASS SS a‏ 

مسألة : [لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتق فيهما] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لأمتيه: إحداكما حرة» ثم جامع إحداهما: 
لم يكن بذلك مختاراً لها في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف 
معديال کو ار انها 

وجه قول أبي Ee‏ حق العتق لا يمنع الجماع» بدلالة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان ا 

وأيضاً: فليس ملك اليمين مختصاً بإباحة الوطء» فيستدل بالوطء على 
بلطاو ارات تند يسع مالك البصزه على من ربكل رلوم 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق _ ثلاثاً» ثم يجامع 
إحداهماء فيحصل الطلاق في الأخرئء من قبل أن الزوجية مختصة 
بإباحة الوطء» فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

ا ع غير اتات ل لظم 
يدل على تبقيتها على النكاح» وأما ملك اليمين» ففيه معنئ غير الوطءء 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء على تبقية الملك» لأن الرق باق في كل 


)١(‏ في (ر.ح): «العبد». 
(۲) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7/ لوحة .18١‏ 


:وم كتاب العنّق 


واحد منهما في الحكمء ألا ترئ أن رجلاً لو قطع أيديهما جميعاًء كان 
الأرش للمولئ دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كان 
له أن يتزوج ثلاثا سواهماء فملك الزوجية زائل عن إحداهما لا محالةه 
فلذلك كان وطؤه دلالة على أنها هي المبقاة على الزوجية. 

وأيضاً: فلو وطئت إحداهما بشبهة» فأخذ المولئ العقر: لم يكن في 
حصول العقر ‏ الذي هو بدل الوطء ‏ له دلالة على تعيين الحرية في 
الأخرئ. فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل على صحة ما ذكرنا من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني: أنه يدل على أن الوطء في ملكه» لولا ذلك لم يستحق 
بدله» وإذا كان في ملكه لم يكن مختاراً بتناول ما يملكهء وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكه» بدلالة ما ذكرنا : أن له أن يتروج 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في وطء خمس نسوة. 

وليس الوطء في هذا الموضع» بمنزلة وطء الأمة المشتراة على أنه 
بالغيان ثلاتاء في كونه مختاراً لراك مطل اجار .من .قل أن .عقن 
الشراء الع برجب اله املك الوطء؟ ها مروف الى تنل فى ملك فد 
مذهب أبي حنيفة» ففي استباحة وطثها: دليل على أنه مختارٌ لأن يصير 
الاظء كه جلك الأصزة فلذلك ضار مارا وهن سويد غا 
أصله. 


كتاب العثق م.* 


وأما إذا كان الخيار للبائع» وا قزق واه زناه عار فا لله 
لأن ثبوت حق الغير في رقبتهاء يمنع وطأهاء مثل الرهن» والإجارة» 
وثبوت حق العتق يحظر”"' الوطءء كالمدبّرة» وأم الولدء فكان في 
استباحة الوطء إبطال لما تعلق بها للمشتري من الحق. 

وأما البيع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق» ولابد من 
إثباتهاء وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطءء فلا يتعلق به لها حق» كما لا يثبت لها حق في العقد إذا 
وطئها غيره بشبهة» مع ثبوت حق الحرية الواقعة في غير عين. 

وجل ابو يوست وت وطاه لاحواهنا: ار اين العنن في 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدئ المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلَّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه'". 

مسألة : [وطء المولئ إحدئ الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأمتيّه : إحداكما مدبّرة» ثم جامع إحداهما: 
كان خياره باقيا في التدبير في قولهم جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطئه إحداهما دلالة على صرفه التدبير عنها إلى غيرها". 


)١(‏ في (ر.ح): «لا یحظر». 

(۲) المختلف بين الأصحاب (خ)»: لوحة 247 الهداية وشروحها ›۲۸۹/٤‏ 
تبيين الحقائق ۸۷/۳. 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٤۷/۹‏ . 


مسألة : [تعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلاماً» فأنت 
حرة» فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا على أنهم لا يدرون أيهما أول: 
فإنه يَعتق نصف الأم, ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في نصف 
قيمتهاء والغلام عبد على كل حال). 

وذلك لأن شط حريتها: ولادة الغلام أولاً» ثم لا يخلو من أن يكون 
أولاً أو آخراًء فإن كان أولاً: فقد عقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت» 
فهما حرتان في هذه الحال» والغلام عبد. 

زإن كانت البنت آأولاً: لم يَعتى والحد.متهم؟ لغلام شرط الحرية. 

فالغلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال» 
ولا تعتقان في أخرئ» فيعتق كل واحدة نصفهاء وتسعئ في نصف قيمتها. 

* قال أبو جعفر: (وإن قال مولئ الجارية: ولدت الجارية أولاً: 
فالقول قوله مع يمينه). 

لاله زعم أن شرط اليمين له.يوجد+ فالقول قول لأن الأضل أن ملك 
باق في الجميع » حتى تثبت الحرية» ويحلف المولئ في ذلك على علمهء 
لأنها يمين على غير فعله» فإن نكل عن اليمين: عقت الأم والبنت» كأنه 
قر بذلك. 


* قال أبو جعفر : (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقول محمد 
الأول» ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا علئ أنهم لا يعلمون أي 
الولدين أول: لم يعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء ؟ لآنا لم نتيقن 
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كتاب | لعثَرّ ¥ 


حصول العتق» فمّستعمل فيه الأحوال)» ولا يجوز إيقاع العتق بالشك". 

مسألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولئ ذلك] 

قال أبو جعفر: (ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده» والعبد 
منكرء والمولیٰ منكر: لم قبل شهادتهما في ذلك في قول ی 
وفبلت في قول أبي يوسف ومحمد» وفي الام نبل في قولهم جميعا). 

وجه قول أبي حنيفة في العبد: : أن الذي يستحقه المولئْ من عبده في 
الحال هو الاستخدام» والتصرف في منافعه» وليس الشهود خصماء 5 
المنع من ذلك» فلا يكونون خصماء في العتق» وصاروا فيه بمنزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوه» والمشتري والواعن”؟ جا دان فلا يلعفت إلى 
شهادتهم. 

فإن قيل: المنع من استخدامه نينف ماعل الات قاف ج 
لله تعالىل» فواجب أن يكون الشهود خصماء فيه. 

قيل له: ليس كل ما كان حقاً لله» فالشهود خصماء في إثباته» ألا ترئ 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة له حق لله تعالى» وكذلك المنع من 
دعوئ ولائه لا حقيقة له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن ادعى إلى 
غير أبيه» وانتمى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعين») 


00( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص٠٠۲»‏ الهداية وشروحها 
2321/5 تبيين الحقائق ۸۷/۳. 

(۲) في (ر.ح): «والمشتري والبائع». 

(۳) المعجم الكبير )510٠٠١(‏ ۳۳/۱۷» مصنف عبد الرزاق (15105) 


.م كتاب العثق 


فجعل ذلك حقاً لله لا يجوز بذله» والتراضي عليه» ومع ذلك لا 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباته» إذا لم يكن هناك خصم آدمي 
اغ فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمة» فإنما كان الشهود خصماء في إثبات عتقهاء من قبل أنهم 
خصماء ء في المنع من وطئها بعد العتق؛ لأنه يكون واقعاً على وجه الزنوا» 
والشهود خصم في المنع منه ألا ترئ أنهم خصم في إثبات الحدء وفي 
الحد ردع عن الزنئ» ومع منه. 

فلما كان هناك معنئ يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

# وذهب أبو يوسف رمد إلى أن المنع من .استرقاق انحر حو لله 

تعالى» ٠‏ فيكون الشهود خصماء في" 

مسألة : [عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال] 

قال بو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا يبَعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يبع 
في الدين» ولا يجعلن من الثلث» قضئ بذلك النبي عليه الصلاة 


۹ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي /147» قال الترمذي: هذا 
)١(‏ الهداية وفتح القدير ۲۹٤/٤‏ تبيين الحقائق 88/7» بدائع الصنائع 
/0. 


والسلام»("© 

فإن قيل: روي عن عَبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
«أجمع رأبي ورأي عمر 3 جماعة من المسلمين على عتق أمهات 
الأولادء ثم رأيت أن آرت 

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأي» ولو كان عنده نص عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» لأخبره به» ولما افتقر معه إلى الرأي. 1 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابة» فأجمعوا عليه» 
ثم وقف على نص النبي عليه الصلاة والسلام فيهن» فأخبر به ليصح 
الخبران جميعا. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
رشدين بن سعد قال: حدثنا طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة عن عبيد الله 


بن أبي جعفز عن:يعقوب بن الأشج عن بسر بن سعيد عن خوات بن جير 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام ام أن لا تُباع أم الولدء وأعتقها»”". 


)١(‏ السئن الكبرئم »#”55/٠١‏ سنن الدارقطني .١7/5‏ سنن أبي داود 
۲““» نصب الراية ۲۹٠/۳‏ الحديث في إسناده: الان و 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة» فإنه راه وسمع منه. 

(۲) مصنف عبد الرزاق )١775(‏ 2391/17 السنن الكبرئ ۰۳٤۸/٠١‏ وفيهما: 
«اجتمع رأيي ورأي عمر». 

(۳) سنن الدارقطني »۱۳۳/٤‏ السنن الكبرئ .٠٤٠٥/٠١‏ 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من 
سيدها» فون بعل مر 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
الحصيب عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال : لما ولدت م إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام : «أعتّقها 
ولد 


واا قول علي رضي الله عنه: «أجمع رأبي ورأي عمر في جماعة 
من المسلمين على عتق أمهات الأولاد»ء فأخبر بإجماع الصحابة عليه» 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم على خطأ في حال. 

فإن قيل: فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "ثم رأيت أن 
ا 

قبل ل لين فق فول :ارايت أن أركينة:”دلالة عل أنه راف ببعهنة 


- 


لأنه ليس كل رقن .يجوز يبعه. آلا ترئ أن العيد الرهن »:والتجارةة: لا 


)١(‏ المستدرك ۲۳/۲ لكن الذهبي قال: حسين: متروك» سنن الدارقطني 
9,4 السنن الكبرئ 257/١٠١‏ قال البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث» وفي التعليق المغني: وأبو أويس فيه 
لين. سنن ابن ماجه (557؟) 5/7/. 

(۲) سنن ابن ماجه 2756١5(‏ سنن البيهقي EE‏ وينظر نصب الراية 


YAV/Y‏ فقد نقل عن ابن القطان اد إسناده جید» مع 8 هناك من تكلم في بعض 
اة 


يجوز بيعه وهو رفيق. 

فإذ قله قنا و فول رات أن رین 

قيل له: لئلا يشتبه علئ السامع» فيظن إنما رأئ عتقهن بعد الموت› 
أزال بذلك عنهن أحكام الرقيق في حال الحياة» من الوطء والاستخدام 
ونحوهما. 

فإن قبل روي عن عيلة أنه قال فقلت لعلي: رأيك مع عمر في 
الجماعة» أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة"'". 

قيل له: هذا و ت لأن علياً رضي الله عنه كان أعظم في 
صدورهم» وأجل مرتبة عندهم من أن يقابله بمثل هذا الكلام» ثم ينسبه 
إل الفرقة» وعسئ أن يكون عبيدة إن قاله» فإنما قاله في نفسه حين ظن 
ا عدا ری وقد كا أن ووی الآ ران مین 

فان قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

قيل له: الصحيح هو الأولء وهذا تأويل الراوي لما كان عنده» أنه 
أراد بقوله : رأيت أن أرقهن: : بيعهن. 

فإن قيل: لل ا ر الأول» اولصي لي في أم 
الولد : «إذا أسلمت» وأحصنت: مقع روا E‏ 
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)١(‏ مصنف عبد الرزاق 791/17» السنن الكبرئ ۳٤۸/٠١‏ وقد سبق طرفه» 
وانظر موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 2787 وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية أم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلئ رأيه الأول. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق »۲۹٤/۷‏ موسوعة فقه عمر ص١٤٤‏ . 


1۲ كتاب العتق 


وقول أبن مسعود : «إن أم الولد ڌ تعتق من نصيب ولدها»'. 
وما روي عن ابن الزبير: أنه كان يبيع أمهات اول ٣‏ 
وقال جابر: «كنا ز نبيع أمهات الأولاة عل مهد سول الله صلی الله 


17 بطي 


قيل له : أما قول عمر» فمعنا 0 : إذا ارتدّت» ولَحقت بدار الحرب بعد 


وأما قول ابن مسعود فمعناه نيا تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبير فجائز أن يكون مراده: فيمن يكون استيلادها في ملك 
الغير» ثم ملكت. 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلئ الله 

عليه وسلم : فلا حجة فيه للمخالف» من قبل أن قول الصحابي : كنا نفعل 
كذا وكذا علیٰ عهد رسول الله: لا ثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يَعلّم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
قي حجته لو قال: فعلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام» فلم 
0 


(۱) مصنف عبد الرزاق 584/17» السئن الكبرئ .858/1١‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۰۲۹۲/۷ السنن الكبرئ ."5/8/١٠١‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۳۲۱۱)» سنن ابن ماجه (7515) 7/لالا» السئن 
الكبرئ .”58/٠١‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح » ورجاله ثقات. 

. 447 وانظر موسوعة فقه عمر ص‎ »۲۹٤/۷ ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في (د»م): «ولم يكن منه نكير» ولا نهي». 


كتاب العثق ۳1۳ 


ألا ترئ «أن أي بن كعب لما قال لعمر: قد كنا نفعل ذلك على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا نغتسل حتى تُنْزِلء يعني: في الماء 
من الما 

فقال عمر: فأخبرتم بذلك رسول الله» فرضيّه من الحكم؟ قال: له" . 

فأخبره أن ما يُفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة فيه 
حتئ يَعلم به النبي صلی الله عليه وسلم» قيقر فاعلّه عليه. 

# ويدل علئ حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري «أن رجلا 
مخ ال ار قال ار ل الله! إنا ضيب اا قحب الأثمان» فكيف 
ترئ في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 
ليست نسمة كتّب الله أن تخرج إلا هي خارجة»”". 

فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شئت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالين» ندل ذلك عا ر 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 07١/١‏ 055 (بتحقيق الشيخ محمد عوامة)» 
وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق 
مدلس وهو ثقة» كما في مجمع الزوائد 2557/١‏ وفي بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني ١٠١/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه على الموطأ حاكياً عن ابن 
عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اه» وينظر لمسألة: كنا 
نفعل في عهد رسول الله صلوئ الله عليه وسلم كذا وكذا في كتب مصطلح الحديث: 
التكت على ابن الصلاح لابن حجر ٠٠١/۲‏ ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي ص 
.5١5-51‏ 


(؟) السنن الكبرئْ ."٤۷/٠١‏ 


1٤‏ كتاب العثّق 
بيعهن مع الاستيلادء وقد دلَّلنا هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح 
0( 

الجامع» : 

مسألة : [ما تكون به الأمة أمٌ الولد] 
لد ما يَستِيّن خلقه» أو بعض خلقه). 

وذلك أنه إذا لم يستبن خلقه. فجائز أن يكون دا مجتمعاً» أو 15 
فلا نجعلها آم ولد به» فإذا استبان شيء من حَلقه» » عَلمْنا أنه كان ل 


مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوج عارك فأولدهاء ثم ملكها: صارت أ 
ولد» لا يجوز بيعها). 

وذلك ا د نحق بالاتبلاد. من العتق الينين. بمو قم وإنما هو 


حرية'" متعلقة بثبوت النسب» تثبت بثبوته» فهي كحرمة النسب» 
لتعلقها به» وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
وجوده في ملكه » أو في غير ملكهء ثم حصل له ملكه كما لم يختلف 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكه» أو 
قبله» ثم مَلّکه“. 


)١(‏ أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني» وانظر بدائع الصنائع 
8 » تبيين الحقائق .١٠١ ١/7‏ 

(۲) بدائع الصنائع 2١77/5‏ تبيين الحقائق .٠١7/17‏ 

(۳) في (ر.ح): لحرمة». 

(5) بدائع الصنائع »١75/5‏ تبيين الحقائق 5/7 .٠١‏ 


كتاب العثّق 10 

مسألة : [ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها] 

قال أبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: كان ابناً لمولاهاء ما لم 

قال أحمد : الفراش عندنا على ثلاثة أوجه: 

١‏ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 

١‏ وفراش أم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطءء إلا أن ينفيّه» فإن 
نفاه المولئ انتفئ بقوله. 

۳ وفراش الأمة: ولا يلحق نسب ولدها إلا بالدّعوة» سواء وطئها أو 
لم يطأهاء وهو قول ابن عباس» وزيد بن ثابت في فراش الأمة'". 

والدليل على أن ولد الأمة لا يلزمه إلا بالدّعوة وإن وطتها: اتفاق 
الجميع على أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع» وموت 
المولئ» ولاج ل يون فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدّة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة» وجبت 
العدّة عند زواله بالعتق» وموت المولى. ۰ 

وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطءء إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطء» مثل فراش النكاح» لما كان 
زان محا وة ی :درق عرد الوطم 

فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطء» لم يلزمه نسب ولدها إلا 


. ۱۱۹/۳ شرح معاني الآثار‎ )١( 


۳۱٦‏ كتاب العشق 


بالدعرة اوخت أن لا بكرن الوط تاشقن الو فاا عل حال فا 
الوطءء والمعنىئ الجامع بينهما: أنها ملك يمين» لم يثبت لها حرمة 
الاستيلاد. 

وأيضاً: لو صارت فراشاً يلزم النسب بالوطء» لما جاز بيعهاء كما لم 
يجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطء» دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش»”'': يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطىء أو لم يطأ؛ لأنها فراش يصدّق فيه على 
الدعوة. إلا نهم لما اتفقوا على أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدّعوة» 
خصصناه بالاتفاق» وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قبل له ما لا شت النثسن فيه إلا بالدعوةء ولا ي يُسمئ'" فراشاً علئ 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوة» فعليك أن تدل أولاً 
على أنها فراش» حتىئ يصح لك الاحتجاج بالعموم. 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فان قيل : روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي 
وقاص ع عَهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه ' 
إليك. 

قالت: فلما كان عام الفتح. أخذه سعدء وقال: ابن أخي» قد كان 


(۱) سبق. 
(۲) في (ر.ح): «ولاسيما فراش» 


كتاب العتّق 17 


عَهِد إلي فيه» فقام إليه عَبّد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد علئ 
فراشه. 

اجر إى الي صلق لله عليه وا » فقال سعد: يا رسول الله! 
ابن أخي» عَهد إلي فيه» فقال عَبّد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد 
غا 

فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر). 

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه لما 


أ 00 
رأى من شبهه بعتبة) 


وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث «أن النبي صلئ الله عليه وسلم 
قال لعبد بن زمعة: هو أخوك)”". 

قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: ٠‏ 
لك»» وقال بعضهم : «هو أخوك»» وليس يمتنع أن يكون الذي قال: «هو 
أخوك»: حَمَلّه على المعنئ عنده» وأصل الحديث: «هو لك»» فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك»», فنقله على هذا الوجه» فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 


# ومعنئ قوله: «هو لك»: يعنى: أنك أحق باليد والإمساك. 


60/111)1315( صحيح البخاري مع الفتح 7 مشكلن _الآثار‎ )١( 
.51/١١ صحيح مسلم‎ 
.85/5 السنن الكبرئ‎ )( 


۳۱1۸ كتاب العتق 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبى منه»» ولو كان أخاهاء ما أمرها 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطع الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر 
بذلك. 

* وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل على إلحاقه بزمعة» إنما فيه بيان 
لسعد» أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

ماوعا الو انك و الود الت وو واا لقم مع 
ما ادَعَوْه فيه» لم يكن فيه بیان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولئ برده إلى ما 
ab‏ سه عاتن مد يذلاف لاله لمي قد أنه كالنة يطوها: 

ثانيها: ولا خلاف بيننا وبينهم أن نسب ولد الأمة قبل الوطءء لا 
يلحق به إلا بالدّعوة» فقد علمنا أنه قد كان هناك معن غير ظاهر الحال» 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادع خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان علم الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت» أو لأن ورثته 
عد موته اتنقرا عل الدعؤة» وما كان هذا سبيلة فإنا لق يه السب 
كان وطن اله أو :يتلا ها مط الاجا زه في مرن انادف 

ثالثها: وعلئ أنه قد روي في قصة زمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري اکرو ين فقون عا نيعا قل زا و و 
عبد الله بن الزبير قال: 

«كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه يقع عليهاء 
فمات زمعة وهى حبلئْ» فولدت غلاماء كان يشبه الرجل الذي كان يظن 
نيا فده ليود ا كن عليه و فان زمه ارات 


كتاب العثّق ۳۱۹ 


فله» وأما أنت فاحتجبي منهء فإنه ليس لك بأخ» . 

فأخبر في هذا الحديث أنه كان يطؤهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلام 

وأما وجه إعطائه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
فأعطاه الميراث بإقرارها. 

فهذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يثبت لها 
استيلاد» فإذا ثبت الاستيلادء فلا خلاف أن نسب ولدها يلحقه وإن 
لم يدّعه. 

فإن نفاه: انتف بقوله» وذلك لأنه يملك نفى نسبه عنه بقوله» بنقل 
فراشها عنه إلى غيره بالتزويج» فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش النكاح» فلا خلاف أن النسب لا ينتفي منه إلا باللعان» 
فإن نفئ ولد أم الولد: انتفئ نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المولى 
من جميع المال» لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتهاء فيسري في 
ولدهاء كما يسري حقّ الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

* قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادة» ونفاه بعد ذلك: فهو 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة)”". 


)١(‏ مشكل الآثار .»7١/١١ )٤۲٥۷(‏ سنن الدارقطنى ۲٤۲٠/٤‏ السنن الكبرئ 
5 قال الأرناؤوط في تعليقه على مشكل الآثار: صحّحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي في تضعيف بعض سنده» والرد عليه» وفيه كلام طويل. 

(۲) شرح معاني الآثار ۱۱۷-۳ بدائع الصنائع 4170/5 تبيين الحقائق 
٠7/7‏ وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


عم كتاب العثق 

مسألة : [تزويج أم الولد] 

قال أبو جعفر : (وللرجل تزويج أم ولده). 

وذلك لأنه يملك بضعهاء فلما كان مالكها لبضعهاء فهي كالأمة غير 
أم الولدء ويدلّك علي أنه مالك لبضعها: أنها إذا وطئت بشبهة: كان المهر 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد التكاح» 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ أنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 
الزوج ٠٠.‏ 

مسألة : [بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عنقت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عتقها 
في حياته: كان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

لأا آنه لذ تملك » الآ تزع أن المولر كان بط ها ملك الم 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل الوصية لأم ولده). 


وذلك لقول الله تعالیٰ: من بَمَدِ وَصِيَّةَ بوص يبآ أو دين 4" 


وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحدء إلا ما قام دليله. 
واا ليست.بوارث » ولا قاتل » فصارت كسائر الناس. 


() بدائع الصنائع €/ 0 تبيين الحقائق ا 
(۲) النساء: .١١‏ 


كتاب العشق ۲۱ 


مسألة : [العتق المعلق بقيد] 

فال أو جغفل + (رمن قال لود انك فل مرن بشهر: كان كما 
قال» فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر: بطل هذا القول» فلم 
يعمل شيئاً). 

قال أحمد : هذا عق موقع بصفة» وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
بشهر بعد اليمين» وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شَرْط في العتق» لأن 
الأيمان إنما تنعقد على شروط مستقبلة» ولا تنعقد على شروط ماضية» 
ألا ترئ أنه لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك علئ دخول 

وإذا كان ذلك فلن اها تتاولت ههر بعد 'التسن يليه الموت» 
وليس وجود الشهر موجباً للعتق دون الموت» ولا وجودٌ الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا وجد شهر يعد اليمين يليه الموت» فقد وجد شط العتق » فیعتق 
عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: : أنت طالق قبل رمضان بشهر» فيقع 
في أول شعبان» ويفترقان من جهة أن الشهر الذي يليه الموت لا يحصل 
معلوماً إلا بوجود الموت» فإن وُجد حصل الشهر معلوماًء فحكم بوقوع 
العتق قبله» وقد با ذلك فى مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير). ۰ 

* وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حرأ بعد الموت؛ ويكون عتقه من 
الثلث. 

لقال عومد لاعن يكن مها E‏ 
قبل مضي الشهر» فإذا مضئ الشهر صار مدبّراًء لأن عتقه قد صار مستحقا 


۲ كتاب العشق 
بالموت على الإطلاق. 


* قال أبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهرء 
كما قال إذا مضى شھر ثم مات فإن كان المولئ صحيحاً يوم القول: كان 
العبد حراً من جميع المال» ون كان ويفا مرا مات كان بعر امن 
الثلث). 

قال أحمد: وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شرط 
يمينه» يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
الول 

شنال [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشهرء 
فقدم فلان قبل شهر: كان عبداًء وبطل هذا القول» وإن مضئْ شهرء ثم 
قدم: فإنه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جميعا). 

قال أحمد : وجود شهر بعد اليمين» > يليه القدوم: ترام ف فس 
فإذا وجد: : وقح حينئذ» ولا ايل ذه القدوم مما يجور إن يكود” 
ويجوز أن لا يكون» فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود"" 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر تر لي نفسي] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشتر لي نفسي من مولاي 


.١١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
في (ر» ح): ابعده).‎ (۲) 
في (ر» ح): «بأن يعتقد قبل الدخول».‎ )9( 


كتاب العتق YY‏ 


بألف درهمء فاشتراه منه بذلك» فإن كان قال له: إني أشتريه لنفسه» فباعه 
إياه مولاه على ذلك: فالعبد حرء وولاؤه للمولى). 
وذلك لأنه لما باعه على هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياه 
بالشراء لنفسه» فصار ذلك كخطاب العبد له ببيع نفسه منه» فيّعتق» لأن 
بيع المولى عبده من نفسه: عت على مال» وذلك لأن البيع يتضمن إزالة 
لك الا بال المشروظ» وإزالة شلكة إلى الخد يؤجت عه لأنه لا 


يصح أن يملك نفسه» إذ لا يجوز أن ينتقل إليه الرق الذي يملكه الموى 
لآنه لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه. فثبت أن تمليكه نفسه» إنما هو عق 


موقع من جهة المولى. 
+ قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري» 
ولم يعتق). 


وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
06 

ا فظاهر بيعه منه» يقتضى تقل ملكه إليه دون عتقه» فلا يجوز 
أن تجعله عتقاً عل مال» :وهو إنما قصد إل عقد البيع» دون العتق'"". 

نال * : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره] 


قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده وعبد غيره: الا کا ولم يعن 
بذلك عبده : لم يَعتق عبده» كلك لوتك لمرو ا 


وذلك لأن قوله: أخدقنا 0 يوجب حرية أحدهما بغير عينه» 


(۱) بدائع الصنائع :/23,. 


۳۲٤‏ كتاب العثق 


وقي يتين ١‏ للل في صرف ا اا ا ا ار إذا كان هد 
هكذاء من أن يوقع العتق على عبده» فيكون ذلك خلاف موجب القول؛ 
لأن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه. فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه» فقد 
بطل هذا القسم. 

ايوق عشاء :وركون له« لازق ضرف إل عة اوعد غر هان 
أوجبنا ذلك له» كان له صرفه إلى عبد غيره» وإلىا الحرّء فلا يلزمه به عتق 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إيقاع عتق عبده: لم يلزمه به شيء”". 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلى مال. وإبهام المعتق منهما] 

قال أبو جعفر: (ومّن قال لعبديه: احدكها 2 عر أل درهمء 
فقبلا : فله أن يوقع العتق على أحدهماء ويلزمه المال). 


سس کو 


وذلك e E‏ وله الخيار في صرف 
الحرية إلى يهما شاء» فمّن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنما كان المال تابعاً للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
الما المشووط. 

مسألة : [إضافة العتق إلى ارين الك ثم إضافته إلئ قدر آخر] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر على ألف درهم» فقبلاء ثم قال: 
أحدكما حر بمائة دينار» فقبلا: : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لأن أحدهما قد عق بقوله الأولء ات يدل التوك الاي لأنه 
صادف حرا وعبداً» كمن قال لعبد وحُر: أحذكما حُرٌ: فهو لخر 


.٠١١/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب العتق Yo‏ 


ع 


مسالة : 

قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قبل القبول» ثم قبلا: كان للمولى 
أن يلزم المالين جميعاً أحدهماء فيجعله حُرَاً بذلك» وكان له أن يجعل 
حدما حرا عا اعد الال وال خا غ الا 

وذلك لأن قوله: أحدكما: يتناول واحدا بغير عينه» وكذلك قوله ثائياً: 
يتناول واحدا بغير عينه» يجوز أن يكون الأول؛ لأنه لم يَعتق بعد» ويجوز 
أن يكون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالين» فقد رضي كل واحد منهما بلزوم 
أحد المالين» وبلزوم المالين ی إذ كان مقتضى قود المولى يوجب 
له الخيار في صرف الحريتين إلى أحدهماء أو ا ی 

فكان للمولىٰ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرئ بالمال الآخر للآخرء لآن 
المال تابع للحرية» والخيار للمولئ في الحرية. 

ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهم» فلم يقبلهء 
حتیٰ قال: أنت ع اه دينار» ثم قبل : عتق» ولزمه المالان» كذلك ما 
وصعنا. 

* قال أبو جعفر : (وإن مات المولئ» ولم يوقع من ذ ك شيئاً: فإنه 
و الان أرق و ف غلم الال عا ايسان مها قن 
نصف رقبة» يسعئ كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 

وذلك لأن أحدهما حر لا محالة» والآخر يعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئء فيعتق منهما رقبةً ونصف بالمالين جميعاً؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوال» إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 
لزومه. 


۳۲٦‏ کتاب العتق 


ويسعئ كل واحد في ربع قيمته» لأنه قد عق منه ثلاثة أرباعه بنصف 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلئ مال يختلف قدره بينهما] 

قال : (ولو قال: أحدكما کرات درهم» والآخر بخمسمائة درهم» 
فقبلاء عتقاء وكان على كل واحد منهما خمسمائة درهم» لا شيء عليه 
00 

رلك لآن وله ادا زعاو وعدا مما بدت دة واف 
E‏ يتناول ا غ فلما قبلا : عَتَقَا : وقد لزم 
O N OTE‏ 
المعتّق بالألف» غير المعتق بالخمسمائة» فلزوم الخمسمائة لكل واحد 
مهنا متا والخمسمائة الفاضلة مشكوك فيها لمن لزمت» فلم يجز أن 
تُلزمها أحدهما بالشك. 

كرجلين عَلمْنا أن لرجل على أحدهما خمسمائة» وعلئ الآخر ألف» 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحد 
ما :الآ كيهان 

ألا ترئ أن رجلين لو قالا لرجل: لك على أحدنا ألف درهم: لم يلزم 
واحداً منهما بذلك شيء» كما لو قال ذلك لعشرة رجال» أو مائة رجل. 

وكما لو علمنا أن لرجل على رجل ببغداد ألف درهم: لم نلزمه أحداً 
إلا بعد أن يعرفه بعينه. 

وليشت هذه كالمسالة الول لأن قن تلك السالة تجوز للمرلئ أن 
يصرف الحرية إلى أحدهما بالمالين 0 وإلْ كل واحد منهما بأحد 
المالين» فلما كان له الخيار في الحرية» وكان المال تابعاً لهاء فمن 


كتاب العثق YY‏ 


اا عا كما وبقي حكم المال''' فيمن يلزمه. 

مسألة : [إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
التعيين] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر حر بمائة دينار» 
فقبلا : عتقا» ولم يكن له علىئ واحد منهما شيء). 

وذلك لأن الحرية قد حصلت لهما بالقبول» بحيث لا خيار للمولى 
فيهماء» وبقى أحد المالين عل أحدهماء الا غل الاخر ولا يعرفه 
فق و لني تيون الا ی ا عا :أن رل عن اد وجلين 
ألف درهمء وغل لحن اة دار وال قرف راتحي الال عة 
2 ل (Des‏ 
ُلزمهما شيئا حتى نتيقن. 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم يُعرفا] 

قال : (ومن اختلط عبده بحر فلم يُعرفا: قضئ القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعَل على كل واحد منهما أن يسعئ في نصف قيمته لمولى 
العبد» وأعتق أنصافهما). 

رلك ان الو مض من :تدرف ها ا لم يدع ار من 
العبدء وهما أيضاً ممنوعان من التصرف لأنفسهماء ما لم يعرف الحر 
بعينه» ولا خيار للمولئ فى ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهتهء 
فيكون تعيينها موقوفا على بيانه. 

)١(‏ في (د»م): «اللفظ». 

(؟) بدائع الصنائع .۷۷/٤‏ 


۳۸ کتاب العثق 


فالاحتياط للفريقين a e‏ ويحكم 
بحرية نصفه» كما أن المولئ لو قال لعبديه: أحدکما حر ثم مات قبل 


البيان: عق من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن كل واحد 
منهما حر في حال وعبدٌ في أخرئ7". 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق عبدَيّه وهو مريض مرض موت» ولا مال 
له غيرهما: عتّق من كل واحد منهما ثلثه» وسعئ لورثة مولاه في ثلثي 
ةا 

قال أحمد : الدليل على نفاذ عتقه في ثلث كل واحد منهما: قول 
النبي صائ الله عليه وسلم: ”لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»» وهو مالك 
كاله للك كل واس سهما ضيف ا بحر el‏ 

والدليل عليه: قول النبي صائ الله عليه وسلم: «إن الله جعل لكم ثلث 
أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكم»””". 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايقول 
تعالئ: ابن آدم! ائنتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيباً في 


.٠١7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق 

(۳) شرح معاني الآثار 216٠/5‏ سنن ابن ماجه .1١15/7‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف. طلحة بن عمرو ضعفه الجماعة» وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عباس. 


كتاب العثّق ۳۹ 


مالك خن اعدف كىك لأطور لك وارك وط ادن غليك 
بعد انقضاء أجلك»“. ` 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله» فثبت أنه مالك لعتق 
الثلث من جميع العبيدء فوب أن ينفذ في ثلث الجميع» إذ كان مالكاء 
لعموم لفظ النبي صل الله عليه وسلم. 

افا ل لاف بين التسنلمين ا وهه أن وض تم + أن 
ذلك جائز في ثلث جميعهم» لا يختص به بعضهم دون بعض» إذ كان 
مالكاً لذلك منهم» من حيث لا حق للغير فيه» فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وجب أن يتساويا 
في استحقاقه» اعتباراً بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
أقاما بينة على بعير» فقضئ به بينهما نصفين»””. 

فعا اوا ف الست المويدن للاتعماق» سارف الى .عليه 
الصلاة والسلام بينهما فيه. ۰ ۰ 

وكا أن اماب لديو 13 جاورا في :ديونهنو» تساووا فيا 
يستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


(۱) كظم الرجل: غيظه إذا اجترعه» أي رده وحبسه» والأصل في الكظم: 
الإمساك على غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (كظم) 5191/17 . 

(۲) سنن ابن ماجه »١١5/7‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال» 
وليس فيه: أنه من كلام الله تعالم» سنن الدارقطني 16۹/٤‏ وفي التعليق المغني على 
سنن الدارقطني : وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث. 


(۳) سبق. 


ا كتاب العثق 


لتساويهم في اللفظ الموجب ذلك لهم من المولئ» وجب أن يتساووا في 
استحقاقه. 

ومما يدل على نفاذ العتق في جميعهم: اتفاق الجميع على أنه لو برى* 
من مرضه: علق جمعهم »: 'كما' لو وهب ثم ری امح ماي 
جميعهم ١‏ فمعلومٌ أن البرء لا يوجب عتقاً لم يقع ٠‏ فصح أن ذلك العتق قد 
كان واقعاً في حال المرض في جميعهم» فانتفئ رفع شيء منه بالقرعة» 
لاتفاق المسلمين علا أن عتقا واقعاً لا يجوز ارتفاعه بالقرعة. 

فإن احتج مخالفنا في ذلك بخبر عمران بن حصين: «أنّ رجلاً أعتق 
ستة أعبد له عند موته» لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم بينهم » فأعتق اثنين» وأرق أربعة»'") 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه» وليس بعموم 
اسم يتناول ما تحته 

وقول الراوي: «فأعتق اثنين» ل أن بريد ا في الجميع» 
لا بأعيانهماء كما قال: «في أزيعية قناة او وهي شاة شائعة في 
الجميع. 


ويدل عليه ما حدثنا محمد بن يعقوب الأصم في كتاب محمد بن 


)١(‏ صحيح مسلم (۳۹/۱)» سنن أبى داود ران 
(؟) الفتح الرباني 27١7/48‏ سنن أبي داود 2771/١‏ جامع الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي 407/7» وفى القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيد» وله شواهد 


صحيحة 7171!//8. 


كتاب | لعثق ۳۳1 


عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
والحارث بن نبهان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
قلابة عن عمران بن حصين أن رجلا في زمن النبي صل الله عليه وسلم 
أعتق أعبداً له ستة عند موته» لم يكن له مال غيرهم» فأثبتهم النبي عليه 
الصلاة والسلام» فأعتق ثلث ذلك الرقيق». 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق»ء يقتضي حقيقته ثلثاً شائعاً في الجميع» 
كما لو أقرّ فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل» ولم يَصدق 
على أنه اراد واحدا بعينه. 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال: عدا ي 
منهال عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين: : «آن 
رسول الله صائ الله عليه وسلم قضئ في رجل أعتق عند موته ستة أعبار؛ 
جرهم رسول الله صلئ الله عليه وسلم» وأعتق الثلث». 

وهو مثل الخبر الأول في دلالته على ما دل عليه. 

وقد روئ الحسن عن عمران بن حصين: «أنّ النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: لو أدرکتّه» ما صليت عليه)”". ١‏ 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل على أنه إنما تغيّظ عليه؛ لأنه أضرً بالورثة في عتقه لجميعهم› 
لأنه جعل حقهم في السعي› وتعجّل لنفسه عتق قى الثلث. 


)١(‏ شرح مشكل الآثار 27١8/7‏ سنن أبي داود ٠۳/۲‏ قال الشيخ 
ES 1‏ ا سكت ا ثقات» رجال 5 


۲ كتاب العثق 


ويدل علئ أن الئلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة والسلام منهم 
كان شائعاً في الجميع : أنه لو أراد اثنين بأعيانهماء لما كاد أن يتفق أن 
يكونا ثلث مال الميت» سواء لا يزيد ولا ينقص ؛ لآن ذلك غير موجود 
في الاد فا إن المراد ثلث شائع في الجميع» وهو الذي تجوز 
وصيته قيه. 

وأيضا: فلو ورد لفظ الخبر غير محتمل لما قلناء لما جاز الاعتراض 
به على الأصول التى قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يُعتَرض بها على 
الأصول. ۰ 

وجهة اعتراضه على الأصول: أنه لا خلاف بين الأمة أن تقل الحرية 
عون وفعت عار عير عار ا وإذا حمل الخبر على ما ادعوه» كان 
فيه تقل الجر مدن وت عليه لأنه لا حلاف أيضاً أنه مالك لثلث كل 
واحد منهم. جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث كل 
واحد منهم » والقرعة تنقله عمن استحقه» وتجعله لمن لا يستحقه. 

ومن جهة أخرئ: أن هذا من جنس القمار والميسر اللذين حرّمهما الله 
تعالئ» وحقيقته: أن يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية» 
التي استحقها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه على إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
ل OM SS‏ 
جعل لكم ثلث أموالكم في آخر أعمارکم»'» وما كان هذا وصفه من 
أغبار لاحات و يحول ا ا عاف الأضول: 


(۱) سبق. 


كتاب العشق r‏ 


فإن قيل : فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميع؟ 

قيل له: القرعة إنما هي الضرب» ومعناه أنه ضَرب لكل واحد منهم 
بقيمته في الثلث» وقسم الثلث بينهم على ذلك. 

وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح على الوجه الذي ادعوهء 
في حال ما كان يجوز استرقاق الحرء كما روي عن سَرّق «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام باعه في الدّين وكان حر 

ويجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسرء فصار منسوخاً بالتحريم. 

فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء وا الحق)”". 

«وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»". 

قز :له لست هذه القرعة ميا احلا يداف كته من فل أن 
القرغة فى هذه المواصع: على ججهة نطب النفوسن» .ولو اقتسموا: بير 
قرعة: جاز» وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لآنه لم يكن لهم حق في 
السفرء إذ كان له أن لا يخرج واحدة منهن» وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» لئلا يبق إلى ظن بعضهن أنه قصد إيثارها على غيرهاء 
فيُورئها ذلك وَحْشة. 

ولتي فى انات العاف رو ذلك إنقاط جى واجده ,ت 
ن ف ی ا ا عر و ا 


)١(‏ سبق. 
(۲) سنن أبى داود بمعناه ۷1/۲. 


(۳) صحيح البخاري ۷/0 صحيح مسلم ۱۰۲/۱۷ . 


٤‏ كتاب العثق 
7 و م ا 

ونظيرها في القسمة» أن يقترعا على أن مَن خرجت قرعته» فله جميع 
المال» لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق» وهو ضربٌ من الميسر 
والقمار» فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواء» لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع»» واكتفينا 
به عن الإعادة في هذا الموضع”. 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر: (فإن مات أحدهما بعد ذلك» قبل أن يسعئ في 
شيء» ولم يترك شيئاً: سعئ الباقي للورثة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم» وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوماً بينهم على ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي» 
مات مستوفيا لوصيته » ولم يخرج من سعايته بشيء. فصار ذلك شيئا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلى الموصئ له 
الباقى» فيكون باقى المال بينهما على ما كان استحقاه فى الأصل : للورثة 
2 وله سهم» تلذللك م فى اريم انعا 00 

مسألة : [تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 

قال أبو جعفر : (ومن قال لعبده: أنت حر اليوم» أو غداً: لم يُعتق 

)١(‏ شرح معاني الآثار ٤‏ شرح مشكل الآثار ۲۰۹/۲ المبسوط 
الاوك بدائع الصنائع 0 لال 

(۲) بدائع الصنائع 99/15» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 86/7. 


کتاب العتق fo‏ 


حتيٰ يجيءَ غد). 

قال أحمد : إذا علّق العتق بأحد وقتين: وقع 5 وإذا علّقه 
بأحد فعلين: وقع بأولهماء وإذا علّقه بفعل» أو وقت” ': وقع بالفعل. 

وحكى أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل. 

أما إذا أدخل حرف التخيير بين الوقتين» فإنما يقع بآخرهماء من قبل 
أنا لو أوقعناه بالوقت الأول كنا قل جعلناة حرا في الوقتين چچ و 
فإنما جعله 0 بأحدهماء لأنا إذا أعتقناه ا فهو عتيق غداً اا 
وذلك خلاف موجب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عتقاً موقّعاً بصفة» 
ملا جر فته أو نوالا الأ ےآ لو قان انت طالق ياتناه او 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا أدخل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حراً مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدار» أو 
کلمت فلاناً» فأنت حر» فأوقعناه بالدخول» لا نكون موقعين له بالکلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداً» ووقوعه اليوم يقتضي كونه حراً غداً؛ لآن 
غدا لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدار» فإنه يقع بالفعل» إن تقدّم أو تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخيير» فيقع بأولهماء وإن 


)١(‏ في (ر): «بفعل ووقت)»). 


حرف واي 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهما". 

مسألة : [موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 

قال أبو جعفر: (ومَّن قال لعبده: نت حرّء أو مدر ثم مات 
المولئ» وقد قال ذلك في صحته: عق نصفه من جميع المال» ونصفه من 
الثلث). 

لك لاوج فى ا و افو ال قله ع كل وان 
منهماء فيعتق نصفه بالحرية البتات» والنصف الباقي بالتدبير”". 

مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 

قال : (ومّن كان له ثلاثة أعبّدء فقال لأحدهم بعينه: أنت حر أو هذا 
لأحد الاخرية منهماء وهذا للباقي منهما: عق الأخير > وقيل له: أوقع 
العتق على أي الباقين شئت). 

قال أحمد: وذلك لأن حرف التخيير» وهو: «أو»: دخل بين 
الأوليقة والثالث معطو قف علي الح متهها: 

وكان أبو الحسن الكرخى رحمه الله يحكى عن الفراء””: أنه يجب أن 
يكون له الخيار بين الأول» وبين الآخرين جميعاً» فيقال له: إن اخترت 


.۸٥/ ٤ في (د» م): «بأحدهما»» وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 

() بدائع الصنائع 6/5 .٠‏ 

() الفراء: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي» صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراءء كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحو» وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات سنة 
۷ ه. الأنساب 07/4 سير أعلام النبلاء .1١18/9١‏ 


كتاب العشق ۷ 


اللفظ الأول: عى الأول» وإن اخترت اللفظ الآخر: عَتق الآخران جميعاً. 

قال: وذلك لأن الواو للجمع» » فكأنه قال : هذا حر أو هذان» كما أنه 
لو قال: والله لا أكلم هذاء أو هذا وهذاء أنه إن كلّم الأول: حنث » و 
يكلم الأول» وکلم أحد الآخرين: لم يحنث حتئ يكلمهما ا 
قال: والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسألة 
الإيقاع : «أو هذا»» وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
بمح أن يكون لهما جميعاً مجموعين» إذ لا يجوز أن يقال: «أو هذان 
ا ويحتاج إلى استئناف حرية أخرئ في حال الجمع؛ ؛ لأنه يحتاج أن 
يقول: أو هذان حرآن» فلما لم يصح أن يكون الخبر الأول خبراً عنهما 
مجموعين : ال جرد جا كم وجعلنا قوله: «وهذا» فا عل 
الخ منوا كانه قال :هذا بجر . 

وأما قوله: والله لا أكلّم فلاتاًء أو: فلاناً وفلاناً: فإنه ليس يمتنع أن 
يكون الخبر الأول خبرأً عنهما جميعاء فينفي به كلامهما مجموعين في 
اللفظء ألا ترئ أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع"'". 


.٠١5-١١8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المكاتبة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن يكاتب عبده» وقد علم منه الخير 
الذي أمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: فإنه جائرٌ له أن يكاتب على ما 
يتراضيان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 

قال أحمد : قوله تعالئ: طفَكَِبوْهُمَ إن لمم فم حرا 2074 وهو علئ 
الندب عند عامة الفقهاء”". 


وقد روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدرة على أنس بن 
o, 5 2 2‏ (5) 
مالك » واقة اب وقد سين "يده الكتابة » وقال له: كاتيه) . 


ولیس فى هذا دلالة على أنه كان يراها واجبة على المولى؟ لأنه قد 


(۲) المبسوط 27/8 بدائع الصنائع 15/54» مواهب الجليل على مختصر 
خليل ۳٤٤/١‏ المنهاج للنووي مع مغني المحتاج 517/5» المغني لابن قدامة 
1/۹ . 

)۳( مون مول اع ةمالك الأنصاري كتابة» وكان سيرين معروفاء وروئ 
شيئاً يسيراً من الحديث. الطبقات الكبرئ .۸٥/۷‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري 6 :؛ مصنف عبد الرزاق ۳۷۲/۸ جامع البيان 
للطبري مختصراً ۹۸/1۸ أحكام القرآن للجصاص .۱۸٠/١‏ 


يأمر على جهة الإرشاد والحض» دون الإيجاب والحتم. 

والدليل على أنه على الندب دون الإيجاب: اتفاق الجميع على جواز 
بيعه وعتقه. 

e‏ 03 6 ا ر 

وقوله تعالئ: ¥ إل أن تكرت جر عن راض ینک 4 يقتضي 
جواز بيعه» ss‏ 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال”": 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل على ذلك أيضا: آنا لم نر في الأصول من اسبّحق عليه 
العقدتغلى ملك كالبيع والهبة وسائر العقود» فلما كان في سائر الأصول 
أن الأنسان قير تدر عليه ال عل مك وأنه مخيّرٌ بين فعله وتركه. 
رددنا حكم الكتابة إلى ما اتفقنا عليهء و أن ع الا 


عل الندب. 
فإن قيل: قد يجبر الإنسن على بيع ملكهء لأجل دين يلحقه. 
قيل له: ليس الإجبار واقعاً على البيع» وإنما يقع على قضاء الدين» 
إذ كان يمكنه. ثم إن شاء باعء وإن شاء لم يبع 
[أدلة جواز المكاتبة الحالّة] : 


واا ارت الك ا لقوله تعال: « فَكَإنبوَهُم 04" واسم 


(۲) سبق. 


كتاب المكاتبة 3 


الكتابة يتناول الحالٌ والمؤجل» كالبيع والنكاح وسائر العقود» إذ ليس في 
اللفظ ما يقتضي التأجيل › 0 أن ن يقول قائل: إن لفظ ان 
بالأجل» وأن هذا العقد لا يسم كتابة إلا أن يكون موجلاًء فيكون 
دكا افلا بن کک زز از علية من اه ولا شرع ولا 
يقدر خصمه أن يقابله بمثله» فيقول: والبيع يختص بالأجل» وكذلك 
النكاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال» دون المؤجل» وأنه متئ كان مؤجلا لم يسم كتابة» فيقوم مقامه 
في الدعوئ» ولا يمكنه الانفصال منه بمعنیٰ يوجب أن يكون أولئ به منه. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا علي بن محمد بن أبي 
الشوارب قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسيل اا غك کرت علئ ماثة دينار» فادها إلا عة دنار فهو 


عبد » اهيا عبد كوتب على مائة وقي فأداها إلا عشرة أواق: فهو 


١ 
عبد)”".‎ 


فهذا الحدايف يدل علا معنيين ف غل الكتابة الحالة» .وعلى أن 
الآيثاء" غير واجب على المولئ. 
وأيضاً: فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يثبت في ذمته 


)١(‏ سنن أبي داود 57/7"اء سنن ابن ماجه ۰۷۷/۲ وفي الزوائد: فيه حجاج 
بن أرطاة» وهو مدلس» السنن الكبرئ .۳۲۳/٠١‏ 

(۲) في (ر.ح): «الإيتاء». في (دءم): «الإبراء»» وسيأتي بعد قليل لفظ: 
«الإيتاء» في كلام المصنف أكثر من مرةء وأن المراد به: إيتاء المولئ بعض مال 
الكتابة للعبد» وحطه عنه» أي إبراؤه من بعض ما وجب عليه. 


3 كتاب المكاتبة 


على وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلاً ومؤجلاً» فالبيع نفسه 
لما كان هذا ساد جاز ماخلا وای 

فإن قيل: يلزمك في السَلّم أن تجيزه حالاً» كما أجزئه مؤْجَلاً. 

قيل له: بأية علة يلزمنا عليه السسّكّم ونحن فإنما علَّانا في الكتابة بأن 
العقد تناول بدلَيْن: أحدهما رقبة العبد» والآخر ثمنٌ يثبت في ذمته بَدَلاً له 
من رقبته. 

وبهذا المعنئ جازت عقود البياعات عاجلة وآجلة» وهذه العلة غير 
موجودة في السلم» لأن السلم مبيعٌ في الذمة» فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسان» فمتئ أسقطنا منه الأجل» حَصل بيع ما ليس عنده في غير 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلاه”". 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمن كأثمان 
البياعات» فوجب أن تكون حالة كسائر أثمان البياعات. 


< مر وير كه هه م 2 


فإن قيل: لما قال تعالئ: #فَكَاتبوهُم ن لمم فيح حبرا اوشم 04" : 
اقتضئ اللفظ حاليّن: 

إحداهما: حال العقد» والثانية: حال الإيتاء» فوجب أن يكون مؤجّلاً. 

قيل له: ومن أين وجب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 


هذ اعم شيلم أن عل لمر اء وما انكرت أن رو ال 


(۱) سبق. 
(۲) النور: 87. 


۳۳ i 


سقوط بعضها عقيب"" العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وغل أ لو كات الأبناة عل مع أن يح لمرن قينا يشيعين انه 
على أداء الكتابة» مع أنه لا يقول به أحد: لم يقتنض التأجيل ؟؛ لأنه يؤتيه 
ذلك عقيب العقد في المجلس» فالتأجيل ساقط. كما قال تعالى: 


عسل ع سيلا 


ان که بدن آله واوش أَجْورَهنَ74". ولم يقتض تأجيلا 
لأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك» تكن د ية ساك ال 
تومل نها را الک حت يصح له الأداءء وإلا رده ذ في الرق في الحال 
للعجز» فلا يكون للكتابة معنئ. 

قيل له: مال الكتابة يثبت يثبت في ذمته بالعقد» ویر الفكاتي في بيد 
نفسه بعقد الكتابة » د ذمة ة کالحر فيصل إلى الكسب» ويؤديه» 
ويوهب له» ويستقرض » ويكون بمنزلة رجل معسرٍ اشتر شتری عبدأً» فيثبت 
TS‏ > فكونه فقيراً لا يقتضي التأجيل في 

ثمن ما يشتر 

000 أن من 8 المخالف: أنه إذا كان لاء كان 6 أو 
ذكرناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع» ويقضي به دينه » 


)١(‏ في (د»م): «عند عقده). 
(۲) النساء: .۲٠١‏ 


والمكاتب لا يمكنه بيع رقبته. 

قيل له: والمكائب يستقرض» ويوهب له» ويتصدق عليهء وهذه كلها 
وجوه قد يصل بها إلى أداء الكتابة» كما يصل المشتري إلى أداء الثمن من 
وجچوه. 


وعلئ أنه على قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إلا 
مؤجلة ؛ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة» كما 


قلت في الكتابة» ويجب أيضاً أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَط بعض بدل الكتابة ليس على الوجوب] 

قال : (وليس عليه أن يضع من مكاتبته شيئاً). 
على العبد» فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 
يتضمن عقد البيع ثمناً يثبت على المشتري» وما أوجبت الآية ثبوته على 
المكاتب بالعقد. فلا جائز لأحد إسقاطهء إلا بدلالة تدل عليه. 

فإن قیل: قوله تعالئ: #وءَانوَهُم ين مال أ ألَذِىَ اگم 74 : 
يتضمن وجوب الإيتاء. 

قيل له: : وما في هذا من الدلالة على أن المخاطّب به المولئ في إيتاء 
بعض مال الكتابة» وحطه عن العبد؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلى الموالى المخاطبين بالكتابة. 


كتاب المكاتبة 


قيل له: وما الدليل على ذلك؟ 
وما أنكرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا على 
المكاتّتب» ويعينوه على أداء كتابته» كما قال تعالئ في شأن الصدقات: 


00 


طوف الراب 4 وقال: # وما درك ما العقبة )فك رَو 4 . 
ولم اقتصرت بالخطاب على المولئ» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 
وأيضاً: ما أنتكرت أن يكون في مضمون الآية ما ينفي ما قلت من 
خطاب المولئ دون غيره من الناس؛ لأنه قال: #وَءَانُوهُم ين مال آل ألَذِىَ 
Ka‏ وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
صدقة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة: «فإن جاء 
صاحبّهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء» : يعني أن سبيله الصدقة. 


وكما روي ذ فى الخبر: «إذا بلغ بنو الحكّم ثلاثين رجلاً» اتخذوا مال الله 
دول : أي نا سيل اليد وصَرفه في جهات القربة إلى الله تعالئ. 


.5٠١ التوبة:‎ )١( 

.١١ البلد:‎ )۲( 

(۳) النور: ۳۳ 

.۷٤/۲ سئن ابن ماجه‎ )٤( 

)٥(‏ المعجم الکبیر» إلا أنه قال: (اتخذوا آيات الله دولاً) (۱۲۹۸۲) 187/17ء 
الفتح الرباني 77/7 مجمع الزوائد 0747/5 قال الهيثمي: رواه الطبراني» وفيه 
ابن لهيعة» وفيه ضعف» قال محقق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيبا: نعم إذا 
كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلك» وذكر الهيثمي طرقاً أخرئ» وما ذكره 
المؤلف كأنه مركب من طريقين. 1 


ا كتاب المكاتبة 


فما آم ااا م ال ا و كلها وان كانت له ا 
فان إظلاق لفظ مال الله إنما هو فيما سبيله أن يُصرف في جهة القربة: 
عَلِسنا أنه أراد إعلامّنا جواز دفع صدقاتنا إليه وإن كان عبد لغني» وماله 
موقوف علئ مولاه» ومعلوم أن المولئ لا يجوز له أن عطي مكاتبه من 
صدقاته الواجبة عليه» فاقتضئ مضمون اللفظ : نفي تأويل المخالف لنا في 
م الان 


5 03 
ويدل لفظ الاية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 


لد د غ2 ا 
أحدها : قوله الي #وءانوهم ين م مال اَل ى ءَاتَسْكُم 4 : فا 


بإيتائهم مما آتاناء و الكتابة لا يسمى إيتاء؛ لأن TT‏ 
الإعطاء» ومن ع أبرأ إنساناً من مال عليه ل يقال إنه أغطاه شينا. 

والثانی : أنه أمرنا بأن نؤتيّهم مما آتانا الله» وما فى ذمة المكاتب من 
مال الكتابة: لم يوه بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاءء وهو يقتضي القبض» 
وذلك غير مقبوضء فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: أنه لسن ند صحيح ؟ لأنه على عبذه » ويمكن 
العبد إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلم يملكه بعد ملكا صحيحاًء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

أا :قلق كان ا وا لتحت أذ مج كات ا 
غ ی ا و 
المسقط له بعينه؛ لأن شيئاً واحدا لا يصح أن يكون سبباً لإيجاب شيء, 


كتاب المكاتبة EV‏ 


وإسقاطه في حال واحد. 

وعلئ أنه لو سقط عقيب العقدء لَمّا كان ذلك القدر مما آتانا الله ؛ لأنا 
لم نستحقه قط على المكاتب. 

فت ها سنت الال تاريل اتخات لا ساط لا مله اط 
الآية. 

وقد يصح هذا التأويل لمن قال: هو على الندب؛ لأنه لا يسقط بنفس 
العقدء ولأنا نقبضه» ثم نعطيه بعضهء فيكون هذا التأويل مطابقاً للفظ 
الآية. 

* ويدل عليه من جهة السئة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدمنا عن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أيما رجل كاتب غلاما له على مائة 
أوقية» فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد». 

فدلا عدا مع أداء تسعة أعشار الكتابة» وليس أحدّ من القائلين 
دجوي كد ر اف :| لوو و ال اكد ا 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

وي لمعه ديك الزعرى و ربج غروة عن ابه عن عائقه كانت" 
«جاءت بريرة» فقالت: إني کات أهلي على د تسع أواق» في كل عام 
ارف فاعينيي قالكة إن ات اماك ان ا 
ولاؤك لي» فعلت» فذهبت إلى O E ed‏ 
ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام)”". 


۳۸ كتاب المكاتبة 


فأخبرته أنهم كاتبوها علئ تسع أواق» وذكرت عائشة ذلك لرسول الله 
EE‏ فلم يقل : إن الذي عليها أقل من ذلك ؛ لأن عليهم 
أن توا ها ا فول ولك غل أن سط خن الكاة ل غ 
الوجوب. 

ويدل عليه أ حديث عائشة: من را جاءت إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتهاء فقال لها عليه الصلاة والسلام: فهل 
لك في خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجك» قالت: نعم. قال: 
١ 00000‏ 

فبَذل النبي عليه الصلاة وا لجويرية أداء جميع كتابتها عنها إلى 
مولاهاء ولى كان الط واا لكان الذي يقصد إليه رسول الله صلئ الله 
5 عليه وسلم بالآداء عنها باقى كتابتها. 

وأيضا: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحط 
واجباء ولا يروئ عن أحد من نظرائهم خلافه» فصار إجماعا”". 


4 
35 


5 مو‎ 8 : 1 : 5 a 
فان قيل: قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله: #وء انوه من مال‎ 
a . 74 ر‎ 


.71/7 سنن أبي داود 47/7 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٠٠٤٠‏ 479. موسوعة فقه عثمان بن 
عفان ص١18.‏ 

(۳) النور: ۳۳. 

(5) مصنف عبد الرزاق ۳۷١/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/٤‏ جامع البيان 


.٠٠١/١8 للطبري‎ 


قيل له: ليس فيه دلالة على أنه كان يراه واعياء ويجوز أن يكون قدر 
المندوب إليه. 


والمولئ وغيره سواء”"» وهذا موافقٌ للتأويل الذي قدمناه في صدر 
المسألة. 


* ومن طريق النظر: أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
خط عضن ادل كذلك الا انبا علي“ 

مسألة * [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل أن يكاتب عبده وإن كان العبد لم 
يبلغ » إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك لقول الله تعالى: #وَالْذِينَ يمون كنب نّا ملكت يسنك 
بحس لخر عر اح جيجح دح (Df‏ 
فكإتبوهم إن عِلِمسُم فم برا 4 . 

وهذا يدل من وجهين على ما ذكرنا: 


.١941١/5 الدر المنشور‎ )١( 

(۲) جامع البيان ٠١۲/٠۸‏ أحكام القرآن للجصاص .18١/5‏ 

(۳) الهداية وشروحها 245/4 تبيين الحقائق ٠١٠/٤‏ أحكام القرآن 1م - 
VY «۸€‏ 

() النور: ۳۳. 


0۰ كتاب المكاتبة 


أحدهما: قوله: « ول يسو الكتب يسا ملكت أيسنكم 


و يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكتابة إذا كان 


0 5 + ما ولئء . ر سكا 

والثاني: قوله: # إن عَلِمَتُمُ فم حَيْرا 4. ويروئ عن إبراهيم والحسن 
3 < ورد سكا ا 
في قوله: لن عِلِمْتُمْ فم حبرا # : صدقا وو 

وعن مجاهد وعطاء: امنا 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغار» فصح دخولهم في حكم 
اللفظ. 

وأيضاً: فكما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع» ويستحق المولى 
کی جار أن يملكه كسيف وط اله الان اذا لآن فيه فعا ل و 
فون غل كن أن الي إذا توفي لاهة ان ل وها وها 

مسألة : [لا يُشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حراً] 

قال أبو جعفر : (ولا يضر المكاتب بأن لا يقول له مولاه في مكاتبته: 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبّك عليه 0 ويَعتق إذا أدئ ذلك إليه). 


)١(‏ جامع البيان ۹۹/۱۸. مصنف عبد الرزاق 0/١/4‏ مصنف ابن أبى شيبة 
0 وروي عن الحسن غيره. 

(۲) مصنف عبد الرزاق 77١/48‏ مصنف ابن أبى شيبة 07*0/5» الدر المنثور 
ك/ر 9 .١‏ 


كتاب المكاتبة "o1‏ 


وذلك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيهء كما يتضمن لفظ البيع 
ِ , 

تمليك البدلين من كل واحد من المتبايعين» وكما يقتضي لفظ النكاح 
تمليك البضلع ببدل يستحقه» ويكتفئ في جميع ذلك بإطلاق لفظ العقدء 
دون تفسير ما يتضمنه. 

مسألة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 

قال أبو جعفر : (ولا يَعتق المكاتب حتئ يبرأ من جميع الكتابة» من 
غير عجز يلحقه قبل ذلك). 

قال أحمد : روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وعائشة 
وأم سلمة» وهو إحدى الروايتين عن عمر”"'. 

وروي عن عمر أنه قال: إذا أدى النصف: فهو غريم» ولا رق عليه”". 

وقال ابن مسعود”” في إحدئ الروايتين: إذا أدئ ثلثاء أو ربُعاً: فهو 
غريم. 

وهو قول شريح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »5٠8/48‏ مصنف ابن أبى شيبة »٠١/ ٤‏ السئن الكبرئ 
55/٠‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۳۹٤‏ . وفيه : قال القرطبي في تفسيره: 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خير من إسناد: إذا أدئ الشطر 
فلا رق عليه. قاله أبو عمرء يعنى ابن عبد البر. 

(۲) مصنف ابن أبى شيبة 7١4/5‏ مصنف عبد الرزاق ٠١/48‏ 5» السئن الكبرئ 
0/۹ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٤١١ »٤٠0٦/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۳٠۷/٤‏ السنن 
الکبریٰ .۳۲٠٣/۱۰‏ 


oY‏ كتاب المكاتبة 


وروئ إبراهيم عن عبد الله قال: إذا أدئ قيمة رقبته: فهو غريم'". 
وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة» ويكون مال 
الكتابة دينا عليه”". 


وہ 


ولیس يوجد لهذه الزواية ترج صحيح» ولا یعرف له سند» وهو مع 
ذلك قول شاذء ولا نعلم أحداً قال به. 

* والحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
صل الله عليه وسلم: «أيما عبد كوتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة 
دنانير : فهو عبد)”". 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضاً عن أبيه عن جده عن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»“. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسئ بن زكريا قال: حدثنا عباس 
قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أبي 
بشر جعفر بن إياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم». 


."؟5/١١ السنن الکبریٰ‎ »4١١/4 مصنف عبد الزراق‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص 2١65/5‏ مصنف عبد الرزاق ٤٠٥/۸‏ كشاهدء 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص۳٠٥‏ . 

(۳) سبق. 

(:) الموطأ مع شرحه تنوير الحوالك »١57/7‏ سنن أبي داود 2357/7 السنن 
الكبرئ .۳۲٤/۱۰‏ 

(5) هذا طريق آخر للحديث السابق» وينظر مصنف عبد الرزاق »1*٠8/4‏ 


كتاب المكاتبة or‏ 


# ومن جهة النظر: إن المشتري لا يستحق قبض شيء من المبيع إلا 
بأداء جميع الثمن» فوجب أن تكون الكتابة مثله؛ لأنهما جميعا عقد 


معاوضة. 
فإن قيل: ينبغي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المبيع 
بنفس العقد. 


قيل له: لو كان كذلك» لم يكن عقد كتابة» وكان يكون عتقاً على 
قبول مال في الحال» فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال. 

وأيضاً: فإن المكاتب قد صار فى يد نفسه بعقد الكتابة» فهو نظير 
يستحقه إلا بالأداء” . 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلك لأن رق المولئ باق عليهما بما قدّمناء ولا يجوز لهما أن 
يتصرفا فى ملك الغير بغير إذنه. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «المكاتب عبد ما بقي 


مصنف ابن أبى شيبة 27١7/5‏ وأخرجه أبو داود ۳٤۲٦/۲‏ بإسناد حسن. 
)١(‏ الأصل ۱۹/٤ ۰٤۱۱/۳‏ بدائع الصنائع 2175/4 ١۳١٠ء‏ المبسوط »٤/۸‏ 
۲ . الهداية ٠۹٥/۸‏ تبيين الحقائق ٠١١/٤‏ . 


of‏ كتاب المكاتبة 
عليه درهم)”". 

وقال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر)”". 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد النكاح 
يلزمه دَيّنا لا يثبت حق المولئ في بدله» وهو البْضْع» فلا يجوز له ذلك؛ 
لآن:الدمة الى شت ذلك ها هى تجو امول ول ذلك كال جار 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولئ فيه. 

أرقا + فاه رمه ا لل کو ليك بنكلا ع 
شيء» وإنما هي علئ وجه الصلة» وليس للمكاتّب أن يتصرف في ماله 
بالصلة والهبة ونحوها. 

وأما إذا كانت مكاتبة» فإن المولئ مالك لبضعهاء وإنما منع من وطئها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولئ؛ 
لأن المولئ قد ملكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكه» فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن تزوج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسّها؛ لأن 
المولئ لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبضعهاء فكان لها أن تتصرف في 
مالهاء بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


(۱) تقدم. 

9 سن أنى کاود ازح8 4 مشكل الآنارن 0۳2/۷ الس الکری ۱۹۷/۷ 
قال م مشكل ار ا ج الفتح الرباني ٠١١/١١‏ وفي القول المسدد: 
صححه الترمذي» وابن حبان والحاكم» وأقره الذهبي. 


كتاب المكاتبة o0‏ 


مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولئ] 

قال أبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه). 

وذلك لأن المنع كان من أجلهء ولحقهء فإذا رضي به: جاز. 

فإن قيل: فهلاً كان ذلك كهبته وكفالته في أنهما لا يجوزان وإن أذن 
لهما المولى. 

قيل له: لأن المولئ لا يملك كسُبهء ولا معتبر فيه بإذنه» ويملك 
رقبته» فجاز تصرفه فيها بالتزويج بإذنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكاتبة الخيار إذا عنقت في رد ذلك النكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولئ» فجعله لهاء وكل من لم تستحق بدل البضع 
بعقد التكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة» غير المكاتبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؟ لأن بدل البضع حصل لها" . 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

قال: (وللمكائب وللمكاتبة أن يرجا إل حيث أحبّاء وليس 
لمولاهها معي 

وذلك لأنهما في أيدي أنفسهما كالحر» ويد المولئ زائلة عنهما. 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن ٠١7/5‏ » المبسوط ٠۲۲٠/۷‏ الهداية وشروحها 
4 : بدائع الصنائع .١55/5‏ 


۳٥٦‏ كتاب المكاتية 


# قال : (وإن كان اشترط ذلك عليهما: كان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد الكتابة 
على وجهين: 

الأول: شرط راجع إلى الف البدلة أو الجدل غه وشرط خارج 
عنهماء فالأول يفسدهاء مثل أن يكاتبها وهي حامل» واستشنٰ ما في 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة؛ لأن عقد الحابةاعبها يحضي وخر 
الولد فيهء هول رضن ان بكرن المال الفسما فة بالا غنهما جي 
ففسدت الكتابة به» لأنها مما يلحقها الفسخ› ولا يصح إلا بتسمية 

وأما الشرط الآخر: فإنه لا يفسدها؛ لأنه لم يتعلق بالبدل» ولا 
بالمبدل عنهء فصار لغوأء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح على ضروب 
من المجاهيل» ألا ترئ أنه يصح على عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجهء فكل ما جاز على المجهول: لم 
تفسده الشروط التي قدّمنا وَصفها. 

فإن قبل: هلاً كان كالنكاح في امتناع فساده بالشروط» سواء كانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى 
تسمية البدل» وعقد الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمئ في العقد". 


.) في (ر.ح): وب يستبين‎ )١( 
.٠١9/4 الهداية والعناية عليها‎ »١51/5 بدائع الصنائع‎ 211١/7” الأصل‎ )0( 


كتاب المكاتبة oV‏ 

مسألة : [صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل مكاتبة عبده على نفسه» وعلى ماله 
وإن كان ماله أكثر مما كاتبه عليه). 

وذلك لأنه كَميْبه» ويدخل تحت كتابته سائر أكسابه التي كان حکمها 
أن تكون 'للمولئ لول الكتابة؛ افلما جازت الكتابة . على أكشابة التى 
يستفيدها في المستأتف» جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في خال 
العقد. ولا تعتبر زيادته على مال الكتابة» كما لا يعتبر ذلك فيما يستفيده 
بعد العقد. 

مسألة : [مكاتبة الرجل عبده علئ الخدمة] 

قال خا لحل أن كات عد عل أن هة شر اوخ 
أن يبني له دارا ؛ استحساناء ولیس بقياس). 

E E ai 
الرقبة في ملكه» فلا يصح شَرْطها بدلاً من الرقبة» إذ كانت الرقبة التي‎ 
الخدمة من منافعها في ملکه» آلا ترئ أنه لو كاتبه عل ثوب في يده‎ 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلا عن‎ 
ملكه» إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود‎ 
المعاوضات.‎ 

ا ا يجاح الد الذي رة هن 
المستاجر؛ لأن المناقع حادئة عل ملكه» وليس كذلك المال المطلق؛ من 
قبل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يستوفئ من كسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 

هة لاان أن المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


504 كتاب المكاتبة 


الد لك ملكا لاحك :جار أن يتدرظها بدلا من الزقة »كبا ةط 
مالا مطلقاًء فتصح الكتابة به؛ لأنها حادثة على ملك المكاتب» وملك 
المكاتب لا يملكه المولى. 

وأيضاً: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد» صارت بمنزلة سائر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه على مال» ثم استأجر المكاتب للخدمة 
ا صحت الإجارة؛ لأن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست ملكا 
للمولئ وإن كانت الرقبة في ملكه» فكذلك يجوز أن تُجعل هذه المنافع 
بدلاً من الرقبة في عقد الكتابة. 

مسألة : [حكم مصالحة المكاتّب على تعجيل بعض مال الكتابة 
والبراءة من بقيته] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتب عبداً له علئ مال مؤجل» ثم صالحه قبل 
حلول الأجل على أن يعجل له بعض ذلك المال» ويبرأ من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله. وأما محمد 
فروئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أنه جائڙ» ولم يحك خلافاً). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلة» 
إذا وقع الصلح فيها على تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لأن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراع ما وقع عليه 
الصلح› > فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد» 
ركان اليا E‏ 


وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة: فهو إنما يريد استحقاقه بعقد 


.179/5 بدائع الصنائع‎ ۰٤/۸ المبسوط‎ »4١7/7 الأصل‎ )١( 


كتاب المكاتبة ۳0۹ 


مستقبّل» وهو عقد الصلح» فاحمله على ما تجوز عليه عقود البياعات» 
فما جاز فيها: جاز في ذلك» وما لم يجز فيها: لم يجز فيه. 

ومعلوم أن مَن كان له على آخر ألفٌ مؤجلةء فهو غير مستحق 
سما حال ]إلا سد فكأنه باع الألف بالخمسمائة: : فلا يجوز. 

وهذا هو القياس في مسألة صلح المكائب» إلا أنهم تركوا القياس » 
وجعلوه كأنه حط البعض“ وعجّل له العبد البقية» لا على وجه العقد؛ 
ها غل المكانسة لمن بدي صحيح ؟ لأنه عل عبده» والمولئ لا 
يثبت له على عبده دين صحيح» ولأنه يمكنه إسقاطه عن نفسه بالعجزء 
لما 'وحدوا له وها فى الصححة» لحمل عليه. 

وقالوا: لو كاتبه على حنطة موصوفة» فصالحه منها على شعير 
موصوف إلى أجل: لم يجزء وكان ودَيْن الحر في هذا الوجه سواء؛ لكيه 
ليس له وجه في الصحة يحمل عليه '". 

مسألة : [دفع الزكاة للمكاتب] 

قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 

وذلك لقول الله تعالى: #وفى أ الراب 4”", وقال تعال: # وما أَدْركَ ما 


اعقب )اك رَد 4 


)١(‏ ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤۷١/٤‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
ص9١5»‏ المبسوط 5/8» الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار .٠١8/5‏ 

.5١ التوبة:‎ )۲( 

.٠۳ البلد:‎ )۳( 


3 75 و 2# 
# قال : (وجائرٌ للمولئ أخذ ذلك منه قضاء من الكتابة). 
وذلك لأنه لا يأخذها صدقة» وإنما يأخذها من مال الكتابة”". 


وك روي أن رة كان دق عليهاء فتهديه للنبي عليه الصلاة 
والسلام» فقال النبى صلی الله عليه وسلم: «هو لها صدقةء» ولنا 


ھں رت 


ع 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة على القيمة). 

وؤلك ا ر کر الا اله ری أن ا لا ركوو نشي 
في النكاح» لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 

ويفارق هذا الكتابة على وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لنا 
تكذارها إلا انرز ولط فلا تحصن م مقن رارف تة 
على الحقيقة» متيقنُ أنه وَصيف. واختلاف المقومين في قيمته لا يسلبه 
اسم الوّصيف. ويكون ذلك كالاختلاف في الصفة» لا في عين 
المسمّئء وأما القيمة نفسها فمختلفة المقدار» ليس يوقف منها على 
حد معلوم. 

وأيضاء إن الذي يجيه :عند آداء الكابة الفاسدة هى العيمة > ونا لا 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقد» ألا ترئ أن القيمة 


.١55/5 ٤٥/۲ بدائع الصنائع‎ 25١5/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
.٠١١/١ صحيح البخاري مع الفتح‎ (۲) 


كتاب المكاتبة ۳٦۱‏ 
لما لم تجب في البياعات إلا عند الفساد: لم يصح أن تكون بدلاً في 
الخد . 

مسألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكائبة حرام على مولاها ما دامت مكاتبة). 

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
اعدو الي :] نكر A o‏ 

وأيضا: فان الو ف :هده الال لذ نلك تتافعياء. ولط من 
تأفمياة اجون له هاوله منها: 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم» للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع» ولا سبيل له إلى تناول شيء من أجزائها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المولئ» دل على أنه يملك 


ء۶ 


وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك على أن وليها يملك وطأها. 

وأيضاً: فإن الوطء قد ضار فى ملكهاء بدلالة أنها إذا وطعت بكتبهة» 
كان المهر ليا دون امو ۰ 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال ابن حفر ومن كاش عا مكانة فاد قاد اله ماركا 


(۱) المبسوط ۰۲۱٥/۷‏ ۰.۸/۸ بدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ۰۱١۹۱ ٤‏ المہسوط ۷/٦٦۱ء‏ ۹/۸. 


عليه: عَتَّقَء وكان عليه أن يسعئ في بقية الكتابة إن كانت في قيمته 
ل 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أَدَىْ ما سمّئ فيها: لم يَعْتقَء نحو أن 
يكاقه عل ترشن أو فل س أو غل حل او خو ذلك شن :الأشباء 
التي لا يصح أن تكون بدلاً بحال» أو لا يوقف له على مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه على قيمته: فالكتابة فاسدة. فإن أدئ القيمة: عتّقء 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماً» وهي جنس واحدء فإذا 
أدئ ذلك: عَتّقَ من جهة الشرط. وكذلك لو كاتبه على خمر أو خنزير» 
فأدئ: عق وكان عليه القيمة؛ لأن العقد على الخمر قد يصح بحال فيما 
ين الذميين “فهو عفد اين المسلمين وإن قان فاسداء. ويعتق بالأداغ 
لوجود الشرط. 

ألا ترئ أن مثله يُملّك به في البيع إذا اتصل به القبض» وأما ذكر 
الثوب في العقد» فليس بتسمية» ولا يوقف على الثوب المعقود عليه» 
فيتعلق العتق بأدائه» لأجل وجود الشرط» فلذلك لم يَعتق بأداء الثوب» 
وصار بمنزلة الكتابة علئ حلة. 

وأما الميتة» فليست ببدل بحال» آلا ترئ أن مثله إذا وجد في البيع : 
لم نجعله عقداء ولم يتعلق به الملك بحال» فصار كقوله: قد كاتبتك: ولم 

فإن قيل: فهلاً أعتقتّه بقوله: قد كاتبتّك: إذا أدئ» كما لو قال: بعتك» 
فقبل ملكه إذا قبض. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة يتعلق العتق فيها بأداء المسمئ في 
العقد» مما يصح أن يكون بدلاً بحال» إذ غير جائز وقوع العتق فيها بنفس 


۳۹۳ E 


العقد» فيجب حينئذ أن يحصل الأداء على الوجه المشروط. 

وتوافة كادكك ل دلق اسن e E‏ فبَطل. 

ولع فإنه لا يصح أن يكون تسمية في شيء من من العقود 
بحال» فصار وجوده وعدم سواء» وكذلك تسميته ا أو دابة» 
لاختلاف أجناسها ر و الوقوف عن ده 

مسألة : [اختلاف المولى ومكاتبه فيما كاتبه عليه] 

قال أبو جعفر : (ومّن اختلف هو ومكاتبه فيما كاتبه عليه» فإن أبا 
حنيفة كان يقول: يتحالفان ويتردان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكائّب» ولا يتحالفان» وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان» 
ويترادان). 

وجه قول أب حنيقة : ن حصول_ الكتابة ضا باتفاقهم» يمنع 
فسخها بالاختللاف» والدليل عليه : أن المشتري لو كاتب 0 ثم 
اختلف » لم يتحالفاء وكان القول قول المشتري مع كونه في ملکه»› لأجل 
حصول الكتابة» كذلك حكم اختلافهما في عقد الكتابة بعد وقوعه. 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الثمن: لم يكن بينهما 
تحالفة» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
يبعه » ك 
N‏ کا E‏ فهو في 

2١17/5 بدائع الصنائع‎ 28/8 »۲۱٤/۷ المبسوط‎ ٤۱۹/۳ الأصل‎ )١( 
.٠١٤-٠٠١/۸ الهداية والكفاية عليها‎ 


۳£ کتاب المكاتبة 


ملكه» وكان وقوع الكتابة مانعاً من التحالف مع بقاء الملك» كذلك إذا 
اختلفا في نفس الكتابة» وجب أن يكون بهذه المنزلة'". 

مسألة : [مكاتبة المولئ عبده على عبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن كاتب عبده على عبد لغيره: كانت المكاتبة 
فاسدة» وإن أجازها رب العبد أيضاً: لم تجز). ْ 

قال أحمد : ذكر محمد هذه المسألة فى كتاب: المكائب» فقال: إذا 
كاتبه علئ عبد بعينه لرجل: لم تجز الكتابة» ولم يذكر حُكْمَه إذا أجازه 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب: الشرب: إذا كاتبه على أرض في يده: فالكتابة جائزة» 
وهذا يدل على أن الإجازة تلحقه من مالك الأرض. 

تنروق ' الو سهاعة جهن متعم ا موقوفة فاق اخارها 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجر: فسدت» يعني إذا كاتبه على عبد 
غيره. 

وقد روئ الحسن بن أبي مالك" عن أبي يوسف: أن الكتابة فاسدة» 
فإن أدى: عق وهو قول أبي حنيفة. 


.1٤/۸ الأصل 94/5/ء مختصر اختلاف العلماء 5 /518» المبسوط‎ )١( 
روايته» غزير العلم» واسع الرواية» كان أبو يوسف يشبهه بجمّل حمل أكثر مما‎ 
الطبقات‎ »4٠/7 يطيق» مات سنة 5١٠ه. ينظر الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ 
.5١ الفوائد البهية ص‎ ٠٠/۲ السنية‎ 


كتاب المكاتبة "o‏ 


والصحيح من ذلك: أن الكتابة موقوفة» فإن أجازها مالك العبد: 
اق وكات ع المكائب فة اد لجن کن انی جا بعد 
غيره» فيوقف الشراء على إجازته» فإن أجازها: جاز» ولزم المشتري 35 
الا 

مسألة : [عحز المكاتب عن سداد نجم الكتابة] 

قال أبو جعفر : (وإذا حل عل المكاتب تح من تجوع: مكاتيتة» 
فعجز عنه» فرده مولاه ف في الرق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة 27 الفسخ» فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كنا ر راف عل ف الخ رال ورا من الق الي 
يلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضاً. 

* قال : (فإن رفعه إلى السلطان» وقد أخل بنجم» فإن وَجَدَ له مالا 
حاميوا )أوعالا قافا بره وة ا يرما أو يوس اة جا فف 
منه كتابته). 

وره الناخيرة أن هناك مال يمك قا لكا مقده فلس ذا 
بعاجز» فاخ هذا المقداز ل برب الح بره كما آن الغزيم إذا 
أقرّ بالدين عند القاضي» وقال له: لا تحبسني حتئ أحضر الدراهم» 
وأقضيّه؛ أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآن» وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


.119/5 الأصل 575/7 » بدائع الصنائع‎ )١( 


بم كتاب المكاتبة 


* قال : (فإن لم يكن شيء مما ذكرنا: رده في الرّق» في قول أبي 
حنيفة ومحمد). 

لأنه قد تبيّن عجزه عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزمه 
بالعقدء ولو جاز أن لا يرد في الق مع عجزه عن نجم من نجوم الكتابة: 
جاز أن لا يحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحدء 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

فال (وقال انى يو الا رده إل الق عضرا ا عة 
تَجمان)”". 

مسألة : [موت المولئ لا يطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ومَن مات وله مكاتّب: كانت الكتابة على حالها 
موروثة عن المولئ» كما يورث سائر ماله» وكان ولاء المكاتّب إذا أدئ 
لمولاه» لا لورثته). 

وذلك لأنهم وَرثوا مالآ» ولم يَرثوا رقبة المكاتئب؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مرم لبعض الورثة: لم 
يعتق عليه» ولو كان زوجاً لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ومما يدل علئ أن الورثة لا يملكونه: أنهم لو ملكوهء لبطلت الكتابة؛ 
لآن العقد تضمّن عتقا موقعا من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العتق 


)١(‏ المبسوط ٤/۸ ٠۲٠۷/۷‏ الهداية مع شروحها »١51١//8‏ وفي المبسوط: 
وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فإن كانت 
متفاوتة» فكَسَرَ نجماً واحدا: يرد فى الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقل» فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز». ١‏ 


إل غيره ؛ لأن كل عتق مقف على مالك» ثم انتقل ملكه إلى غيره: بطل 
العتق الموقوف عليه» ولا خلاف أن موت المولئ لا يبطل الكتابة» فال 
على أن الورثة لم يملكوا رقبته» وإنما وَرئوا ما عليه من مال الكتابة» فإذا 
أدئ: كان العتق واقعاً على حكم ملك المولئ» فكان ولاؤه له'"'. 

مسألة : [موت المكائب دون أن يترك وفاء لكتابته] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة الموليل» أو بعد وفاته» 
ولم يترك وفاء: فهو عاجرٌ ميت من مال مولاه). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الآداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء] 

قال : (ولو ترك مالا فيه وفاء بمکاتبته: اديت عنه کتابته» وجعل كأنه 
فد مات 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه"› وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعود» وابن الزبير. 

# وروي عن ابن عمر أنه يموت عبدا. 

الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق» 
ليس مقصوراً على أدائها بنفسه» ولا على مباشرة قَبْضٍ من المولئ لها. 

والدليل على ذلك: أن غيره لو أدئ عنه في حياته» أو وکل المولى 


.۱١١۱/۸ بدائع الصنائع ©“ الهداية‎ » ١75/05 تبيين الحقائق‎ )١( 


(۲) ينظر لهذا الأثر والآثار التالية: مصنف عبد الرزاق 2741/8 السنن الكبرئ 
T1/1°‏ مختصر اختلاف العلماء ٤۳۲/٤‏ . 


۳۸ كتاب المكاتبة 


مو : عثق يهن فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة على مباشرته إياه» 
5 يكن تعد الأذاه مق جيه بالموت .مانا ين رار لادء م مالدة 
SS‏ 

فإن قيل: إنما عَتَقَ بأداء غيره عنه في حياته؛ لأنه ممن يلحقه العتق» 
ولا يلحقه العتق بعد الموت» فلا معنا للأداء؛ لأنه لا يعتق به» لاستحالة 
عتق الميت. 

قيل له: لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول: إذا صح الأداءء حكم بأنه 
كان حرا قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بلا 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

كما لو حَفْرَ رجل بئراً في طريق المسلمين» > ثم مات» وترك عبداًء 
فأعتقه الوارث» ثم وقعت فيها دابة» فماتت: أن الوارث يضمن القيمة» 
ويُحكم عند الوقوع بأنه كان جانياً يوم الحفر» في باب ما يضمنه الوارث 
و ق الد 

وکنا أن ا چچ رو ا اا ثم مات المجروح: 
أنا نحكم عند موت المجروح بأن الجارح كان جانياً قبل الموت؛ 
لاال كر انا عد اليرت 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قيل له: ليس سبيل الابتداء في ذلك سبيل البقاءء آلا توأ أن العبد 
الآبق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أَبَقَ من يد البائع : لم يبطل البيع. 

ولو ابتدأ عقد نكاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولو طرأت 
عليها عدّة من وطء شبهة وهي تحت زوج: لم ينفسخ نكاحه. 


كاي المكاد» ۳۹ 


وأيضاً: فإن هذا اعتلال منتقض؛ لاتفاق الجميع على أن المولى لا 
يصح منه ابتداء كتابة» ولو عقدها فى الحياة» ثم مات: لم يبطل. 

فإن قيل: لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء» ويستحيل أن 
يصير حراً في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء إذ لم يحصل به العتق 
المستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جميع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكم» لأنا نقول: إن الأداء يوجب 
العتق » ولا نقول: إنه يوجبه في وقت وجوده لا محالة» بل يوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التى ذكرناها. 


رکا جار أن بكر المؤلرة مقا 'تازة فى حال الأذاء4.ؤتازة: قبل 


الموت بلا فصل» كذلك حكم العبد. 
ودليل آخر: وهو قول الله تعال: من بَعَدِ وَصِيَّةَ وص يبآ أو 
د که . 


فحكم ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله» والمكاتبة 
دين على الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يجعل الباقي لورثته» ومن 
ادع سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالة» فإذا وجب الأداء 
بعد الذوع» تعلق بلحي المت ا : منهم من 
يجعلة عاجرا ويسقط الآداف ومنهم من يندت الآداء وا ندرا قل 
الموت» فلما بطل بظاهر الآية قول من أسقط الأداء: ثبت قولنا. 


فإن قيل: هذا في الأحرار. 

قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم اللفظ 
إلا ما قام دليله. 

وأيضاً: فلم نجد دَيْناً يُبُطله الموت» فوجب أن لا تبطل الكتابة 
بالموت. 

فإن قيل: فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

قيل له: ليس الموت يبطله» وإنما يبطله العجر. 

EY‏ المكانته عونا اداه الديق» أتنيد ايساق 
الميراث الذي صحته ا بأداء الدين الذي على الميت» فلو مات 
رجل» وترك دينا عليه يحيط بماله» لم ذلك الورثة من ملك ماله. 

ولو أبرأ الغريم من الدين» فسقط حقه: ملك الورثة المال بالموت. 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته» 
فكذلك المكاتب» لما مات وعثقه مضِمنْ بأداء المال» وجب أن يكون 
حكمة ووؤونا عار لكام عل بن a‏ 

وأيضا لماه ق الج عل أن موت الول له يطل الكتانة؛ لأجل 
إمكان الأداء بوجود المال» وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الأداء» ولم يمتنع أن يحصل في 
ا ل a‏ 

فإن قيل: إنما جاز أن يكون الا سا يفاد الموت بأداء المكاتب؛ 
لا اليك يجو أن يلعقة حكم عق يعدا يعدا موت بان يوصي بعتق 
عبدهء فيبتدأ عتقه» ويلحق الميت ولاؤه» ولما لم يصح إيقاع عتق على 
ميت بعد موته» لم يجز أن يلحقه حكم العتاق بوجه بعد موته. 


كتاب المكاتبة ۳۷۱ 


قيل له: كل ما استشهدت به من تأكيد جواز وقوع العتق منه بعد 


الموت» لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال حياته» فهو مؤكد 
لجواز حصول عق المكاتب بعد موته لادا آلا ترئ أن موت المولى : 
لم يجعل المكاتب في معنئ مَن قال له المولى: : إن دخلت الدار فأنت حر 
ثم مات» فدخل: فلا يعتق › بل فصّل بين الكتابة واليمين بعد موت 
المول» فدل على أن الموت لا تأثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك: إنه يصح من المولئ عتق بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
هدم عه فى ل ولولا تقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
العتق» فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
يجوز أن يلحقه العتق بالسبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد مونه. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معن اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

قيل لهم : فينبغي أن يبطلها موت المولئ» كما تبطل اليمين بموته”"' 

مسألة : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها] 

قال : (وإذا علقت" المكاتبة من مولاها: كانت بالخيارء إن شاءت 
عجرت › فا ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مكاتبتهاء 
وأخذت عقرها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتبة). 

وذلك لأنها قد استحقت العتق من غير جهة الكتابة» فكان لها أن 
تعجر لتحصيل ما استحقته من عتق الاستيلاد» وإن شاءت مضت على 


)000 الأصل :01 مك مختصر اختلااف العلماء ٤۳١/٤‏ » بدائع الصنائع 
٤‏ . 


(۲) أي حبلت» وكان في بطنها علقة من مولاها. 


VY‏ كتاب المكاتية 


كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاها". 

مسألة : [حكم المكاتبة على نصف العبد] 

قال: (ومن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يقول: 
نصفه مكاتب على ذلك المال» فإذا أدئ إليه: عى وسعي له فى بقية 
قيمته» وقال أبو يوسف ومحمد: كرف اعد كل مكنا علا ذلك المال). 

قال احم : من امل أن .حيفة أن الح كن وقد ركاه قا 
سلف » فكذلك الكتابة. 

و العتق لا يتبعض » فكذلك الكتابة؛ انها عقا جل 
العتق › فعقده على بعضه: عقد / جميعه» كما أن عق بعضه: عق 

# وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عَتّقَء وسعى في بقية القيمة» في 
قول آي جا ما عتق ذلك النصف المكائب» ان النصف الباقي» 
فهو 0 قوله» ولا يعتق إلا بالسعي””". 

: [مكاتة تبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال ذ ن کا و اکر أو كانت لضفه يفيل دن 

شريكه: فلشريكه إبطال ذلك» ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهين: 


(۱) بدائع الصنائع »19١/5‏ المبسوط ۲۳۷/۷. 
(۲) أول كتاب العتق. 
(9) المبسوط ٤۳/۸‏ » بدائع الصنائع 1/5 . 


كتاب المكاتية YY‏ 


أحدهما: أن كتابة البعض تمنع تصرف المولئ في بيعه» وسائر وجوه 
التمليك في نصيبه» فكان له أن يبطله» ليصل به إلى حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إل العتق» وفى العتق استهلاك نصيبه» 
وإخراجه من يله. ١‏ 

* قال أبو جعفر : (فإن لم ببطل المولئ الذي لم يكاتبه المكاتبة» حتى 
أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها: فإنه قد عَتَقَ نصيبه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الأداء. 

* قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قبض من العبد» 
ثم يكون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأن نصيب الذي كاتب: مکاتب» کسبه له دون المولى» 
ونصيب الآخر: عبد غير مكاتّب» وكسبّه لمولاه» فإذا أخذ الكتابة من 
مال: نصفه لشريكه: كان له أن يأخذه منه» وكان بمنزلة المكاتب إذا أدئ 
ل ل 
عل العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلاً من النصفين» فاق 
المال» ولم يسلَّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

* قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلك» غير أنه يكون للمكائب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شريكه» فيستسعيه فيه). 

ولك لاه رط جميع المسمئ بدلاً من نصف الرقبة» وق 
اليد 2010 211 رويس لمرو بن لقال ر معاي 


٭ قال أبو جعفر : (وقال أو يوسف ومحمد: سواء وقعت المكاتبة 


على كل العبد» أو على نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا كاتب 

وإن كانت المكاتبة من المولئ وقعت على نصيبه من العبد بإذن 
شريكه: كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصف 
ما قبض » ويرجع الذي كاتب به على العبد). 

قال أحمد : وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قَبْض 
نصيبه من الكسب» فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. ۰ 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال : (وإن كان الشريك أذن له فى قبض المكاتبة: كان كذلك أيضاًء 
إلا أنه ليس للشريك أن يرجع له بشي مما قبض» ويعتق نصيبه» 
ويكون كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في قَبْض المكاتبة» كان بمنزلة رجل أذن لرجل 
في قضاء دينه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

# قال : (وإن نهئ الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات قَبْل 
قبض شريكه: انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة من أذن لرجل في قضاء دينه من ماله» ثم نهاه قبل 
أن يقبضه» فيَبْطْل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلى الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

* (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبد» وهو مكائب 
للمولييّن» فإن أذن أحدهما لصاحبه فى قَبْض الكتابة» فقبضها: عتّق العبد 
ا وإنا كان لم يأذة له فى فعا ل يسن يقن الذي کات اما 
حتئ يقبض المولئ الآخر حصته منها). 


كتاب المكاتبة Vo‏ 


وذلك لأن الذي كاب عاقلا على نصيب نفسه» ووكيل للشريك في 
العقد على نصيبه» والوكيل في الكتابة لا يستحق القبض بعقد الكتابةء 
وشرط الكتابة حصول العتق بأدائها إل مستحقهاء ولم يحصل ذلك فلم 
يَعتق حتئ يقبض الآخر نصيبه منها'''. 

مسألة : [حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز عق المكاتب لعبده» ولا هبه شيئاً من 
ماله» عت أو لم يعتق). ١‏ 

وذلك لأن مال المكاتب موقوف» ولا ينعقد العتق إلا في ملك 
صحيح › فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يتجوز تبرخ الإنسآن 
في غير ملک 

وأيضاً: فإن عقد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما يعينه 
على أداء الكتابة» والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضررٌ عليه» 
ومَنع من الأداء. 

وأيضاً: فإن حق المولئ هو المانع من وقوع ملك المكاتب في مالهء 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان عل الميت دين يحيط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبتّه» لأجل حق الغرماء المانع من وقوع ملكه. وَجَبّ أن لا يجوز عثق 
المكاتب وهبتّه» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في كفالته بمال ليس عليهء إنها غير جائزة؛ 


)١(‏ الأصل /51. مختصر اختلاف العلماء 257/5 بدائع الصنائع 
١/1‏ . 


لأنها تبرع بمنزلة القرض» وقَرْضه لا يجوز لهذه العلة. 

وقالوا: إن أجاز المولئ تصرفه على هذه الوجوه» لم يجز أيضاًء لأنه 
لا ملك له فيه كما أن الغرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال الميت؛ 
لم يجز بإجازته”" 

مسألة : [حصول العتق للمكاتبَيّن مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب عبدَيْن له على ألف درهم مكاتبة واحدةء 
إن أديا عتقاء وإن عجرا ردا في الرّق : كانا بذلك مكاتبيّن جميعاًء ا 
أن يأخذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما أداها: عتىء وعد 
صاحبه» وكا له أن E‏ 

وذلك لأن هذه لما كانت كتابة واحدةء ع 
فصار جميع المال على كل واحد منهما؛ ذه ل مدق العف إل رأداء 
جميعه» فصار كل واحد منهما ضامناً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان في ذلك على هذا الوجه؛ لأن عتقه مستّحقٌ بأداء 
جميع الكتابة» فكان جميع الكتابة عليه» وشرط معه عثق الآخر. 

ولو كاتبه وحده علئ جميع المال: جاز» فلا يُبطله شرْط عتق الآخر 
معه» وإنما صار في معن مَّن كوتب علئ جميع المال» لأن عثّقه معلّق 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالا ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلك» ولا يتعلق بكفالته عن غيره 


() الأصل 5 بدائع الصنائع ۰۱٤٤/٤‏ المبسوط 2.7١/0‏ 209/8 
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على غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه» فلذلك اختلفا. 

قال : (فإن أداها أحدهما: عنقا جميعاً» ورَجَع على صاحبه بالنصف). 

وإنما عَتَهَاِ لأنه قد جعل أداءه شرطاً في عتقهماء وإنما رجع على 
صاحبه بنصفه؛ لأن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بما 
عليه بأمره» فيرجع عليه بما يؤديه عنه. 

# قال أبو جعفر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء: كان له أن يرجع 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه على 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلين كفلا عن رجل بألف درهم» على أن كل واحد منهما كفيل 
ضامن عن صاحبه» فما أدئ أحدهما من شيء: رجع به على الآخر. 

' ولا يشبه هذا رجلين اشتريا عبداً بألف درهم» عل أن كل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبهء فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء» 
حتى يؤدي أكثر من النصف» ثم يرجع عليه بالفضل› وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة» والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك» أن يجعله عن الآخرء 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلى بطلان الرجوع رأسأًء حتئ يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابة» فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا على كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال على كل واحد منهما من جهة 


۳۷۸ كتاب المكاتبة 


واحدة» وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغير» إذا كفلا على أن كل 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» لآن جميع المال على كل واحد من 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبه» فوجب أن يتساويا فيما 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت المكاتبة وقعت على ألف درهمء ولم 
يذكر شيئا غير ذلك: كان علئ كل واحد منهما حصته منها لمولاه» لا 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد : كل واحد فى هذه الحال مكاتب على حدة بحصته من 
الله سر فاك امي نب يكنا جيه العبدين» هذا منك» وهذا 
وم الاج توي بأل درهم: فيجوز إذا قبلاء ويكون ثمن كل واحد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم» وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما اكاك على e‏ تؤدياها إلي في 
كذا وكذا 'نجماء: أو عل أن كل .واحد منكما ضا عن صالحيةة- فد 
أوقعها علئ أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومهما واحدة» وما عليهما 
نايدا دكاو د عل أن كن واجد هيا عاض اعا اون 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالّة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب على حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت واحدة» 
والمال واحدء فقد جعل أداء المال على النجوم شرطاً في عتقهما؛ لأنه 
قال: على أن تؤدياها إلي في كذا وا تجا وان كانت جال وط 


ال ۳۷۹ 


الضمان» فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 

وأما إذا كانت حالّة» ولم يشرط الضمان: فليس في اللفظ دلالة على 
أن أداء جميع المال شط في عتقهماء فلذلك لم نجعله شرط"". 

مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال أبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أديا عتّقاء وإن عجرا 
ردا فمات أحدهما: كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» ألا ترئ أنه لو ترك وفاء: خد من 
ماله. 

* قال : (ولو لم يمت»ء ولكن المولىٰ أعتق أحدّهما: سقطت حصته 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفى رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم يسقط مال الكتابةء 
و نسي ركاه 

* قال : (فإذا أعتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صح في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإن 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكاتب امرآته: لم يفسد 
نكاحهاء ولو ابتدأ عقد النكاح بعد الملك: لم يصحء وكما لو وجب 


.11// الأصل 578/7 » بدائع الصنائع ٤/١٠٠٠ء المبسوط‎ )١( 


على امرأة تحت زوج عدّة من غيره بوطء بشبهة: لم يفسد نكاحهاء ولو 
أراد أن يبتدى” العقد وهي معتدة من غيره: لم يصح» ولهذا نظائر 
0 

* قال : (فإن أذَاها الذي عتق: رجع بها علئ المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وكما كان يرجع عليه بحصته لو أداها 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكاتب للمولئ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولئ بما على عبده من الكتابة 
في غير ما ذكرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت إلا في رق يستحق به العتق» فمن 
فد عار غير هذا الوه لم رصخ مانت الا كزع أن را لق قان 
للمولئ: كاتب عبدك على آلف درهم» على أني ضامنٌ له دونه: لم يصحء 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيضاً: فإن ضمان الحرٌ للمال ضمان صحيحء ومال الكتابة ليس 
بدن صحيح ؛ لأن له إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلا يخلو حينئذ من أحد 
افر 

إما أن تلزمه الحر ضماناً صحيحاًء فيكون قد لزمه على غير الوجه 
الذي على صاحب الأصل» وهذا لا يجوزء لأنه مال واحدء لا يجوز أن 
يلزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


.14 ۰۱۳/۸ المبسوط‎ »١50/5 بدائع الصنائع‎ ۰٤۲۹/۳ الأصل‎ )١( 


کاب المكاتة ۳۸۱ 


أو لاله دنا صا غل الخ وذلك لا يجوز› لأن ما يلزم 
الحر من الديّن» فهو صحيح» بخلاف ما يلزم العبد لمولاه» فلما بطل 
هذان الوجهان»ء لم تصح الكفالة بمال الكتابة'"". 
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مسألة : 

قال أبو جعفر : (وللمكاتّب أن يكاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به علئ أداء الكتابة» ما لم يكن 
فى تصرفه إتلاف لماله» وليس فى الكتابة إتلاف لماله» من قبّل أنه لا 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 

والكتابة تشبه البيع أيضاًء من جهة أن له الرجوع فيها قبل قبول الآخر. 

وتفارق العتق على مال؛ لأنه لا يصح رجوعه قَبّل قبول الآخرء 
فأشبه اليمين» إذ لا يصح الرجوع فيها وإن لم يوجد شرطهاء ويفارقه على 
العلة الأولئ» من جهة أن العتق فيه إتلاف الرقبة في الحال قَبْل حصول 
البذل اللات 

قال أحمد e‏ ووصي الأب»› والجد» 0 
أب ولا وصي الأب أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض 0 
یکات 

وليس لأحد من هؤلاء أن يُعتق على مال» للعلة التي ذكرنا في 
المكاتب. 


.0۹/۲ اللباب شرح الكتاب‎ cCI3/A المبسوط ۷/ ال‎ )١( 
أي للشريك في شركة المفاوضة.‎ )۲( 


AY‏ كتاب المكاتبة 


وليس للمضارب""» ولا لشريك العتّان» ولا للمأذون له في التجارة 
أن يكاتبواء ولا يعتقوا على مال» 000 تصرف هؤلاء مقصور على 
a‏ من اماق ركان ايا ترس انه 
التكسب» وتحصيل المال. 

وكل من له أن يكاتب من هؤلاء» فله أن يزوج الأمة التي يتصرف 
فيهاء وليس له تزويج العبد. 

ومّن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويج 
أمة التتحارة. 

مسألة : [ولاء المكاتب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول] 

قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتب الثاني قبل عثّق الأول: فولاؤه 
لمولئ الأول). 

لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولئ في العتق. 

* وإن أدئ الثاني كتابته بعد عثق الأول: كان ولاؤه له؛ لأنه قد صح 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جهته'". 

مسألة : [كسب ولد المكاتب لأبيه] 

قال أبو جعفر : (وإذا ولد للمكاتئب ولد من أمة ابتاعها: كان كسبه 


)١(‏ أي الشريك شركة مضاربة. 
(۲) الأصل ”555/7» الهداية وشروحها »١١7//‏ المبسوط ۲۲۸/۷» 775/8 
بدائع الصنائع .٠٤٤/٤‏ 


كتاب المكاتبة AY‏ 


لأية» وعّق. بعتق أبيه). 

وذلك لأن حكم الولد أن يكون تابعاً للأب» ما لم ينتقل بالأم» إذ 
كانت الأم في ملكهء كذلك ولد المكاتب من أمته» ينبغي أن يكون داخلا 
في کتابته» ويكون کَسْبه لأبيه» لدخوله في عقده عل وجه التبَع . 

وأيضاً: فلو لم يدَّعهء لكان هو وکسه له» فلا يبطل ملكه عن كسبه 
بدعوته ؛ لأنه لا يملك إخراج ملكه إلى غيره بغير بدل» فوجب أن يستحق 
کد العو 

وأيضاً: لو ملك كسب نفسهء لصار بمنزلة من تناوله عقد الكتابة 
بنفسهء لا على وجه التّبع» وهو لم يدخل فيها إلا تابعاء ألا ترئ أنه لا 
حصة له من المكاتبة» ولو أعتقه المولئ لم يسقط بعتقه من مال الكتابة 
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و 

مسألة : [يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال: (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً: خلفه ابه هذا في 
اا ا 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب فقام فيها مقامه» كأن الأب حي؛ 
لان ولك الحى ته قا س فيه أل تر أن ولد ام الولد بمنزلتها 
تسؤياة خو اة وها اوداك ولت المادترة بر امه 

فإن قيل: هلاً كان كولد الجارية المشتراة» إذا ولَدثه قبل القبض» ثم 
ماتت"' الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


(۱) في ا لمخطوط : «يموت». 


AE‏ كتاب المكاتبة 


قيل له: لأن الميتة لا يبقئ لها حكم في العقد بعد موتهاء وينتقض 
البيع فيهاء فلا يجوز أن تبقئ حصتها بعد انتقاض البيع فيهاء وموت 
المكاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكناً. 


ع 


ألا ترئ أنه لو ترك مالاً: لم تنفسخ الكتابة» وأديت منه كتابته» وبقي 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمنزلته لو مات ورك وفاء. 

وشا فن كسمب الولد كندب للآب على ها با ولم بحل الما 
الذي على المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها على 
النجوم» فصار كمن ترك وفاء. 

ومن أجل بقاء الكسب على حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب دَيْن: سعئ فيه الابن؛ لأن كسبه لأبيهء فيقضي منه دينه. 

وليس موت المكاتب في هذاء كموت الحرٌ إذا كان عليه دَيْن مؤجّل» 
فيحل عليه بموته؛ لأن حق الكتابة لما سرئ في الولدء ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم يترك المكاتب ولدا 
مولوداً في الكتابة» لكل المال عليه ونطل القاجل» كالح إذا نات 
وعليه دين مؤجل. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابة» وبين الولد 
المنازى علد بي يتك يكن لم يجمل الرلد المنترى آذ بع تنه 
على النجوم» وقال: إن أدَاها حالة» وإلا: رد في الرق» وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها علئ النجوم؟ 

قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة» ثبت حق الكتابة 


)00( كن ال يحل : الک أي صار حالاً» وبطل أجَله وتأخيره. 


كتاب المكاتبة TAO‏ 


له من طريق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

6 .عاق :ذلك أن لذ تقول خارية له فيك" لالد عمق 
الحرية من جهة السراية» فكان حر الأصل بمنزلة الأب» كذلك ولد 
المكاتب من آمته» وأما الولد المشترئ» فلم يثبت له هذا الحق من طريق 
السراية» ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أنّ الحرٌ إذا اشترئ ابته: لم تَر فيه الحرية التي هي له» ولا 
يصير حرً الأصل كأبيه» بل تثبت له حرية موقعة يثبت بها للأب ولاؤه» 
فكذلك الولد المشترئ في الكتابة. 

وأيضاً: فإن الثمن الذي تمده بدلاً عن الولد المشترئ» لو كان باقياً 
بعد موته: استّوفي منه كتابته حالّة» ولا يسقط حق المولئ بدخوله في كتابة 


4 


ا 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرق بين أن يشتريّه» أو يوهب له» وليس في 
الهبة بدل. 

قيل له: كذلك هوء وليس هو نقضاً للعلة» وإنما هو إيجاب ذلك 
الحكم بعلة أخرئ» وذلك غير ممتنع""". 

مسألة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم محرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا مَلَّكَ المكاتب والده وإن غلا أو ولده وإن 
سقّل: لم يكن له أن يبيعه» وكان له كُسْبه» ویعتق بعتقه من ملكه منهم). 
قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» وكان القياس عنده 


. ١٠۸/۸ الأصل 4 . بدائع الصنائع 2107/5 الهداية مع العناية‎ )١( 


۳A٦‏ كتاب المكاتبة 


أن له أن يبيعهم» وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له على الحقيقة. 

وجهة الاستحسان: أن كل واحد من أب أو ولدء قد يستحق العتق 

بعتق صاحبه » ا لون قد . يستحق الحرية بحرية الأ وأن من 
ترا : كان ولده حر الأصل» وبعتق الأم والأب أيضاً يَعتق الولدء 
ألا ترئ أن رجلاً وامرأته لو كانا مكاتبين كتابة واحدة» فولّد لهما ولد في 
كتابتهماء ثم ماتا: سعئ الولد فيما عليهماء وعّق بعتقه أبواه. 

فلما کان كل واحد من هؤلاءء قد يعتق بعتق صاحبه» ثم اشتراهم» 
تعلق لهم الحق الذي قد ثبت للمكائب» فلم يكن له بيعهم 

ا ل ا 

لأن واحداً منهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابة» ولا يدخل 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق على بعض بالملك» وليس للمكاتئب 
ملك فيَعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة: له أن يبيع آم ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولد» لم يكن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فإن كان استولدها في ملکه"» ئم مات الولد: لم يكن له أن يبيعهاء 
وذ ا لما رلت نه تماق الها جى الاو علا عدف 
الول 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقياً: فليس له أن يبيعها؛ لأنها يتعلق 


000 في (ر» ح): «ملكهم». 


كتاب المكاتبة TAY‏ 


لها حق في أن تعتق بعتق ولدهاء ألا ترئ أن المكاتب لو مات» فأدئ 
الولد الكتابة : عقت الأم أيضا, فما دام هذا الحق متعلقاً لهاء فلن له أن 
يبيعهاء فإذا مات الولدء فقد عدمت العلة التي من أجلها منع البيع» ولم 
يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة» فيمنع من بيعها مع عدم الولد. 

# (وأما في قول أبي و هذا 
من ذوي الرحم المحرم منه إذا ملكه). 

لأنهم يعتقون بعتقه» وكل هؤلاء يسعى في كتابته على النجوم إذا 
مات؛ لأنهم قد دخلوا في كتابته في حياته. 

# وإذا ملك أمّ ولده: لم يبِعْها عندهماء سواء كان معها ولد أو لم 
يكن. 

مسألة : [إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم 

قال أبو جعفر : (فإن مات المكاتب» ولم يترك وفاءء فإن أبا حنيفة 
قال: يباع هؤلاء كلهم وسواء بين الوالدين وغيرهما"» إلا في ولده» 
فإنه يقال له: إن أديت الكتابة ا وإلا رددت في الرق). 

وذلك لأن الولد قد ثبت له حق السعي في الكتابة إذا ولد له في 
كتابته» وليست هذه المزية لأحد غير الولد» فاستحسن أن يَجعل لولد 
الميت”" أن يؤدي الكتابة بعد الموت» فيعتق الميت بعتقه' ". 


)١(‏ في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما». 

(۲) في (د.م): «للولد المشترئ». 

(۳) الأصل 7/5١١ء‏ مختصر اختلاف العلماء 577/5» الهداية وشروحها 
© بدائع الصنائع .١515/5‏ 


AR‏ كتاب المكاتبة 


ا [شراء المكاتب لزوجته] 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ المكاتّب زوجته: لم ينفسخ بذلك 
تكاحه). 

ذلك لآن المكاتك لمت هة ال وزتها لخر ل 
وو الملك ل" يمنع بقاء النكاح» ويمنع الابتداع» وقد ذلك فى 

. قف 
مواضع"'". 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (وإذا اشترئ المكاتب أمدّء فوطئهاء ثم استُحقّت: 
فعليه عقرها فى الكتابة). 

لأن الوطء في الملك بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترئ أنه يمنع الرد 
بالعيب. 

ولو وطئها على وجه النكاح: كان عليه العقر إذا عَتّق؛ لأنه غير مأذون 
فيه » فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطىء على وجه النكاحء فلا يلزمه 
العقر في الرق. 

ولأنه"" لو لزمه بقوله وهو غير مأذون له في هذا القول» والموطوءة 
علئ وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه. 

() حقيقة الملك: أي هو مالك ويتصرف في ملكه. وأما حق الملك: فهو 
ليس مالك لكن له عى وآهلية التملكة 

(۲) ينظر المبسوط ۲۱۲/۷. 


زفرة في (ر.د): «لآنه). بدون واو. 


كتاب المكاتبة ۳۸۹ 
# (والعبد المأذون في ذلك: كالمكاتب؛ للعلة التي وصفنا)". 

مسألة : [مكاتبة الأمة على نفسها وعلى ولدها] 

قال أبو جعفر : (ومّن كاتب أمته على نفسهاء وعلىٰ ابتين لها. 
صغيريّن: جاز» فإن كبراء فأدياء أو ادت الأم : لم يرجع من أداها منهم 
على بقيتهم منها بشيء). 

وذلك بمنزلة من كاتب على نفسه» وعلئ عبد غائب» فيلزم 
الحاضر» ولا يرجع بها على الغائب. 

وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها على الحاضر. 

كذلك الأو لاد مع الأم. 

فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد على النجوم» وقالوا: 
في الغائب: إذا مات الحاضر: إن أَدَيتَه حالاء وإلا: رُددت في الرق. 

قيل له: افتراقهما من هذا الوجهء لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 
ذكرناء» وإنما افترق من هذا الوجهء من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 
علي توج ام لرك امو لود تكن الات لقا لا بل فيا علا 
وجه التبع. 

فإن قيل: إنما جاز أن ينعقد على الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 
مجيز» وفي الصغير لا مجيز له. 

قيل له: ليس يحتاج إلى مجيزء ألا ترئ أنها قد صحت بغير إجازة 


)١(‏ المبسوط 0/17؟7» الهداية 2٠١١/4‏ وينظر مختصر الطحاوي ص797. 


الغات #6 فاا فصل ساق 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيهاء كذلك إذا 
حرطت إنكافهنا يناعا ان لأنهما يزان اقول لما 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمر» ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومكاتبة النصراني على أرطال مو ون فسا 
خاي فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة: بطلت الخمرء ولم تبطل 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاه» يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمرء كما يجوز تصرفهم في الخمر بالبيع 
ونحوه» وإنما لم تبطل بإسلام أحدهماء كما لا تبطل تسمية الخمر بإسلام 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة» ألا ترئ أنها تصح على أبدال 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسط» وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؛ لأنه لا يصو طان لعجاف ر ا ار 

وشا نفس الكتابة معقودة على خطر؛ لأن فيها: إن أديتْ عَتّقت» 
وإن عجرت رددت في اه فجاز بقاؤها على قيمة الخمر» ولم تبطل 
بالإسلام. 


فإن قيل: شَرط العتق أداء الخمرء فلا يجوز أن يعتق بأداء القيمة. 


)١(‏ في (ر.ح): «سؤال». 
(۲) الأصل /470, 77/5» شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة 
5 المبسوط .١5//8‏ الهداية وشروحها ٠١۹/۸‏ . 


كتاب المكاتبة ۳۹۱ 


3 


عتق » 
5 


لخت 
وأيضاً: ف يجوز أذ يفن عقد اسل عا ف یه ارب بلقنا با 


لول 


القيمة/". 
مسألة : [مكاتبة المريض عبده عل ثمن يخالف قيمته]'" 


ل أبو جعفر : : (وإذا كاتب المريض عبده على ثلاثة آلاف إلى سنة» 


حالاء 


قيل له: ليست مثل شروط الأيمان» بدلالة أن المولئ لو مات» فأدئ: 


0 . 0 )0 
وفي اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت . 
ن قيل: لا يصح ابتداء الكتابة على الخمر» فينبغي أن لا تبقئ على 


(3 


العبد ألف درهم» ثم مات المولئ» فإنه يقال له: إن أدَّيت ثلثي“ 


به حال وإلا: رددت في الرق» وقال محمد : يقال له أدٌ ثلثي القيمة 


وإلا: رُددت في الرق). 


لأبي حنيفة: أن جميع مال الكتابة قد صار بدلاً من العبد» والتأجيل 


5 


فيه وضية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة؛ لأن ما فضّل عنها 


)١(‏ في (ر.ح): «العتق». 
(؟) الأصل "۷/٤‏ المبسوط ۰٥1/۸‏ تبيين الحقائق ٠٠١١/٤‏ . 
(۳) المراد بهذه المسألة: أن يكاتب المولئ وهو مريض عبده» ولا مال للمولئ 


غير العبد المكاتب» ثم مات المولىئ» ولم تُجز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية ٠١۸/۸‏ 


(4) في (ر.ح): «باقي». 


4۲ كتاب المكاتبة 


اا قو :يلال من o a‏ قاذ درق E a‏ 

وقال ا ا ار ال الف فار 
كالجعل في الخلع» والمهرء والصلح من دم العمدء فيجوز التأجيل في 
جميعه. 

وفرّق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضع» ودم العمد ليس بمال» 

فتحضل الج :والنهن بدلا عتما لبس ال نجار التا جنا دنه 

وأما مال الكتابة فجميعه بدل عن رقبة العبد» وهي مالء» ولا جائز أن 
نقال ا يدل ا و لمن ينال عا وار ا مال 
الاه 

مسألة : [حكم وصية المكاتب قبل عتقه] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف وفاء). 

قال اجن قال مه فى كاب الكاكن +13 فال الائ + ثلث 
مالي لفلان وصيةء ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلة» ولم يذكر خلافاً. 

وإذا أدّئ» فعتّق: لم نَج وصينّه في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: تجوز. 

وقال و في الزيادات في المسألتين جميعاً: الوصية باطلة في قياس قول 
أبي حنيفة » وجائزة في قول أبي يوسف ومحمد في المسألتين جميعاً. 

# وهذا على اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: کل عبد أملكه 


)١(‏ الأصل ۸۸/٤‏ المبسوط ۲۳۲/۷ الهداية والعناية ۱۲۸/۸ء تبيين 
الحقائق .٠١۳/ ٤‏ 


كتاب المكاتبة ۳4۳ 


کے 


فيما أستقبل: فهو حرّء فهذا عند أبي حنيفة على ملكه في حال الرّق» ولا 
يدخل فيه ما يستفيده بعد العتق. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يدخل فيه. 

* ولا خلاف بينهم أنه لو قال: إذا أعتقت» فقد أوصيت لفلان بثلك 
مالي» فأدئى فعتق : أن وصيته تصح. 

ولو مات عن وفاء: لم تصح وصيته؛ لأنه تق حال لا يصح منه ابتداء 
ار كمكاتب قال: إذا أعتقت» فعبدي هذا حرء نم مات عن وفاءء 
اك اند 52200 لأن تلك حال لا يصح فيها عتق. 

* ولو أوصئ بشيء بعينه من ماله» ثم أدئ» فعتق: لم تجز وصيته في 
قولهم ؛ لالفيهر لي ارهد تمان شيرق ملك : فلا تنفذ وصيته”". 

مسألة : [حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته على ابنه الصغير» إلا أن يعتق قبل 
وفاته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصية» بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عتَّقَ قبل وفاتهء فقد ملك التصرف على ابنه» 
والوصية تستند إلى حال الموت» فقام الوصي فيها مقامهء وأما إذا أديت 
كتابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصر فا عل ولده؛ لأنه عت قبل 
الموت» فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف» فوصيته على ابنه 
الصغيرء بمنزلة وصي الأب على الكبير الخائب» وبمنزلة وصي الأمء 


)١(‏ في (ر.ح): «لم يملكه». 
(۲) الأصل ۷۲/٤‏ بدائع الصنائع ٠٤١/٤‏ المبسوط 777/17. 


۳4۹٤‏ كتاب المكاتبة 


ووصي الأخ» يكون وصياً في الحفظ خاصة» لا في التصرف”". 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة» كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ» والخيار مشروط للفسة”". 

* قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته] 

قال : (ومّن أعتق مكاتبه وهو مریض» ثم مات ولا مال له غير ما كان 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسعئ لورثة مولاه في الأقل من ثلثي ما 
بقي عليه من المكاتية» ومن ثاثي قيمته). ۰ 1 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة: كان عليه ثلثا قيمته» فلذلك لزمه الأقل”". 

مسألة : [مَن أعتق مكاتبا بينه وبين آخر] 

قال أبو جعفر : (ومّن أعتق مكاتباً بينه وبين آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً كان أو معسراً). 

لأ نضيت الكشر اق ملك ماهفا غل نا كان علدت إلذ أن 
يعجزء فيكون عبد بین وجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقه» أمكنه 


(۱) الكتاب مع اللباب £ AVA/‏ تبيين الحقائق كرهعامك 111 


(۲) ينظر الأصل ٠۱٠۹/٤‏ ۷١۱١ء‏ المبسوط ۷۲/۸. 
(۳) الأصل ٤‏ /۸۸. المبسوط ۳۳۲/۷. 


كتاب المكاتبة ۳4o‏ 


التصرف بعد العجز في نصيبه» فمتعه منه بعتقه. 

٭ (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتق» وصار كعبد بين 
رجلين غيرَ مكاتب» أعتقه أحدهما). 

لآن من أضلةة أن الى لا شض قندق جمبته علي المعتق: 
وشا الا فصار كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما. 

* (وقال محمد: إن كان المعتق موسراً: ضمن لشريكه الأقل من قيمة 
نصيبه من العبد» ومما بقي له عليه من الكتابة» وإن كان معسرا: سعى 
المكاتب في ذلك. ٠‏ 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعا). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عق عليه» وانتقل 
نصيب شريكه إليه» إلا أن الشريك لم يكن له في رقبة العبد إلا ما بقي من 
كتابته» فلا يجوز أن يضمنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيبه من 
الكتابة»ء وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 


۴ ڕپ » » )۱( 
يضمن أكثر من نصف قيمته : 


FR FF ليع‎ 


.٠٤۹/٤ بدائع الصنائع‎ ٠۳۲/۸ المبسوط‎ )١( 


كتاب الولاء 


مسألة : [الأحق بالولاء"] 


قال أبو جعفر : (الوّلاء لمن أعتق» وسواء فى ذلك الرجال والنساءء 
وسواء فيه من عتق من مولاه» أو بعتاق عنه بأمره فى حياته أو بعد وفاته» 


أو بأداء مكاتيه إليه» أو بتدبير في El‏ 


قال أحمد : الأصل فى ذلك: ما رُوي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن تشتري بريرة» وتعتقهاء فقال النبى صلئ الله عليه وسلم: «اشتريهاء 


)١(‏ الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب» ويسمئ ولاء العتاقة» وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصر» سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنئ القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاة» وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مولئ الموالاة» والمعتق» وهو مولى النعمة. 
المغرب» ص445» أنيس الفقهاء للقونوي ص١552»‏ نتائج الأفكار 157/4. 

(۲) وكذا في الحكم: ما أعتق بعد وفاته من أمهات أولاده» كما أشار إليه أبو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسألة. انظر المختصر 
ص 9417 7. 


۳4۹۸ كتاب الولاء 


وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»' فأفاد ذلك معاني ثلاثة 

أحدها: ثبات الولاء 3 

والثاني: إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال في ذلك؛ لأن 
الكلام. خرج :عار نلك الخال افلا محال هى داعلة يها وإة كان قد 
يكتفئ بعمومه في إثباته للفريقين» إذا وأجد منهم العثق. 

والثالث: أن رط الولاء لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ لأن 

عائشة شرّطت لهم الولاء» ثم أعتقتهاء فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 

الشرط» وجَعَل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربة » والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أن 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاءء وأعتقتهاء ثم سألت النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روئ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن مواليها قد أَبَوَا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم» فقال النبي عليه الصلاة وحم اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق» ثم حط فقال: ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
شط الله أحن وار 

ونا غلط فان هن راون لأنه لا يجوز أن يقول النبي عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق. 


.10/۰ صحيح مسلم‎ ١١/6 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
۱ (؟) صحيح البخاري مع فتح الباري €1/0\ صحيح مسلم‎ 


كتاب الولاء ۳4۹ 


وهذا عنده شرط فاس لا يجب الوفاء به؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لا يأمر بما لا يجوزء ولا يصح. 

وا ا ا ی فى ارط ر لسع سكو هارا 
على ذلك معها في العقدء ثم لا يثبت ذلك لهم. 

ووجه آخر: وهو أن شَرْط الولاء لهم إذا لم يكن له حقيقة على ما 
شرطت: فهو كذب» فكأنه قال: قولي لهم: إن الولاء لكم» وليس الولاء 
لهم في الحقيقة» وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شيء 
ين هده الؤتجوه الى ذكرنا. 

ويدل غلا قاد التحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظة أن فية: أن الي 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صَّعدَ المنبر» فقال: «ما بال أقوام 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب الله» فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط). 

فأنكره أشدً التكير» وأخبر ببطلانه» فكيف يجوز أن يأمر به غيره؟ 

وهذا اللفظ إنما تفرد به هشام بن عروة» ولم يتابعه عليه فيما نعلمه 
غيرٌه”'"» وقد رواه جماعة غيره» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


(۱) فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحيئ 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثبت من حديث هشام» وأحسبه غلط في قوله: 
«واشترطي لهم الولاء»» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
أمر النبي صائ الله عليه وسلم» وهي ترئ ذلك يجوز فأعلمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم» ولا أرئ 
مها تشترط لهم ما لا يجوز. 

وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معناه اشترطي عليهم الولاء... 


5٠‏ كتاب الولاء 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق». 

وكان هشام بن عروة خولط في عقله في آخر عمره» فش أن يكو 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه“ 

# وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي کون الولاء لغير المعتق» لا اه 

جهة أن المخصوص بالذكر يدل علئ ما عدا فحكمه بخلافه» لکن شن 

جهة أن الولاء إذا أدخل عليه الألف واللام: صار اسماً للجنس» فيتناول 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل عليه» وقد 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يبق لغير المعتق» ولا 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

* ولا فرق بين أن يأمر غيره بعتقه» أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفيرٌ قائم مقام الآمر فيه» ألا ترئ أنه لا يتعلق به شيء من أحكام العتق» 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عثّق فيما لا يملك ابن آدم». 


إلخ» قال البيهقي: وفي صحة هذه اللفظة نظرء والله أعلم. 

وغو ابن التركماق: أن السيشن. .هرا الحدية لكين وان كلك :اعد 
رات ال 4 ف ف ف ما ع و ا نا 
خرّج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذاً تأويل الحديث كما فعل الشافعي أولاً 
اش لا رده والله أعلم. ينظر السئن الكبرئ 75٠ ۳۳۷/٠١‏ والجوهر النقي. 

)١(‏ قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظهء ولم يختلط أبدأًء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان» من أنه وسهيل بن أبي صالح اختلطا وتغيّراء نعم الرجل 
ES‏ بعر بتو و ايا فكان 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال 5 .7١١/‏ 


(۲) سبق. 


كتاب الولاء ٤*١‏ 


فثبت أن المعتق الذي صادف العتق ملكه» والمأمور لم يكن له ملك» 

* ولا فرق بين العثّق بالكتابة أو التدبير أو الوصية؛ لأن كل ذلك إنما 
معو جه TT‏ بإيقاعه”". 

مسألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 

قال آبو جعفر * (ومن أعتق مملوكا سانب : كان.ولاؤه له أيضاء كأنه 
أعتقه غير سائبة). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعتق»". 

وقد ذكر أن عائشة كانت شَرّطت ولاء بريرة لمواليهاء فأبطل ذلك 
النبي عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» فكذلك إذا شرط سائبة. 

والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء لهء وأن ولاءه لجماعة 
الع 

مسألة : [ولاء العبد المعتق بأمر آمر] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم» 
فأعتقه: كان ولاؤه للآمر). 


)١(‏ بدائع الصنائع ٤/۹١٠ء‏ الهداية والعناية 2١04/8‏ الجوهر النقي 
٠‏ عمدة القاري ١1/١؟١.‏ 
(۲) سيأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 


(؟) ينظر: الهداية مع شرحها العناية ٠» ١168/4‏ بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 


وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا الحسه بن ا لمثتى ين 
معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: «قضئ رسول الله صل الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطئ 
العم" . 

ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله. 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثنا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعطئ الوّرق» وولى التّعمة»2. 

وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني على ألف درهم: يتضمن معنا التمليك؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم)”". 

فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم» وأعتقه عنى » فكان تحت اللفظ 


)٤۳۷۲( وكذا في مشكل الآثار بمعناه رقم‎ .””94/٠١ كنز العمال‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»ء وفى الهامش: قال‎ ©270١ 
۰ محققه الشيخ الأرناؤوط : إسناده صحيح.‎ 

(۲) صحيح البخاري 2١55/0‏ صحيح مسلم ٠٤٦/١٠١‏ السنن الكبرئ 
5 » ولیس فيها: لمن أعطئ الورق» كنز العمال (597571) .۳۲٤/٠١‏ 


(۳) سبق. 


معنيان: الشراءء والأمر بالعتق» ولو صرح بذلك: جاز البيع والعتق 
ا2 كذ للك أطاق لقا يما 

فإن قبل : فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً معاً بلفظة واحدة» 
ومعلومٌ أن العتق لا يتفذ إلا في ملك قد ثبت قبله» فأما ورود العتق 
والملك معا في شخص واحد فمحال؟ 

قيل له: إن الملك إنما يقع من جهة الحكم» > لا حقيقة» وقد قالوا في 
رجحل قال رجن قد بعتك عبدي هذا بالف درهمء فقال : هو 17 
البيع يتم» ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلاً لو أَمَرَ رجلا بقضاء دَيْن 
و كار قفن طا م لمعي 

أحدها: خضل ملك المقبوكن فرضا علا الآمر: ويحصل له«يذلك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
4 

والمعنئ الثاني: اقتضاء القابض له عمًا له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود الملكين عليه في حال واحدة. 

وعلين هذا قالوا فيمن تزوج امرأة على عبد زيدء فاخا أن اة 
يخرج من ملك المجيز إلى ملك المرأة» من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقة» إلا أنه مع ذلك لابد من أن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لأنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدل» حصل له 
حكم ملك الأصل. 


)١(‏ في خ (د.م): «ملك فيه». 


٤‏ كتاب الولاء 


ومن نظائره: رجل أوصى لرجل بعبد» ومات» والموصئ له غائب 
فمات قبل أن يقبل الوصية: أن العبد يصير لورثته» ويحصل بموته 
للفو ص له حكم الملك» ويملكه الورثة أيضاً من جهته. 

وتظائر هذه الال كير : وا كرا ننه عليه 

وقالوا: لو قال لرجل: أ عتق عبدك عني : ولم يذكر مالا فأعتقه: كان 
العتق عن المعتق دون الآمر» وا ع ا 
قال لرجل: هب لي عبدك» وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقد 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبضء ولا د يصح أن يكون الواهب هو 
القابض› فوقع العتق في ملكه» E‏ 

و تولهم .فيمن قال لرتجل: أعتق عبدك عني 
على مائة و ا : فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 

وهذا في معن عقد فاسد» والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض» كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبض» فكان يجب على ما قدّمنا 
من اللأصل : أن لا يقع العتق عن الآمرء كما قالوا : في الهبة» وهذا هكذا إذا 
كان البيع فاسداً» لا عتق فيه. 

فأما إذا كان العقد مشروطاً فيه العتقء فإن فساد الشرط لا يبطله» ولا 
یکو برل من اشر ی دا شر ام فاسداء وأمّر البائع بعتقه» فأعتقه : أن 
العتق واقع عن البائع » دون المشتري. 

وذلك لأن مسألتنا عَقَدٌ على عت مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيقة» وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها على جهة 
التقريب» وليس هو شراء في الحقيقة. 


ع 


ألا ترئ أنه لو قال في جوابه: قد بعتّك بألف درهم: لم يقع بينهما 


كتاب الولاء £0 


بيع › ولو قال له: قد اشتريت عبدك: بألف درهم» فأعتقه عنى» فقال: قد 
بعتك: وقع الشراء وإن لم يعتقه. 

فثبت أن قوله: أعتق عبدك عني على ألف درهم: ليس بعقد شراء في 
الحقيقة» وإنما هو على عقد عق مشروط فيه المال» فلا يبطله فساد 
البدل» كما لا يبطل عق الخلع» والعتق على مال» ونحوهما من العقود 
بفساد أبدالها". 

مسألة : [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال أبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤه له). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق»”". 

فيال 

قال : (ومن أ عق عبده عن غيره: كان عا عو اتن وله ولاؤه» 
أجاز ذلك الذي أعتقه عنهى أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق)”". 

وقولّه : عن فلان: لغرٌ: لأنه لا سبيل له إلى تقل الولاء عن نفسه إذا 
وقع العتق فى ملكه» ولا يعتبر فيه إجازة المعتّق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفة» فأما ما قد صح وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


.١1١/5 ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 
سبق.‎ )۳( 


مسألة : [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً] 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق»» إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء» ولا الكافر المسلم» 
كما لا كوارتان ا س 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسب"""» بقوله: 
(الولاء لحية ملكي الس 

مسألة : [للمرأة ولاء من أعتقته. أو أعتق من أعتقته ] 

قال : (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن). 

وإنما كان لهن ولاء مّن أعتقن» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتق». 

ولما روي مض بنت حمزة أعتقت عبداً لهاء فمات» وتَرّك أبنته » 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 

/ e 

وإنما كان لها ولاء من أعتق معتقهاء من قبّل أن عثق الثاني تعلّقت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثانى إذا مات الأول. 


.75/87/15 إعلاء السنن‎ ۰۱٦۰/٤ بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

(۳) السنن الكبرئ ۰۲٤۱/٦‏ سنن ابن ماجه (71/54) 2١77/7‏ نصب الراية 
14 وذكر طرقه» وأشار لبعض رواة السنده وما قبل عنهم. 


كتاب الولاء ¥۷ 


وليس لها ولاء من غير هذين الوجهين ؛ لأن الؤلاء تعض وليست 
المرأة من أهل التعصيب"". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومّن تزوج من العبيد - بإذن مولاه - مولاة لقوم. 
فولدت منه ولداً: كان ولاؤه لموالى أمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم. 

وروي نحوه عن عمرء وعبد الله" وجماعة من الصحابة. 

وا لما قال النبي صلی الله عليه وسلم: «الولاء ا کا 
النسب»»ء أفاد بذلك تحاف ولائه بموالي أمه» كما أن له 0 من ذوي 
أنساب أمه. 


* قال آبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

وذلك لأن الولاء ضربٌ من التعصيب» والتعصيب من قَبّل الأب أولئ 
منه من قبل الأم» فإذا اجتمع ولاء من قبل الأم» ومن قبل الأب: كان 
الذي من قبل الأب ا 

فإن قيل: لما كان ا ر ی و 
الأمء وجب أن لا ينفسخ بعتق الا 


(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق 077/9 بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 

(۲) أي ابن مسعود رضي الله عنه» وينظر: مصنف عبد الرزاق ٠٤٠/۹‏ السنن 
الكبرئْ ٠٦/٠١‏ وانظر 00 فقه عمر ص١2»88‏ وموسوعة فقه عبد الله بن 
مسعود ص 0۸۲. 


قيل له: لم نقل: إنه انفسخ» وإنما حدث ولاء هو أُولَئْ منهء كما أن 
الاخ فن أهل'الميراك السب الذى ينه وبين الت ٠‏ فن داك له إن 
كان أولىٰ من الأخء ولم ينفسخ نسب الأخ”". 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف› منهم عمر› وعلى» وعبد 
الله » وزيد بن ثابت» والزبير في آخرين مھ 

مسألة : [اقتصار جر الولاء على الأب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجرٌ الولاء الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاة لقوم» فولدت منه» وله أبن 
غ أبوه وهو جد الصبي: أن موالي الجد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولد» وذلك لأن الولاء كالنسب. 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لُحْمة كلحمة 
اس 

ومعلوم أن لم یت للا لا يجوز ثبوته للأب» فكذلك 
الولاءء لما لم يثبت من جهة أبي الولدء لم يجز ثبوته لجده. 

واش لما كان الولاء تايا للعتق » ومعلوم أن الولد لا يستحق 
الحرية بحرية الجد» ويستحقها بحرية الآب» ما لم ينتقل بالأم إلى الرق» 


6/,. 
(۲) مصنف عبد الرزاق 0/9٠54-؟4.‏ 


(۳) سبق. 


كتاب الولاء ۹ 


وجب أن لا يلحق بالجد في حكم الولاء» كما لا يلحق به في حكم 
ا 

قال أبو جعفر : (وإذا أَعَتَقَ الرجل أمة» فتزوجها رجل مسلم ليس 
يقول: ولاؤه لموالى أمه؛ لأن أباه لا نسب لهء ولا ولاء عليه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: حكمه في هذا حكم أبيه؛ ولا ولاء عليه في 
هذا لموالى أمه). 
وحده فى هذه المسألة. وعسئ أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وفعت 

وإنما شرط أن لا يكون الأب عربيء ولا مول عربي عتاقة؛ لأن 
الأب إذا كان من العرب» فلا خلاف بينهم أن عقله على قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته › وكذلك إذا كان مولئ عربى ؟ لقول النبى عليه الصلاة والسلام: 

f “hh‏ زفق 
«مولى القوم من أنفسهم» 

فهذا موضع لا خلاف بينهم فيه. 

وإنما الخلاف إذا كان الأب لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولئ 
لموالى أمهء كما أن أباه لو كان عبداً: كان ولاؤه لموالى أمه؛ لأن العبد لا 


.758/6© بدائع الصنائع 9 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


5٠‏ كتاب الولاء 
عاقلة له كذلك الأب الحرٌ إذا لم تكن له عاقلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حراً: لم يكن مول لموالي أمه» كما 
لا يكون مولاهم إذا كان الأب عربياًء أو مولئ عربي”". 

مسألة : [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 
مولاها وهي حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء ولم يتحول ذلك الولاء 
إلى موالي أبيه» وإن أعتق آبوه). 

قال أحمد : وذلك لأن العتق صادفه بنفسه. وقال النبى عليه الصلاة 
والسلام : «الولاء لمن أعتق)”". 
لموالى أمة: 

ثم إذا أعتق الأب جَرَ الولاء» من قبّل أن هذا الولد ها هنا لم يصادفه 
العتق ؛ لأنها حَمَلت به وهى حرة» فاستحق موالي الأم ولاءه بالتعصيب» 
قإذا حدات: له ولاء من جهة: الأس: كان أوكي'؟ لأن التعصيب من جهة 
PEE‏ 

* قال أبو جعفر : (المدة التي يُعلم بها أنها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق: أن تأتى به بحن عتقها لأقل من سنة أشهر). 

)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص٥۲‏ بدائع الصنائع 
۲/٤‏ الهداية ۱٥۸/۸‏ . 


(۲) سبق. 
( الهداية والعناية ٠١١/۸‏ . 


كتاب الولاء ۱ 


وذلك لأن مدة الحمل لا تكون أقل من ستة أشهرء وقد تكون ستة 
درو ےا س و و عه 


أشهرء قال الله تعالئ: # وملهء وفصلله, تون سب4" ثم قال: 


سر رو 


#وَفْصْلَهفِ امن 4ء فجعل الحمل ستة أشهر. 

* قال أبو جعفر : (إلا أن تكون في عدّة من طلاق بائن» أو من موت 
زوجهاء فيكون ما جاءت به لأقل من سنتين محكوماً بوقوع العتق عليهاء 
وهي حامل). 

قال احمد + الأضل ف ذلك أن الولاء م كان ماتا »فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدنئ وطء إل الحمل» وإذا حرم الوطء» ووجبت العدة» 
فكل ولد تأتي به لأقل من سنتين» فهو محكوم بوجوده قبل تحريم الوطء. 

ألا ترئ أنا تُلحقه به» ولا نحكم بأنه وطئها بعد تحريم الوطء؛ لأن 
أمور المسلمين محمولة على ا والجوازء ولا يجوز حملها على 
الفساد والبطلان ما وجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنئ قالوا فيمن أوصئ بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
تحت زوج: أنها إن جاءت به لأقل من ستة أشهر: صحَّت له الوصية» وإن 
كان لأكثر: لم تصح. 

وار كاك فاد و فك ولد تان بيذ الأفل ملق سن :قله 
ال 


.٠١ الأحقاف:‎ )١( 
.١5 لقمان:‎ )۲( 
.161/-١95// الهداية والعناية»‎ ٠١۷/٤ بدائع الصنائع‎ )( 


1۲ كتاب الولاء 
مسألة : [ولاء المعاقدة”''] 


قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمن لا ولاء عليه لأحد أن يوالي م من شاء من 


الأحرار). 

وذلك لعموم قول الله تعالى: اولدب عمدت انڪ اوه 
e‏ مم (Df‏ 
یب 4 . 


کان هذا حكما اجا فى ' التحفاق الميرات بولا المتعاقدة» وهو 
عندنا ثابت» إلا أن يجىء ا ار ال ساهو اول الات 
والعقل منه. ۰ 

وقد رزوی (أن تما الداري سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يُسلم على يدي الرجل» فقال: هو أولئ الناس بمحياه 
TEs‏ 

وقد رأيت في ب بعض المواخ ضع : «أنه سأله عن رجل أسلم علئ يدي 
رجل ووالاه»” لا ني أنهيت حكايته ؛ لأني لم أجده فيما سمعته. 


(۱) هو أن يُسلم رجل على يد رجلء فيقول الذي أسلم على يده أو لغيره: 
والبنّك علئ أني إن مت: فميراثي لك. وإن جنيت: فعقلي عليك وعلئ عاقلتك» 
وقبل الآخر منه. نتائج الأفكارء نقلاً عن الذخيرة 215/4 ٠‏ 

.۳٣ النساء:‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود .١٠١/۲‏ المستدرك ۲۳۸/۲ سنن الدارقطني ٤/٠۱۸ء‏ 
وق لكلو لحدري العريه E E a E‏ 
في صحيحه تعليقاً» وينظر الجوهر النقي ۲۹٦/٠١‏ نصب الراية ٠١١/٤‏ . 

(5) لم أقف عليه. 


كتاب الولاء 1۳ 


وغل أنه لا سلاف بين الها أن اة عا يده الا ترصن انات 
الولاء؛ لأنه لو كان كذلك» لوجب أن يكون كل من دعاه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى الإسلام» فأسلم: مولئ للنبي عليه الصلاة والسلام» 
وكذلك من دعاه أبو بكرء وعمر» وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
ذلك علا أن عقد الموالاة روط کی عع يك تمي الداري» فمن أجله 
كان أوكئ الناس د بمحياه ومماته. 

وأا فإن من أصلنا : أن من ل وارث له» جازت وصيته بجميع 
ماله» وقام الموصى له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتضمن ذلك» 
فينبغي أن يصح له ذلك بالعقد» كما يصح بعقد الوصية» ومن أجل ذلك 
احتاج أن يشرط في عقد الولاء: أنه يرثه» ويَعقل عنه» وإذا ثبت حكم 
الميراث من هذا الوجه» ثبت حكم العقل. 

فإن قبل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قيل له: كما أجاز أن يلزمهم جنايته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 

قال أبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلئ غيره ما لم يَعْقل عنه). 

قال أحمد : وذلك لأنه حقّ أوجبه له بقوله» متبرّعاً لم يعتض عنه 
عوضاء فهو بمنزلة الوصية» له أن يرجع فيه قبل موته» وبمنزلة الهبة له 
الرجوع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم يكن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنه» 
وهو العقل الذي غرموه عنهء فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاءء 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب : لم يصح له الرجوع فيها. 


٤‏ كنات الولاء 


وأيضاً: فقد تعلق بذلك الولاء حكمٌ لا يمكنه فسخه» وهو ما أدّوه من 
العقل» فإذاً حكم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ'". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال أبو جعفر : (ومّن وال رجلاً وله أولاد صغار: فإنهم يكونون 
بذلك موالي للذي والاه أبوهم). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالى للذي والاه الأب وذلك 
لآ وله جاتن عه العا ولا جور عل اكان الا قرط انه س 
التصرف عليهم بنفسه» ولا يستحقه على الكبار"". 

مسألة : [تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة] 

قال أبو جعفر : (وعصبة الميت من ذوي أنسابه أولئ بالميراث من 
مولئ العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فضل الميراث» كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام «أعطئ بنت حمزة نصف ميراث 


مولاها الذي أعتقته»”". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »١5١/9‏ الهداية وشروحها 2»١510-١57//‏ بدائع 
الصنائع .١7١/5‏ 

() بدائع الصناتع 177/5» الفتاوئ الهندية 77/60. 

(۳) سبق. 


كتاب الولاء t10‏ 


وإعطاء البنت النصف» يدل على أنه أقامها مقام العصبات من ذوي 
الاشات 

[مسألة :] 

قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 

وذلك لأنه عصبة» والعصبة أولئ بالميراث من ذوي الأرحام. 

[مسألة :] 

قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولئ الموالاة). 


رج 4 عرو مه > 


وذلك لقول الله تعالى : #وأؤلوأ ارام بعصم و1 عض 74" . 

ولأن ما يأخذه مولئ الموالاة يشبه'" الوصية من الوجه الذي بينّاء 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة على ذكر التوريث» وفارق مولى العتاقة 
لأنه لا يحتاج في ذكر استحقاقه إلى ذكر التوريثف“ 

مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 

قال"( رك ترك ابر نوللاه وناو آنا مولام :نإ آنا و 
ميراثه لابن مولاه دون الأب“ وقال أبو يوسف: هو بينهما: لأبي المولى 


)١(‏ في (دءم): «مقام العصبات مثل الأخ والعم». 

(؟) الأنفال: ه/ا. 

(۳( في (ر.ح): «بمنزلة». 

(5) بدائع الصنائع 2157/5 الهداية .٠١۹/۸‏ 

(5) في (د»م): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته» وهو 
موافق للمختصر المطبوع ص٠٠٠٠‏ ولسياق كلام الشارح. 


٤٦‏ كتاب الولاء 


السدس» وما بقي فللابن). 

وجه قولهما: أن الميزالك إا بى بالتعضييه في هذا لوج 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للأب مع الابن؛ لأن معه ذو سهمء 
ألا ترئ أنه يستحق السدس بالتسمية» وما بقي فللابن بالتعصيب. 

اولأبي يوسف : أن التسمية لا تُخرجه من حكم التعصيب» إذ قد يجوز 
أن يُجمّع له الأمران» ألا ترئ أن رجلاً لو مات» وترك بنتا وأبوين: أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسين”'"» وما بقي فللأب؛ لقوله تعالى: 
لولوټ لکل وح د مهما سدس مارک إن كن ذه ولك 4" . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلأولئ عصبة 
ذكر)”". 


0 


فلي اب “هذه الال المي و الع مدا ودا كان 
كجلف ال ج ا عب الان من حك ایت رجن أن 
يستحف”" الميراث على ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لأبيه وأمه» 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميراثه لج مولاه» دون أخي مولاه). 


)١(‏ في (ر.ح): «السدسان». 
(۲) النساء: .١١‏ 


)٤(‏ في (دء م): يستحق. 


كتاب الولاء ۷ 


وذلك لأن من أصله: أن الأخ لا حظ له في الميراث مع الجدء وهو 
عنده بمنزلة الأب. 

اين ا أنهما يستحقان برا باتیب تصفين» والجدً في 
هذا الموضع بمنزلة أخ آخر معه 3 

مسألة : [الولاء للكبير] 

قال أب حفر (والولاء للك > وره ان رك الو أبن 
مولاه» و ابن ابن مولاه: فيكون ميراثه لابن مولاه» دون ابن ابنه). 

قال أحمد : وأَبْيّنْ من هذا: أن يموت المعتق» ويترك ابنين: فيكون 
ولاء العبد المعتق بينهما نصفين. 

فإن مات أحد الابنين» 2 ابناً: م يستحق ابنه ما كان لأبيه من 


ع و ۾ م 
وروي أن الولاء للكبر عن عمر» وعلي» وابن مسعود» وأبي ن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبى مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضى الله 
MW 5‏ 


.٠٠١/٤ بدائع الصنائع‎ »١51١/4 الهداية والعناية‎ )١( 

(۲) وفي نسخ: «للكبر»: بضم الكاف» وكذلك وقع الاختلاف في كتب السنن» 
وفي نصب الراية :٠١١/٤‏ «يعنون بالكبير: ما كان أقرب بأم وأب»» وفي بدائع 
الصنائع :١75/8‏ «ومعنئ قولهم: الكبير: أي للأقرب» وهو أقرب العصبة إلى 
المعتق» يقال: فلان أكبر قومه» إذا كان أقربهم إلى الأصل» الذي ينسبون إليه». 

(۳) السنن الكبرئ »7١7/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمر» وعلي» وعبد الله 


۸ كتاب الولاء 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن عبدويه أبو محمد 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسئ قال: حدثنا 
أبو عصمة نوح بن أبي مريم عن أبي بكر اسمه جبريل عن عبد الله بن بريدة 

ع و 
عن أبيه عن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «الولاء للكبر)"'". 

وأيضا: فإن الولاء لا بستحن باستحقاق السرا بدلالة أن الت من 
أهل ميراث المعتق» ولا تستحق الولاءء ويستحقه الابن» فلما سقط اعتبار 
الكيراث فده رجت أن سفحق قرت التغصضيب من الول المعقق + وابئة 
أقرب إليه من ابن ابنه» فكان أولئ بالولاء. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدثنا 
ابن مُصّفَىْ قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن 
عمر يقول: قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «الولاء نسب لا يصلح 


۲ 
بيعه ولا هبته)”". 


فقن اتن اا ورلا لكيه اة الب اع رزلا 


)۳( 
توهب») 1 


فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل على أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية .١00-١06015/5‏ 

)١(‏ في نصب الراية »١050/4‏ والسنن الكبرئ ١/٠١‏ طرق عديدة على أنه 
موقوف» ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

(۲) سنن أبي داود 2٠١0/7‏ مصنف عبد الرزاق موقوفاً على ابن عمر 
)1١5١60(‏ 0/94 500. 


(۳) سبق. 


كتاب الولاء ۹ 


ا ال كن 

مسألة : [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماتت› ولها ولد من غير قومها] 

قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك» ثم ماتت ولها ولد من 
غير قومها: كان ميراث مولاها إن مات لولدها إن كان ذكراء وكان عقل 
جنايات مولاها على قومهاء لا على ولدها). 

وإنما كان العقل على قومهاء لأنه منسوب إليهم بالولاء» قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مولىئ القوم من تسه ٠‏ 

آلا وى انها لق ادق عي :كان راما اا رل تفي ال قبيلة 
. 

وروي أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب في ميراث 
1 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة على من تقع 
النسبة إليه؛ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مولى 
القوم من أنفسهم»: إثبات النسب» فإذا معناه: أنه في حكمهم في باب ما 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فيمن كان له نسب» وغل ولان 


.١14/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سبق. 

)۳( في (ر.ح): «ولم ينسب إلى قبيلة أبيها». 

)٤(‏ كنز العمال (۹714۲( T/1‏ وفيه: روآه ابن راهويه» وانظر موسوعة 
فقه عمر ص1۷ . 


0 ۶ 
عقل جنايته على ذوي ولائه» دون ذوي نسبه؟ لانه منسوب إليهم» داخل 
)0 


في نصرتهم 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال : (ومّن ابتاع عبداء ثم أقرَّ بأن بائعه قد كان أعتقه» وأنكر ذلك 
بائعه: كان حراء وكان ولاؤه موقوفا). 

وذلك لأن تحت قوله معنيين 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع» وذلك دعوئ على غيره» فلا يُصِدّق 
عليه. 

والآخر: إقراره بحرية العبدء وهو يملكها؛ لأن العبد في ملكه» 
فيصدّق على نفسه» ولم يصق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعترف 
بولائه» من قبل نفسه» فجعلناه ر 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومن أعتق ق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
الحرب» ثم أسلم: لم يكن بذلك مولاه). 

وذلك لأن العبد إذا كان حريياًء فالمعنئ الموجب لرقه هو ثبوت اليد 
عله وتيرة وغ ور ال و ذلك» ولا يصح 
فيه معنئ العتق» ألا ترئ أنه لو قال له فى الحال: أنت عبدي» وقد 
استرققتك : كان رقيقاً. ۰ 


.19/6 بدائع الصنائع 177/5» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
.٠٠/١ الفتاوئ الهندية‎ »158/ ٤ انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 


كتاب الولاء ٤١‏ 


هذا إذا علمنا العتق» فلا يصح معنئ العتق مع وجود ما ينافيه» 
وكذلك التدبير؛ لأن من لا يصح عتقه: لا يصح تدبيره» إذ كان العتق آكد 
من التدبير في باب الإثبات. 

مسألة : 

قال : (ولو استولد الحربي أمة» ثم أخرجها إلى دار الإسلام» وهما 
مسلمان» أو دخلا بأمان: كانت أم ولد له). 

وذلك لأن الاستيلاد قد ثبت حكمه فى ملك الغير» حت إذا ملك 
استحق به العتق» كمن تزوج جارية غيره» فاستولدهاء ثم ملكها : ثبت لها 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب"". 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق من المسلمين فى دار الحرب عبداً له هناك 
حربياً: کان عتقه باطلاً» ولم يستحق به 5000 لمعن الذي ذكرنا» 
وهو بقاء اليد المنافي للعتق» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد'"). 

ولا فرق فى ذلك نمي اذا يكون ال مهلم ار كافرا بعد أن يكون 
انرا توخود العلة الت ذعرنا في المع 

* (وقال أبو يوسف: يكون مولاه فى هذا إذا حرجا إلينا مسلمين؛ 
اناا ولس هان ۰ 


(1) بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 
(۲) وفي المختصر ص :٤٠١‏ «لأن له أن يسبيّه بعد ذلك فيسترقه». 


(۳) وفي المختصر ص ٠٠١‏ جعل محمداً مع أبي يوسف» وفي بدائع الصنائع 
84 :أن قول محمد فى هذه المسألة مضطرب. 


۲ كتاب الولاء 


| واحتج أبو يوسف بما روي أن أبا بكر الصديق أعتق ی ن کان 
ا في الله بمكة: يا وبلالاً وغيرهم › فكان ولاؤهم ل بكر 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل على موضع الخلاف بينهم» من قبل أن أبا 
بكر أعتقهم وهم مسلمون» وكذا عقون" أو جا فون اع عدا عملا 
في دار الحرب: أن له ولاءه» وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربي إذا 
أعتقه المسلم. 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيدَ بن حارئة» وزيد مسلم 
حينئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قَبْل فَرْض القتال» وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفْرْض القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحة» 
معرّضة للسبي والاسترقاق» فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال أبو جعفر: (ولو سبي العبد المعتق بعد عتق مولاه إياه: كان 
مملوكاً للذي سباه» في قولهم جميعا). 

وذلك لأنه باق على حكم الحرب» وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يُخْرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جرى 


عليهم ان 


.٠١١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب الولاء ET‏ 


مسألة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه] 

قال: (ومن أعتق عبده ثم مات المعتق» ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك» ورك بني بني مولاه ذكوراً كلهم: ورثوا بالسوية» ولا يُنظر فيه إلى 
مواريثهم بآبائهم» وذلك أنهم إنما يرثونه بجدهم الذي كان أعتقه» وهم 
متساوون في القرب من الجد)"". 

مسألة : [مَن مَلَّكَ ذا رحم مَحْرم فهو حرا 

قال : (ومن مَلّكَ ذا رحم مَخْرم منه: فهو حر عليهء وله ولاؤه). 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن مَلَكَ ذا 
رَحم مَحْرم» فهو حر رواه ابن عمر وعائشة وسَّمّرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسئ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «مَن ملك ذا رحم محرم عتّق). 

فإن قيل: هذا حديث تفرد به ضَمْرة لم يروه غيره عن سفيان. 


.١55/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود 270١/7‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
۲+ سنن ابن ماجه 28/7 وفي الزوائد: في إسناد طريق ابن عمر من 
تكلم فيه» وقال ابن التركماني: من شك ليس بحجة على من لم يشك» كيف 
والذي لم يشكوا جماعة... إلخ الجوهر النقي 2584/٠١‏ نصب الراية ۲۸٠/۳‏ 
الهداية على البداية للغماري ۳٤۸/۸‏ وفيه التأكيد على صحة الحديث» والرد 
على من تكلم فيه. 


٤‏ كتاب الولاء 


قيل له: ضمرة ثقة» وروايته مقبولة وإن تفرد ا لأن من أصلنا 
جميعا قبول أخبار الآحاد. 

وأما حديث عائشة: فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن الجعد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مُليكة عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: من ملك ذا رَحم مََحْرم: فهو حر)”". 

قال لنا عبد الباقي: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من 
ملك ا a‏ 

8 خم محر :و جر 1 

قال أبو داوو : «روئ محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك». 


قال أحمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء واا ٠‏ 


(۱) ينظر: الجوهر النقي ۲۹۰/۱۰. ٠‏ 

(۲) انظر نصب الراية ۲۸٠/۳‏ قال الزيلعي: وروي بإسناد ضعيف من حديث 
عائشة اه. 1 

(۳) سنن أبي داود ؟5/١50.‏ 

.801/7 سنن أبي داود‎ )٤( 

(0) السنن الكبرئ »5940/٠١‏ شرح معاني الآثار .١١١/7‏ 


كتاب الولاء ٥‏ 


* ووجهه من طريق النظر: اتفاق الجميع على أن مَن مَلَكَ وَلَدَّهء أو 
والده: عتق عليه» والمعنى فيه ما تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 
موجودٌ في كل ذي رَحْمٍ مَحْرم. 

وعلة أخرئ: وهي أن من أصلنا: أنه تلزمه نفقته عند الحاجة بغير 
يلال نوجي أن بو ااك اد ع 


FE e 3‏ د 6د 


.١١١ /۸ الهداية والعناية عليها‎ ٠٠۹ /* شرح معاني الآثار‎ )١( 


كتاب المفقود 224 


كتاب المفقود 


مسألة : [التوقف في التصرف في مال المفقود" ٠‏ وفي زواج امرأته] 

قال أبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يُقسّم ماله» ولم تتزوج امرأه 
حت يعلم موته). 

قال أحمد : وهو قول علي رضي الله عنهء وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فلتصبر حتئ يستبيّن موت أو طلاق»0". 

وروي عن عمر: «أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتدء فإذا انقضت 
عدا زوجت 

والأصل ف أن الرجل قد كان معلوماً حياته مقا فلا يجوز الك 
بزوالها إلا بيقين» كما أنّا مت علمنا ملكاً لإنسان: لم يجز لنا الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


)١(‏ يقال: فقدتُ الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم يدر 
موضعهء وحياته» وموته. ينظر: المغرب ص”2757 فتح القدير 2558/95 بدائع 
الصنائع .١195/5‏ 

(۲) نصب الراية 47/7 » وعزاه إلى عبد الرزاق في مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص 2057 فتح القدير 717/0؟. 

(۳) السنن الكبرئ ٤٤٥/۷‏ » نصب الراية ٤۷١/۳‏ . 


EYA‏ كتاب المفقود 


مسألة : [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإن احتاج من يرثه لو صحت وفاته إلى نفقة من 
ماله» : فإنه لا ينقق على أحد منهم من ماله إلا على زوجته أو صغار 
ولده» ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضرا بالمعروف). 

وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يُعلّم موته» فلا 
يفرّض لأحد منهم نفقة في ماله» إلا لمن يستحقها لو كان المفقود حيا 
عاضر او غاا معلوما انه 

[يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال : (وإن استوثق القاضى ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة» كان 
OA EE E‏ 

وذلك لأن فى تضمينه احتياطاً للغائب» لثلا ينوى ماله إذا حضرء 
اى عله ا ا 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال : (ولا يباع من عقاره» ولا من دوره» ولا من أرضه شيء دون 


القاضى). 
_ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء عليه» والمال باق على حكم ملكه حتى 
يتيقن موته 


)١(‏ في (د.م) : والمختصر ص”٠‏ 5 : «بكفيل»» بدون: (ثقة». 
() ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام» وترك 
الجصاص ذكرها هناء وضمّنها فيما بعدها. انظر المختصر ص .5٠0 ٤-٤٨۳‏ 


كتاب المفقود ۹ 


مسألة : [محافظة القاضي على مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلى القاضي» جعل فيه قَيِّماً يحفظهء 
ويبيع ما يخاف عليه الفساد منه» ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد منه في 
نفقة» ولا في غيرها لزوجة» ولا لولد صغير» ولا لغيرهما). 

قال أحمد : القاضي منصوب لحفظ أموال الناس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتئ خاف التّوى والهلاك على مال الغائب: جاز 
له أن يبيعه. 

ولا يبيع العقارء ولا ما لا يخاف عليه الفسادء لأنه لا حظ فيه 
للغائب» وهو محفوظ بتفسهء لا يُحتاج إلى بيعه للتوصل إلى حفظه. 

مسألة : [ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلأبيه 
أن يبيع من ماله فيما يكتسي به ويأكل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لا يبيع منه شيئاء وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» ووجهه: قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك»' وقوله: «إنما أولادكم من 
سكي فكلوا من كت أولادكم)”". 

+2 و 


وروي في تأويل قوله تعالئ": ما أَغَئ عنه ماله و 


)١(‏ سبق. 
(۲) سبق. 


(9) في (ر.ح): «وروي في تأويل قوله تعالئ: E:‏ عن ماله 4 » و # مآ اع 


ع كتاب المفقود 


E‏ أنه يعني : ما ولد» مع ما" كان استحق عليه من الولاية 
في البيع والتصرف في حال الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوئ العقار. 

ألا ترئ أن القاضي يستحق عليه من الولاية في البيع والتصرف في حال 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق عليه 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يُخاف عليه التّوى. 

وأن وصي الأب على الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقار» ولا يبيع 
العقار. 

وكذلك وصي الأم والأخ. وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
اش دف خض آنو ا ف ر عه ال انيه لقانت ا 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 

* قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك له» إلا أن 
يقضي به القاضي). 

وذلك لأن الأب لا ولاية له على الكبير في بيع متاعه في حال الغيبة 
والحضور جميعا لو لم يستحق النفقة» واستحقاقه النفقة عليه لا يوجب له 
ولاية في بيع ماله» كسائر ذوي الرحم المحرم» الذين يستحقون النفقة 
على الغائب ولا يبيعون. 


لس ور عرو مم 


عله ماله و ڪا ڪسب 2# 
)١(‏ المسد: ۲. 
() في (دءم): «وما ولد لما قد كان». 


كتاب المفقود ۳1 


[ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على 
الغائب] 

قال أبو جعفر : (وينفق القاضي على من تجب له النفقة من مال 
المفقود» من ودائعه وديونه اللاتي يقر بها من هي عنده» ومن هي عليه؛ 
فأما ما كان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه» فإن القاضي لا يسمع 
من بينته » ولا خصومة بينه وبين مَن عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والدّيْنء إلا أن يعترف الذي 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك» 
من نكاحء أو نسب» فإن جحد أحذهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جحد المال» فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوكيل له» ولا خصم عنه» فلا يلتفت إلى دعواه. 

وإن أقرَ بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاح» أو 
نسب» فليس هذا المدعئ عليه خصما في إثبات نسب الغائب» ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا تُسمع إلا على خصم حاضر؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز عندناء لما روئ حماد بن سلمة عن سماك 
بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخر»''". 


)١(‏ سنن أبي داود ۲۷٠/۲‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
5 وقال الترمذي: حديث حسن. الهداية على البداية ٠11۹/۸‏ السنن الكبرى 
والجوهر النقى عليه ٠٤٠١/٠١‏ . 


۲ كنات المققوة 


فإن قيل: روي فى بعض الأخبار أنه قال: «إذا ارتفع إليك الخصمان» 
فلا تقض لأحدهما حت تسمع من الآخر)"". 

قيل له: اللفظان صحيحان » وهما مستعملان تمتها + لد يسقط 
أحلاهها بالآخنء :ويجمل الآمر على أنه قال الأمرية لجسيعاء فإذا ارتفا 
جميعاًء لم يقض لأحدهما حتئ يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: لم 
يقض له أيضاً حتئ يسمع من الآخر بالخبر المطلق» الذي لم يذكر فيه 
حال ارتفاعهما إليه. 

واا ا "كيف بالاتقاق ا حا و ا افر 
حتئ يسمع من الآخرء قسنا على ذلك حال الغيبة» ويكون المعنى فيه: أنه 
جائرٌ أن تكون للخصم حجة يُدلي بها في إسقاط بينته. 
به عل حاضر» ويبيع به على الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقام الغائب في الخصومة» فكأن الغائب حضرء فخوصم» فإذا توجه 
القضاء عليه» لا ينتظر كون حجة يدي بها في الثاني» كذلك إذا حضر 
وكيله» أو من يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلئ أنه لو كان جواز القضاء علئ الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الى ك رزه الا عل الائ ألا نهنا أا ننه لكا 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 


.٠٤١/٠١ السنن الكبرئ‎ )١( 


كتاب المفقود EY‏ 


تفق الجميع علئ أن القضاء للعالت قد بصخ حضون خصم 

عنه» ل ويدعي حقاً للميت» > فيكون خصماً في 
إثباته» ويثبت ذلك لسائرهم بخصومته» ثم لم يجز مع ذلك القضاء للغائب 
من غير خصمء كذلك جاز أن يقضئ على الغائب بحضور خصمء ولا 
يجوز قياسا عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان حين 
قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح» لا يعطيني ما يكفيني وولدي› فقال: 
«خذي من مال أبى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»""» وذلك قضاء 
غل اه ` 

قيل له: yy‏ 
الصلاة والسلام هذا القول. حتئ تجعله أصلاً لجواز القضاء ء عل الغائب؟ 

وقد روي لنا فى حديث لا یحضرنی سد ان أبا سفيان كان 
حاضراً»”". ١‏ 1 

وعلئ أنه لو سلمنا لك أنه كان غائبًء لم يدل على د شيء مما ذكرت» 
من قبل أن ذلك لم يكن على وجه القضاءء اتا كان غل ارج الفا 
والإخبار بما يسعها فعله فيما بينها وبين الله تعالئ. 

والدليل على ذلك : أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة على 
ما اعت على أبي سفيان» من مَنْ حقها من النفقة» ومعلوم م أن النبي عليه 


.۷/۱۲ صحيح مسلم‎ )١( 
2078/7” فتح الباري 9 » الطبقات الكبرئ © المستدرك‎ (0 


إعلاء السنن .٠٠١/٠١‏ 


5 كتاب المفقود 


الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها على دعواها بغير بينةء فعُلم أن ذلك لم 
ركو عا بغية الفهناء: 

ويدل علئ ما ذكرنا: أنه قال لها: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»» فجعل التقدير إليها فيما تأخذه» ومعلومٌ أن ما كان من قَرْض 
الف وجه اققا لاأيكوة قد ةا م ن قباد انان 
لا يجوز لنفسه» فدل أنه لم يكن علي وجه القضاء. 

وأيضاً: فإن لم نختلف أن مَن له علئ إنسان مال» قَوَّجَدَ له من جنسه 
مثله» أنه يأخذه قضاء مما له عليه» فما في ذلك من القضاء على الغائب» 
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرابت .خلا له عان رجحل الف درهمء فوع له في يده ألف درهم 
متلهاء لبس .له أن يقتضها مما له عليز؟ 

فأي قضاء في ذلك» وإنما يكون القضاء على الغائب» بأن يثبت عليه 
القاضي مالا أو عفدا یھ رد امع ف وبعد حضور 
خصم عنه""". 

مسألة : [المدة التي يحكم فيها بموت المفقود] 

قال انو عمقو ولو أن ما ا عي ا اوسن قفو 
ما لا يعيش مثله إلى مثلها: قضي بموته» ثم قسم ماله يوم قضي بموته 
مخ ره الموجؤدين ره و وره من كنات قبل كه ولا يرت 


2195/5 لاا‎ ۰۲٠٦/٤ انظر: الهداية وفتح القدير 27”54/65 بدائع الصنائع‎ )١( 
. ٠١/16 إعلاء السنن‎ ›٤۲۲-٤۱۸/۹ الجوهر النقي ۱/1 فتح الباري‎ 


كتاب المفقود to‏ 


ال ايها 

* (ولم يونت محم في ذلك وق وأكثر ما قال: إن من فقدَ 
بصفين”"» أو الجمّل'"» فإن هذا قد مات. 

* (وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا مضت مائة وعشرون 
سنة من يوم ولد: قضي بموته» ولا يقضئ بموته فيما دون ذلك). 

قال أحمد : ويشبه أن تكون زراك محم موافقة لهذه الرواية؛ لأن 
الوقت الذي ذكره أ الجمّل» وصفين » قد يكون بينه وبين الوقت 
الذي ذكره محمد لموت المفقود فيهما مائة وعشرون سنة. 

وإنما اعتبر ذلك لأنه معلوم أن ار الجَمّل وصفين» كان من الأمور 
العظام المشهورة التي لا تخفى على أحد كان في دار الإسلام وهو يعقل» 
وأنه لو كان بقي أحد ممن أدرك ذلك» لشهر أمره» ولم يَحْففَ حاله» فإذا 
لم يجدوا واحداً يُذكر عنه أنه شّهد ذلك» عَلمْنا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدةء فيحكم حينئذ بموته في الوقت الذي 


)١(‏ أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن يقضئ بموت المفقود» كما سيذكر 
الشارع بعد فيل 

(۲) صفين: موضع بقرب الرقة شمال سورية» على شاطئ الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة» وكانت وقعة (صفين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة /الاه. 
ينظر معجم البلدان ٤٠٤/۳‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص577. 

(۳) الجَمّل: كانت وقعة بين علي رضي الله عنه من جهة» وبين أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحة» وكانت الوقعة يوم الجمعة خارج 
البصرة»› وذلك سنة ١۳ه.‏ ينظر تاريخ الطبري »١١/1‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء 
الراشدين) ص۸۳٤‏ . 


77م كتاب المفقود 


يتيقن أن مثلّه لا يعيش إلى مثله في العادة. 

#انم يكون ميا في دة الخال فما تضق عليه من راه 

# ولا يكون محكوماً بحياته أيضاً فيما يستحقه هو من ميراث من مات 
من ورثته قبل هذه المدة» بل يرث كل واحد متهم ور لأنا لم نتيقن 
تقدم موت أحدهما على الآخرء فصار كالقوم يغرقون خو أو يقع 
عليهم البيت» فيُورث الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم من 
بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع”". 

ماله + [كنيا توزع يرات نيترك اولان يه فقوف 

قال أبو جعفر : (ومّن مات وله ابتتان» وابن ابن أبوه مفقود لا يُدرئ 
ما حاله: : فإن القاضي يجعل تركته في يد رجل يحفظهاء »> فإن طلبت الابنتان 
ميوائهما' منه: فإن القاضي يعطيهما النصف؛ ا 
حي» ويجوز أن يكون مات قبله» فيعطيهما أقل النصيبين؛ لأنه يقير 
ويوقف ما سوئ ذلك ؛ لآنا لا نعزف المستحق له خت .ره بین شين الامر فن 
المفقوى". 


E FF FF FF RF 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ه/*الالا, بدائع الصنائع 2١97/5‏ ولم يذكر أبا 
يوسف ». والمروي عنه مائة سنة » وقدره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر موت أقرانه 
في بلده» أو جميع البلادء فإن الأعمار قد تختلف طولاً وقصرا؟ 

(۲) هذه المسألة من المسائل القليلة التي اقتصر فيها الجصاص على كلام أبي 
جعفر 2 مع تصرف قليل» وذلك لوضوحها. 


كتاب الإكراه ۷ 
كتاب الإكراه 


[أنواع الإكراه] 

قال أحمد : نقدّم مقدمة في الإكراه» تشتمل على عامة مسائله» 
يه اند عام ا ارما E‏ 

إن الإكراه من المسلط النافذ الأمرَّ يكون بثلاثة أشياء : 

-١‏ إما بوعيد بتلف تفس المكره» أو تلف بعض أعضائه. 

- أو بِحَبْسٍ وقَيْد يُلْحق به الاغتمام الشديدء واقيق E‏ 
غير خوف منه على النفس» ولا على بعض الأعضاء» أو بِحَبّس يوم» أو 
تقييد يوم» أو نحوه. 

و ای طاو روطو دما لا لجن الأسان فيه كير 
ضررء أو مشقةٌ شديدة. ّ 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتل» أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فإنه ينتقل حكم فعل المكره إلى المكره» فيما يتعلق به من الضمان» أو 
يجب من القصاص: 

ويلزم الفاعل حکم فعله فيما يستوي فيه جده وهَزله بالقول» ويجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 

وليس يلزم على ما أصّلنا: الإكراه بالقتل على الكفر» من حيث 


كان ا وهزله سواء ؟ لأنا شرَطنا ما كان عر وهزله سواء من جهة 


۳۸ كتاب الإكراه 


القول» وجلا الكفر وهَزله لم يتعلق حكمه بالقول» وإنما تعلق بالقصد 
قبل أن يقول؟ لان مق صد أن يجد بالكفرء أو يهزل به: فقد كفر قبل 
أن يقوله. 

وإن قلت بَدَل قولك: جه وهزله: سهوه وعمده: سقط هذا السؤال 
أصلا. 

وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثر ثير له في حكم الأفعال 
راسا وتحكية ثابت في سقوط حكم الأقوال'". التي رطا الطوع 
والرضاء كالبيع» والهبة» والإقرار» ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمان» لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما على المكره» 
EY,‏ 

فأما ما لا يختلف حكم جده وهَزله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتلء إلا أن حكمه لا ينتقل إلى 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتل» في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سؤطء أو آطمةء أو حبس 
يوم ونحوه: فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والأفعال» ووجوده 
وعدمه سواء فيما يتعلق بالفعل من الحكمء فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبيكها. 

: العف الأو فول الله عاك‎ E عند‎ ENG 


)۱( في خ (د» م): «الأفعال». 


كتاب الإكراه ۹ 


ا من اڪره ولب طمن لايم 04". 

روي أنها نزلت في شأن فار ين تاس ذلك أن المشركيق اخذوه 
وا حتئ أظهر لهم الكفرء فذكرّه للنبي عليه الصلاة والسلام» 
له: «كيف وجدت قلبك؟ قال: مظنت بالآينان) قال: فإن ادوا فی 

فأسقط الله تعالئ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره» إذا ظهر منه على 
غير وجه الإكراه بالإكراه الذي كان من القوم. فدل ذلك على صحة ما 
كوا و أن الإكراه بالقتل: ينقل حكم فعْل المكره إلى المكره» فيما 
يختلف فيه جده وهَرله» وخطؤه وعمده من القول. 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رقع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 


.١٠١5 النحل:‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٣۳۲‏ التفسير الكبير 2١7١/7١‏ فتح الباري 
۲ وأورد طرقه» فبعضها مرسل» ولكن رجاله ثقات» وبعضها ضعيف» ثم 
قال ابن حجر: وهذه المراسيل تقوئ بعضها ببعض. 

(۳) سنن الدارقطني ۱۷٠/٤‏ المستدرك ٠۲٠٦/١‏ السنن الكبرئ 2705/1 
والحديث صححه الحاكم» وقال: عل شرط الشيخين» ووافقه الذهبي› وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث» وما ورد حولهاء فمنهم من جوده» ومنهم من أنكره» 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري 1517/١‏ قال: 
وحسنه النووي» وأشار المؤلف إلى رواية الكثير له بإسقاط لفظ الجلالة» بينما هو: 
الرفع الله» » أو: «وضع الله»» ثم نبه بعدم الاغترار بثبوته هكذا عن الطبراني» كما ذكره 
السيوطي في الجامع الصغير» وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك» وينظر فيض القدير 
للمناوي 270/6 بأنه لم يُسَلَّم للنووي القول بحسنه. 


لم كتاب الإكراه 


lS OE ةوق الها واناء اهما الور‎ E 
يعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما دخلا المدينةء ذكرا ذلك‎ 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد الخروج‎ 
إلى بدرء فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «نفي لهم بعهدهم» ونستعين‎ 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

* وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: «ليس الرجل بأمين علئ نفسه إذا ضرِب» أو أوثق» أو جو" 

وقال شريح ا کره» ا 

ويدل على أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حبس من امتنع من 
قضاء دينه» فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس» فدل على أنه 
إكراه. 

ملاعل هذا إن ما كان شَررطه الطلّْع والرضا من الأقوال: كا 
ا عن القائل مع وجود ا بالحبس والقيد ؛ لاه إذا كان شرطه 
الرضاء والحبس يدل على ا وينافي الرضا والطّع : لم يثبت عليه 
حكم قوله في هذه الحال. 

# وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراهاً في الأفعال» من قبّل أن 


(۲) مصنف عبد الرزاق »٤١١/١ 6)١١575(‏ ١٠/197٠ء‏ وانظر موسوعة فقه 


(۳) مصنف عبد الرزاق ( 5377 25١١/5 )١١‏ ۱۹۳/۱۰. 


كتاب الإكراه ١‏ 


الحبس ليس بضرورة» وأكثر ما فيه عدم الرضاء ووجود الكره» وذلك لا 
يسقط به ما يتعلق بالفعل من الضمان. 

ألا ترئ أنه لو أخطاًء فلبس ثوب غيره وهو لا يعلم: لم يختلف حكم 
خطئه وعمده فى باب ما يتعلق به من الضمان. 

* وأما حبس يوم» وتقييد يوم» وضرب سوط أو سوطين: فإنما لم 
يكن له تأثير في شيء مما ذكرنا؛ من قبل أنه لو أوْعَدَه بلطمة» أو شتيمة» 
أو ما جرئ مجرئ ذلك : لم يكن ذلك إكراهاً يتعلق به حکم» »> فكذلك ما 
كان مثله وفي معناه'"". 

مسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه] 

قال أبو جعفر : (ومن تواعدة لصوص. أو 0 سواهم» بحيث لا 
مغيث لهء فقالوا له: لنقتلئّك» أو لتشرين هذه الخمرء أو لتأكلن هذه 
الميتة» ففعل: كان فى سعة» وكذلك لو أُوْعَدُوه بقطع بعض أعضائه» أو 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة» لقول الله تعالئ: م 


أَصْطْررَثُمٌ ليه 4”". والضرورة هي ما كاف مها تلفت القن أن تلفت 

بعض الأعضاءء ألا ترئ أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام علی أكلها» وهو على 
الأصل الذي قدمناه في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل» 


.٠١١/۷ بدائع الصنائع‎ ۳۹/۲٤ المبسوط‎ )١( 
.١١9 (؟) الأنعام:‎ 


۲ كتاب الإكراه 


وينقله إلى المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أُوْعَدَه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما بِينا. 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنحبستّك: لم ينبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك لما ّا من أن الحبس لا تأثير له في حكم الأفعال» وإنما يؤثر 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراه 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشئ فيها تلف النفس. أو تلف بعض 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلف» أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال 
في يده لرجل» فأقرَ به: كان إقراره باطلاً). 0 

وذلك لما وصفنا من أن الحبس يرفع حكم القول الذي شَرْطه الرضا 
والطوع. وهذا ظط صحة الإقرار» كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول الله 


د ع 1 


تعالى : الل ككرت رة عن راض کہ 4 ر في صحة البيع 


.۲۹ النساء:‎ )١( 


كتاب الإكراه TA‏ 


وود الا 

مسألة : [الإكراه عل الطلاق والعتق] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على عت عبده» أو طلاق زوجته» ففعل: 
عاو قله Nas OS ES U‏ 
إن اطا فل الدغرك و فس ادان وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجّاج لطلاق المكره فيما تقدم من هذا 
الكتاب» فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائزء 
إلا طلاق المعتوه»”". 

# وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد» ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف. فأما الحبس» فلا يرجع 75 على 
المكره» وذلك لأن الحبس لا ينقل حُكْم فل المكره إلى المكره» فيعلق 
عليه ضمان ما أتلف. والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره. من قبل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول» وجوبه عندنا على جهة الابتداءء 
على ما بينّاه في الشهادات. 


)١(‏ المبسوط 240/75 4 2» بدائع الصنائع 6 الل 

(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 25١8/7‏ السنن الكبرئ 
17 قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان» 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه» وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 


عل ف 


٤‏ كتاب الإكراه 


ولما ذكرنا من أن استحقاق البُضْع على الزوج قبل الدخول من غير 
جهته: يسقط عنه ضمان جميع المهرء كالردّة» وتقبيلها ابن الزوج لشهوة» 
فلما أكرهوه على الطلاق» ولزمه به فى حقها نصف المهرء وكان المكره 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول» لأن حكم فعْله انتقل إليه: وجب 
أن يكون ضمان ذلك عليه”". 

مسألة : [ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر] 

قال: (ومن أكره علئ تزويج امرأة على عشرة آلاف درهم» ومهر 
مثلها كذلك. فتزوجها: كانت زوجته» ولم يرجع على المكره بشيء). 

وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج» ومّن أخرج شيئاً 
من ملك غيره» وعوضه بإزائه مثله : لم يكن عليه فيه ضمان» ألا ترئ أن 
من أتلف لرجل مالاً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 

* قال: (وإن كان صداق مثلها دون عشرة آلاف: رَجع على من 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه علئ صداق مثلها). 

قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل على 
المكره: ليس بسديد» والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثل» وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنیین : 

أحدهما: ملك البضع» ويستوي فيه جده وهزله. 

والآخر: التسمية» وشَرطها الطّوْع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


.109/8/4 المبسوط 57/175. بدائع الصنائع /1/ 187 » الهداية والعناية‎ )١( 


كتاب الإكراه 0 


مهر المثل» ولم يلزمه الفضل بتةء فكيف يرجع على المكره بما لا 
ا 

وعسئ أن يكون أبو جعفر قاسه علئ شاهدين شهدا على رجل أنه 
تزوج هذه المرأة على عشرة آلاف درهم» ومَهْرٌ مثلها ألف درهمء فحكم 
الحاكم بذلك» وهو جاحد» ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 

(Dı, 

مهر المثل : 

وليست هذه من تلك في شيء؛ لأن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار مهر المثل". 

مسألة : [ما يترتب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين] 

قال أبو جعفر: (وإن كانت المرأة هى المكرهة على ذلك دون 
الرجل» ومهر مثلها أكثر مما تزوجها عليه : جاز التكاح» ولم يكن لها علئ 

من أكرهها علئ ذلك شيءء وكان الزوج بالخبار إن كان كفا لها E:‏ 
تمم لها صداق مثلهاء يتا على نكاحهماء وإن أبئْ ذلك: رق وتيا 
ولا شيء عليه لها). 

وذلك لأن عقد النكاح يوجب لها مهر المثلء مالم يكن هناك 
تسمية » والتسمية في مسألتنا كانت على إكراه» فلا يجوز عليها ما حطته 
من قيمة البضع» وهو مهر المثل» لأن شط ذلك الطّوْع والرضا 


)١(‏ في (دءم): «بما لم يضمنه». 
(؟) وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات. 
() بدائع الصنائع 2185/1 المبسوط 515/75. 


5 كتاب الإكراه 


ولا نلزمها أيضاً الزوج إلا أن تختار المقام عليها؛ لأن الزوج أيضاً لم 
يوجد منه الرضا بالزيادة على المسمّى» فنقول له: إن اخترت المقام معها: 
فأتمم لها مهر المثل؛ لأن ذلك موجب العقد» ما لم يكن المسمئ دونه 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إذا لم 
يكن دخل بها. 

* ولا يلزم الزوك شى نو الو إن آلا أن بريد فرق ن 
قبل أن الفرقة جاءت من قبّلهاء كما لو زوجت نفسّها غير كفء. أو 
قصّرت في المهرء ففق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
ف ا 

* فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيمة 
البضع» رو المستكق: الد مالم بخط عه والعطيطة كانت عن 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلى إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
انقوف ابل :كفيك شيل للا و 

مسألة : [الإكراه على الرجعة] 

فال أبن خض زوه اة ع ال شه جو رج ولا شيء له 
على من أكرهه» وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والنكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الأيمان 
والندور: 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «أربع مقفّلات مبهمات › شر 


.186 /1/ بدائع الصنائع‎ 1٤/۲٤ في (ر.ح): «فسخه»» وانظر: المبسوط‎ )١( 


كتاب الإكراه ۷ 


فيهن رديدً: الطلاق» والعتاق» والنكاح» والنذر)'"" 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
اثلاث جدّهن جد ومَزْلهنَ جدً: الطلاق» والعتاق» والتكاح'" 

ومعناه: أن جهن وهَزلهن في الحكم سواء. 

وأما الأيُمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذهما 
المشركون» وحلّفوهما أن لا يُعينا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم» فلما 
ذكرا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدرء وأرادا 
الخروج معهء قال النبي عليه الصلاة والسلام: تفي لهم بعهدهمء 
ونستعين الله عليهم»”". 

فأخبر عليه الصلاة والسلام بصحة لزوم حكم اليمين على وجه 
الإإكراه» فصار ذلك أصلاً في الأيمان: والنذور؟ لان 'الندر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في 
معصية» وكفارته كفارة يمين». 


ولأنه حق لله تعالول» تعلق لزومه بقوله» گال 


."٤١/۷ السنن الكبرئْ‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ٥٠۷/۲‏ المستدرك .7١/”‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردك. إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السنن الكبرئ 
۷ شرح السنة .751١9/9‏ 

(۳) سبق. 

)٤(‏ سبق. 

(0) بدائع الصنائع /1/ 86 ». المبسوط 1۳/۲٤‏ ١١٠٠ء‏ الهداية 1817/48. 


۸ كتاب الإكراه 


مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال أبو جعفر : (ومَن أكره علئ بيع عبده» فباعه: لم يجز بيعه). 

قال أحمد : وذلك لأن شط جوازه الرضا والطَّوْعء لقول الله تعالئ: 
إل كوت رہ عن راض کہ 4. 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراه» فهو كالموقع على شرْط الخيار؛ لأن 
شَرط الخيار معناه: أن لا يجوز على فى هذه المدة إلا برضاي واختياري» 
ندل الزاقع عل الإكريه وكذلك كل طقن لةه الح يشرط انان 
مقن الكناية ا اا وها 

والعتق لا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقع» ويبطل الخيار» وكذلك 
النكاح» والطلاق» والرجعة» والأيمان» فلذلك تَفَدَت هذه الأشياء مع 
الإكراه. 

* قال أبو جعفر : (ولو أعتقه المشتري بعد ما قبضه» والبائع مكره: 
جاز عتقه» وكان مولاه بالخيار: إن شاء ضمن المكره قيمته» وإن شاء 
ضمنها المشتري» فإن ضمّنّها المكره: رجع بها على المشتري» وإن 
ضمّنها المشتري: لم يرجع بها على المكره). 

* قال : (ولو كان أعتقه قبل أن يقبضه: كان عتقه باطلاً). 

قال أحمد E‏ لم يصح لما وصفنا من أن 
شَرْطه الرضا والطوع» وذلك معدوم مع الكره» فهو من وجه يشبه البيع 
المشروط فيه خيار البيع» في باب 0 جواز بيع المشتري وهبته» 


كتاب الإكراه ۹ 


ومن وجه يشبه العقد الفاسدء في باب جواز عتق المشتري فيه بعد 
القبض » وامتناع جوازه قبل القبض. 

ومن رجه ارقا غا وهو أن المشتري فى مسألة الإكراه لو باعه 
بعد القبض: يجز بيعه» فإن أجاز 1 00 3 جاز جِ 
ا n‏ 
بعير أمر البائع قبل نقد الثمن» وباعه: فللبائع تقض ببعه » فإن ا 
المشتري الثمن: جاز بيعه. 

* وإنما كان حكم البيع الواقع على الإكراه ما وصفناء من قبل أن 
العقد وقع بغير رضاهء وله الخيار في إجازته وفسخه من > جهة الحكم» » لا 
لأن هناك فساداً في نفس العقدء لكن من جهة عدم رضاه» ولا من جهة 
شرط الخيار ؛ 00 

ا aE‏ 
من البائع تسليط المشتري على التصرف. 

# وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتئ 
قبّض وتصرف» ثم أجاز المكره البيع: صح تصرفه» وإن لم يجزه: لم يجز 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؛ لأن تسليطه إياه وقع عن إكراه» فلا 
حكم له في جواز تصرفه. 

# وإنما نفذ عتقه بعد القبض: من قبّل وجود التسليط من جهة البائع 
عليه مع وجود القبض» والإكراه لا يمنع صحة التسليط على العتق» كما 


0٠‏ كتاب الإكراه 


ارد كمومه عو آم وذ نخ فأعتقه : تقذ عتقه» فالتسليط على العتق 
وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع على الإكراه» فينفذ» ويصحء 
والبيع وسائر وجوه التصرف» لا يصح مع الإكراه» فكذلك التسليط عليه. 

* وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: فإنما لم يجز عثقه من قبل أن 
العقد فاسد»ء لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشترئ عبداً بألف 
درهم إلى الحصاد أو الدياس» فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم ينفذ 
عثقه» وإن أعتقه بعد القبض : جاز عتقه. 

وإن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: تم البيع» كذلك البائع إذا كان 
مكرهاً: لم د يجز البيع» وله الخبار في إجازته» ولا يجوز علق المشتري قبل 
القبض» ويجوز بعده على ما بيا 

* وحكى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن عثق 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووجهه: أن التسليط على العتق قد وأجد من جهة البائع؛ لأن البيع 
البتات يوجب جواز عتّق المشتري. 

# وأما وجه قوله: إن البائع بالخيار: إن شاء ضمّن المكره قيمة عبده» 
وإن شاء ضمنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فعل 
اک يفل سک ا اکن فا يتلق يه امن کک لكف فلما 
أكرهه على التسليط على العتق» وقد نفذ عثتق المشتري» كان له أن يضمنه 
القيمة» كما لو أكرهه على العتق» فأعتقه: ضمن قيمته. 

وناك ليها كر N CEN E‏ 
شهدوا أنه باعه عبده بألف درهم إلى سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البائع 
القيمة حالّة أنهم يرجعون على المشتري بالثمن إلى أجله» ويقومون فيه 


كتاب الإكراه ٤0٥١‏ 


مقام البائع > وكالغاصب الأول إذا ضمّن: رجع بالقيمة على الغاصب 
الثاني» وذلك لأن ملك المشتري قد صح بالعتق» فيرجع عليه المكره 
على فاا 

وإن شاء البائع ضمّن المشتري؛ لأنه هو المتلف له بالعتق» 
والمضمون عليه بالقبض '. 

مسألة : من أكره على قتل شخص ففعل] 

قال أبو جعفر : (ومّن أكره على قَثْل رجل» فقتله بالسيف» فإن أبا 
حنيفة رحمه الله كان يقول: يقل المكرهء ولا يقتل المأمور المكرّه» وقال 
أبو يوسف”": على الآمر المكره ضمان“ دية المقتول في ماله» ولا شيء 
غل المأمؤو وتال زو ل الماهور): 

قال أحمد : محم مع أبي حنيفة في هذه السسالة وار رسف وجك 
في جواب المسألة. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن حُكْم فعْل المكره منتقل إلى المكره» 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال على 
وجه الإكراه على المكره» وكذلك العتق» والطلاق» وما جرى مجراه» لا 


)١(‏ انظر: المبسوط 4٤-۹۳ ٦٠-٥۹٩ ٥٦-٥٤/۲٤‏ 44 بدائع الصنائع 
۸۷ الهداية ۱۹۷/۸ . 

(۲) فى (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفى المختصر ص١١٤‏ بدون ذكر 
محمد» والصوات أن رأي محمد مع أبي حنيفة» كلدك الشارع بعد قليل» وكما هو 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(۳) في (د» م): «ليس على المكره إلا ضمان). 


to‏ كتاب الإكراه 


خلاف بينهم في هذه المعاني» فذل على 2 حكم فعل المكره المأمور 
متعلّق بالمكره. 

ألا ترئ أنه إذا أظهر الكفر على وجه الإكراه: لم يتعلق حكمه 
بالمكره» لوقوعه على وجه الإكراه» كذلك سائر الأفعال التى يختلف فيها 
حكم العمد والسهو. ٠‏ 

ومن الدليل على ذلك: اتفاق الجميع على أن للمكره والمأمور بقتله 
أن يجتمعا على قتل المكره» كما لو قِصّده بالسيف ليقتله : كان لكل واحد 
أن يقتله» فدل علئ أن حُكْم فعله متعلّق به» وراجع إليه» ومن أجله أباح 
دمه بإكراهه» كما يبيحه بحمله عليه بالسيف». فصار المكره في هذا الوجه 
كالآلة له في قثلهء كان وا ال ل اعد بره فضرب 
المقيول يق فن الق امن عله دون الك 

فإن قيل رکم على هذا الاعتلال إبطال عتق المكر». وطلاقه ؛ لأن 
حُكم فعله منتقل إلى المكره» فكان المكره هو المعتق والمطلق. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ أا فك قينا العلة رودا ا يقل هذا 
السؤال» وهو أن .ذلك مما يختلف فيه كم الهو -والعمد» .والعتق 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمد» ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فإن قيل: فهلاً جعلت المكره كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرة» 
مثل حافر البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاص» ثم 
رفوا 1 | 
قيل له: لو كان كذلك» كان لا يجوز استباحة دمه بإكراهه» فلما جاز 
استباحة دمه بالإكراهء دل على أنه في معنئ فاعل القتل مباشرة» ألا ترئ 


كتاب الإكراه to‏ 


او ا والشهوة لا يستحقون بفعلهم السبب استباحة دمائهم. 

فإن قيل : هلاً أوجبت علئ المكره القصاص» كما قال زفرء إذ لم يبح 
له الإكراه قتلّه» فكان حاله بعد الإكراه كهي قبله في باب حَظر دمه» ومن 
هذا الوجه فارق إتلاف الأموال؛ لأن الإكراه بالضرورة ببيح له إتلافها 
لإحياء نفسه» ولا يجوز له إتلاف نفس غيره لإحياء نفسه؛ لأن الله تعالئ 
قد سوئ بينهما في حرمة الدم. 

قيل له: ما قدمناه من الدلائل كاف فى إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه علئ الحظر في حق المأمور» لم يمنع إباحة دم المكره 
له علئ ذلك لأجل إكراهه» فدل على أن حكم هذا الفعل متعلق به دون 
المأمور. 

وأما الحظر: فلا وجا كون هموا عليه الفا فح واا “اله 
ترئ أن رجلاً لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له قَثْل أحد منهم» لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم: لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك مَن أسلم من أهل الحرب» قد حُظر دمه» وحقته بإسلامه» 
ولو قله مسلم قبل أن يخرج إلى دار الإسلام: لم يكن دمه مضموناً عليهء 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولوا را ركو اله ل :وهر ان اض معان ای 
ذلك: قَثْله بالسیف» فلو أحرقه بالنار: كان مسيئاًء ولم يجب عليه شيء. 

فإن قال قال هلا أرجت غليهما تخا القتضاض: 

قيل له: لما وافقتنا على وجوب القصاص على المكره» فقد ثبت 
انتقال حُكم فعله إليه» فا كه ساط ف المامووه. د غر جا قان 
حكم فعله إلى الآمرء وبقاء حكمه علئ الفاعل» لاستحالة كون فعله 


t0٤‏ كتاب الإكراه 


منتقلاً عن الفاعل إليه» وباقياً على الفاعل من الوجه الذي ثبت حكمه على 
الآمز: 

ولأن نظير ذلك معدوم في الأصول» ومتئ خرج جواب مسألة الفرع 
من أن يكون له نظير في الأصول: سقط. 

فإن قيل : فأنت تجيز انتقال حكمه إلى المكره» مع بقائه على المأمورء 

نالو أكرهة هارا ال على ك بالآمر ا لزه قن الضمان: 
وحكمه ثابت أيضاً على المأمور» في باب نفاذ عتقه» وثبوت ولائه منه. 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لأن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضع» من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفنا 
يتعلق بالآمرء من حيث تعلق بالمأمور» من حيث أوجبت عليهما جميعا 
القصاص. 

E E‏ بعموم ما روي 

عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رقع عن أمتي 0 والنسيان» وما 
استكرهوا عليه" ؛ حين لم يفرّق بين القتل وبين غيره'"" 

مسألة : [الإكراه على الزنئ] 

قال أبو جعفر : (ومن كران E‏ نهاء: فإن آنا 
حنيفة كان يقول : بُح في ذلك» كما يه لو أناه علئ غير إكراه» ثم رجع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه اطا لم ید وإن"كان. غير 
سلطان: حل وهو قول أبي يوسف. 


(۱) سبق. 
(0) انظر: المبسوط ٠1۹4/۲٤‏ بدائع الصنائع ۱۷۹/۷ الهداية ٠۷۷/۸‏ . 


كتاب الإكراه t00‏ 


وقال محمد: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: لم 
يح وقياس قول زفر في ذلك أنه يُحَد). 

قال أحمد : المشهور من قول أبي يوسف أنه مع محمد في هذه 
العتتالة” 7 

وجه قول أبي حنيفة في E a a‏ 
الزنئ لا يكون إلا بالشهوة والانتشار» وظهور ذلك منه ينافي الكراهة» 
ويدل على الطّوع والرضاء فصار الفعل واقعاً على جهة الطوع» قوفت 
الك 

فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعل» فإذاً ليس في 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 

قيل له: معلوم من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منهء 
والانبعاث للجمّاع» فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكره. علمنا 
أنه أتاه طوعا غير مكره» وليس يمتنع أن يظهر من المكره ه إكراه له على 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مک كما لو أكره ه على الكفرء 
فقصد إلى إظهاره طائعاً غير مكره: لَزِمه حكم الكفرء ولم بزل عنه ظهور 
الإكراه من غيره عليه. 

TO‏ عو هلان e al‏ علي انيديا 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يكون المراد: 
الخليفة› اي ل E‏ 


(۱) انظر المبسوط .۸۸/۲٤‏ 


٤0٦‏ كتاب الإكراه 
إمام يقيم الحد فيه» فيسقط. 

كمعن زنى ٤‏ ولیس إمام» ثم ولي إمام : فلا يحدء وكمن زنئْ في دار 
الحرب» ثم حرج إليناء فلا يحَد؛ لأن إقامة الحد إلئ الإمام» فإذا لم يكن 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وإذا لم يجب في حال 

ألا ترئ أنهم قالوا: إن الإمام نفسه لو أتئ ما يجب عليه فيه الحد: لم 
يحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك مَن يقيم الحدء 
فيسقطء كالزنئ فى دار الحرب. 

قال أبو الحسن : فإن كان أراد به ان و غيرة» نحو الأمراء 
والعمال* فإن وجه سقوط الح فيه : أن هذا قائم مقام الإمامء ومن شأنة 
أن يتوصل إلى إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إلى إثبات الحد 
وإيجابه: لم يجب» ولم يثبت» وهذا استحسان من قول" . 


RF *‏ ينا ينا 


E 


.۱۸٠/۷ الهداية والعناية ۱۸۲/۸ بدائع الصنائع‎ ۸۸/۲٤ المبسوط‎ )١( 


كتاب القسمة 0V‏ 


[أنواع القسمة"] : 

قال أحمد : القسمة على وجهين: 

أحدهما: تمييز الحقوق» وهو ما تقع القسمة فيه على الأجزاء» نحو 
المكيل والموزون إذا كان بين رجِلَّيْنَء ألا ترئ أن كل واحد منهما يحصل 
له بالقسمة القدر الذي كان يملكه قبل القسمة. 1 

فما كان منها علئ هذا الوجه: فليس فيها معن البيع ؛ لأن كل واحد 
منهما آخذ لحقه» ومن أجله قالوا: إن رجلين لو اشتريا كر حنطة» ثم 
اقتسماه: كان لكل واحد منهما أن يبيع ما حَصّل له مرابحة على نصف 
الثمن. 

والوجه الثاني: هو بمنزلة البيع» وهو ما َقَع القسمة فيه على القيمة» 
فما حَصّل لكل واحد منهما بالقسمة: فنصفه ما كان له قبل القسمةء 
والتشف الآخر كانه اشر اه اه رک 


0 


ألا ترئ أن كل واحد منهما قد يجوز أن يحصل له بالقسمة أكثر مما 


)١(‏ جاء في بدائع الصنائع 17/17 : القسمة في الشريعة: عبارة عن إفراز بعض 
الأنصباء عن بعض » ومبادلة بعض ببعض › وينظر: اتسن الفقهاء ص۲۷۲ 2 الهداية 
وشروحها .۳٤۷/۸‏ 


0۸ كتاب القسمة 


كان له في الأصل من الآخر”''» نحو أربعين شاة بين رجلين» اقتسماها 
على القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاة» وللآخر 
خمسة عشرة شاة» ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لكل واحد منهما 
بالقسمة: لا يجوز له حه مزابحة على القمن الذي أشتراه به قبل القسمة”". 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الدار بين رجلين» فطلب أحدهما 
قسمتهاء وأبئ الآخرء فارتفعا إلى القاضي: تَظَرَ القاضي في ذلك» فإن 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قَسَّمّها بينهما). 

وذلك ن مسح لكل و عة ا ا إذا كان ا 
القسمة منفعة» أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لذن كل د ار اكاد 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصيبه» ونصيب غيرهء وله أن يمنع غيره 
من الانتفاع بملكه» فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحال» 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

* قال: (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتى يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» وينتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة علئ ضررء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
على ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة فى هذا الوجهء إنما يقصد الإضرار 
بنفسه وبشريكه» وقد روك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا 


)۱( في (د.م): «الأجزاء). 
(۲) المبسوط ۲/٠١‏ العناية والكفاية ۳٤۷/۸‏ بدائع الصنائع .٠۷/۷‏ 


كتاب القسمة 0۹ 


ضرر ولا إضرار في الإسلام»''". 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تعضية" على أهل 
الميرات» إلا فيما احتمل القسمة» . 

ولأن ما لا تفع فيه فليس بحق له وإذا لم يكن حقاً له» لم يُجبر 
القاضي الآخر عليه؛ لأن القاضي إنما يجبر الناس على أداء الحقوق التي 
تلو ارم فاا ما لبن بحر للظالب» فإن القاضي لا لجر عليه 

مسألة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 

قال : (وإن كان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لكثرته » ولا 
ينتفع الآخر بنصيبه لقلته: قِسَّمّها بينهما). 

وذلك لأن للطالب حقاً في هذه القسمةء وهو الانتفاع بملكه متميزا 
عن ملك غيرهء ومَنْع غيره من الانتفاع بملكه» والذي أباها إنما يريد 


(۱) مسند أحمد (78577) »0105/١‏ المراسيل لأبى داود ۰۲۹٤‏ السئن الكبرئ 
. وفى هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه ووا ا علي اذاه 
4 وبين 1 ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»ء إلا في مراسيل 
أبي داود» وفيما رواه الطبراني في الأوسط» وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

(۲) التعضية: التفريق» وعضً الشيء: ورّعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهر» وأراد بعض الورثة القسم: لم يُجَبْ إليه» ولكن يباع» ثم يقسم 
ثمنه. لسان العرب .58/1١6‏ 

(۳) السنن الكبرئ ١٠/۳۳١ء‏ المراسيل »77١‏ سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديق بن موسئ بن عبد الله بن الزبير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية ٠٤١/۸‏ . 


الانتفاع بملك غيره» فيجبر على القسمة'". 

مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصحاء» فأقروا عند 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم» 0 قسمتها بينهم: فإنه لا 
يجيبهم إلى ذلك» حتئ يقيموا البينة على ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم» ويقضي به عليهم» 
ويقسمها بينهم على ذلك» ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء على أحد 
سواهم). 

قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة: أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فقد 
أقروا ببقائها علئ حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 

ألا ترئ أنهم يردون بالعيب على بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
على الأموات» فلو قِسَّمَها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معنئ 


)١(‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص ٠٤٠۹‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد »١١١/5‏ تبيين الحقائق 578/0. الهداية والعناية ///01. 

وفي التبيين والهداية أن كلام الجصاص على خلافهء وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه» وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصر» كما جاء عنهم» وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط 777/14, حيث قال: «... 
وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة: قسمتّه» وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحداً منهما لا ينتفع بنصيبه: لم أقسمه حت يجتمعاء وما كان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط: لم أقسمه حتئ يجتمعا). ينظر بدائع الصنائع 27١/17‏ 
المبسوط .٠١/٠١‏ 


كتاب القسمة 51١‏ 


البيع لما قدّمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك» لكان فيه 
تصرف على الميت بقولهم» ولا يجوز له أن يتصرف على الميت بقولهم» 
فيزيل حكم ملكه بالقسمة. 

وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم على جهة الشراءء أو 
الهبة» فيقسمها وإن لم يقيموا البينة؛ لأن ملك المشتري ملك مستأئف». 
ليس هو في الحكم ملكا للبائع» فلا يقع فيه تصرف على غير مَن قاسم 
فلذلك صِدّقهم على أنفسهم» وقَسَمَها بينهم. 

ولا يشبه أيضاً العقارٌ ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإن اعترفوا بها ميراثاًء ولم يقيموا بيئة» من قبل أن العروض يُخْشئْ عليها 
التّوئ والهلاك» وفى قسمتها حفظ"' للميت إن كان الأمر على ما قالواء 
أعني الورثة ؛ 5 رصي عاضا ا كانه 
حتئ إذا هلك» ضَمته» وقبل القسمة هو باق على حكم ملك الميت» 
ليس فى ضمان أحدء والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تُضمن بالغصب 
-- 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف على الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا خاف عليها الفساد أو الهلاك . ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

# قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم يقم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا خلاف بينهم أنه متئ قامت البينة على الميراث» وقد 


)۱( في (ر.ح): «حظ». 


4 كتاب القسمة 


حَضَر من الورثة اثنان: أن العقار يُقْسّم ولو كان ذلك بينهم من غير جهة 
الميراث. 

ولا خلاف بينهم أيضاء أنه لا يقسم إذا كان بعضهم غائباًء وذلك لأن 
تصرف القاضى جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أرادوا 
القسمة لغيبة الغائب منهم» مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلى حقوقهم» كما يعطي الموصئ له وصيته» 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيبته 
لا توجب للقاضي ولاية عليه في القسمةء فلذلك لم يقسمه بينهم وإن 
قامت البينة على الشراء. 
وإن لم قم بينة على الميراث”'': أنها في ملكهم في الحال» فيقسمها 
عليهم. ولا يجعله قضاء علئ غيرهم» كما لو كانت بينهم من جهة 
ا 

مسألة : [تحري العدل فى قسمة الدار] 

قال أبو جعفر: (وإذا قسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعا منها بغير طريق اشترط له فيها في القسمة» فإن كان له مفتح مما 


)١(‏ في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمها). 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۰۳۲۱/٤‏ بدائع الصنائع 277/17 الهداية 2707/4 
المبسوط »9/١60‏ تبيين الحقائق 555/9. 


كعات اة 5 


أصابه إلى الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطلها). 


قال أحمد : إذا كان له مفتح إلى الطريق مما أصابه» فقد حصلت له 
المنافع » وساوئ صاحبّه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصيبهء ولا 


ضرر عليه فيما أصابه. 
وأما إذا لم يكن له مَفْتَحٌ» فهذه قسمة فيها ضرر على أحدهماء وذلك 


غير مستَحَقّ عليه بالملك؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحق ملكه: 
تعديل الأنصباء» وفى إلحاق الضرر بأحدهما دون الآخر: تفي التعديل؛ 
اف هو السار فا امع اناك و تج المت عي 
هذا . 

مسألة : [كيفية القسمة والذرّع في العُلُو الذي لا سمّل له. والعكس] 

فال أو ج (و كان أب مجنيقة رل فى العلى الاي لا سفن له 
وفي السفل لي 0 اق اا ذراع من السّمل بذراعين 
فن اللو 

وكان أبو يوسف يقول: يحسّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 

وقال محمد: يقوم كل ذراع من العُلُو على أن لا سمل له» وکل ذراع 
من السفل على أن لا علو له). 

قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن القسمة إنما هي 
تعديل الأنصباء» وتعديلها إنما يكون بحسب منافعها. 


والدليل على أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع: اتفاق الجميع على أن 


A 


(۱) بدائع الصنائع ۲۰/۷ المبسوط .۲٤/٠١‏ 


555 كتاب القسمة 


كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه : لم ي يستحق القسمة على صاحبه» ولم 
يقسمه القاضى بينهما إذا أبىئ ذلك أحدهما. 

فإذا ثبت هذا الأصلء اعتّبر أبو حنيفة اعتبار منافع السفل والعلو 
بأصل له آخر بينه''' وبين أبي يوسف ومحمد فيه خلاف» وهو أنه يقول: 
إن اللو إذا كان لرجل» وسُفلّه لآخر: فليس لصاحب العلو أن يزيد في 
بنائه» ولا يُعليَّ فوقه علواً آخر. 

وإذا "كان ذلك من اف فلاخي العلق مير لها هة 
واحدة. وهى الانتفاع بالعلو الذي هو فيه فحسب » ولا يمكنه الانتفاع 
بسفله» ولا أن يبنيّ فوقه علواً آخر فينتفع به. 

وأما صاحب السفل بلا عَلْوِ: فله أن ينتفع بوجه البيت» وله أن 
يُسفل» فيحفر تحته بيتاً آخرء فيحصل له منفعتان» ولیس له الانتفاع 
بالعلو؛ لأنه لغيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الكامل الذي له سفل وعلوء فله ثلاث جهات من 
المنافع : وجه البيت» وسفله» وعلوه» فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: إن مائة ذراع من العلو الذي لا سفل 
لهء بإزاء ثلاث وثلاثين ذراعا وثلث ذراع من البيت الكامل الذي له سفل 
وغلو؛ لأن للبيت الكامل ثلاث منافع» وللعلو الذي لا سقل له منفعة 
واحدة» ومائة ذراع من السفل الذي لا علو له اا وش را 
وثلثئي ذراع من البيت الكامل ؛ لأن للسفل الذي لا علو له منفعتين» 


)١(‏ في (ر): «بيتّه»: ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


كتاب القسمة ٤0‏ 


ومائة ذراع من العلو الذي لا سمل لهء بإزاء خمسين ذراعاً من السفل 
الذي لا علو له؛ لأن للعلو الذي لا سفل له جهة واحدة من المنفعة» 
وللسفل الذي لا علو له جهتان. فصار ذراعان في العلوء بذراع من 
السفل. 

فمن أَخَدَ من السفل الذي لا عُلْوَ له ذراعاً: أعطئ ذراعين من العلو 
الذي لا سفل له» ومن أََدَ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ ثلاثة أذرع من 
العلو الذي لا سقل لهء وإذا أخذ ذراعاً من البيت الكامل: أعطئ من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفاً على ما بينًا. 

* وأما أبو يوسف: فلما كان من أصله: أن لصاحب العلو أن يبني في 
تاريه لاض ASL‏ مو سو اول كمافي اليدر 
سواء» فلذلك حَسّبّ ذراعاً من العلو» بذراع من السفل. 

* وقد أجاب محمد في كتاب القسمة عن هذه المسألة» بجواب 
تُشكل به المسألة على قارئها إذا لم يفهم مَرَآدَهء وذلك أنه قال: وقال أبو 
يوسف: يحسب العلو بنصف» والسفل بالنصف» وينظرٌ كم جملة ذرّع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
وار الاق له علو له زتها هرجات الت الكامل مم الور 
سفل» والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين 
من العلو الذي لا سُقل له» والسفل الذي لا علو له. 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردّها إلى خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة 
أذرع من البيت الكامل» وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع» عدها خمسة 
أذرع من البيت الكامل. 


فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين: 

أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو له» والعلو الذي لا سقل له 
في التقدير واحداً» يجعل ذراعاً من هذاء بذراع من هذا. 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلوء أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. 

وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلوء بذراع من السفل» ويجعل ذراعاً 
من السفل» بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

* ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمداً أراد أن يبن 
أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحد» وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤال» فهذا 
ا 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
العلو» أو من السفل بذراع من البيت الكامل» فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوّم البناء في العلو والسفل على ما يساوي» كذا حكئ عنه 
بشر بن الوليد. 

قال أحمد : وينبغى أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبى حنيفة أيضاًء إذ 
غير جائز إسقاط حكن ا مع تفاضل القيّم» وأن ا أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكامل» إنما هو في 
الا 

وأما محمد: فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


كتاب القسمة ۷ 


قيمتها في البلدان والمواضع» ”يني وف النامن يي 

مسألة : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركين] 

قال أبو جعفر : (وقال أبو حنيفة فى الدور المختلفة : إن كل واحدة 
منها نُقسّم م علئ حدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: على ما يراه القاضي أصلح لهم في جمع 
الأنصباء لكل” " واحد منهم في دار» أو تفريقها في الدور» فإن رأئ قسمة كل 
واحدة على حدة ة أصلح : قسمهاء إن رائ أن يقس بعضها في يعضص: : فعل). 

لأبي حنيفة رحمه الله: أنه لا خلاف بينهم أن الأجناس المختلفة لا 
يسم بعضها في بعض إلا بتراضيهم» وأنها مت قُسمت كذلك» كانت بیع 
فا ولم تكن القسمة المستحقة بالملك والدور بمنزلة الأجناس 
المختلفة » لتفاوتها واختلافها. 

ألا ترئ أنه لو تزوج امرأةَ على دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة» 
كما لو تزوجها على وب». أو دابة: لم يكن تسمية» وكان لها مهر المثل. 

وإذا كان كذلك» لم يجز قسمة بعضها في بعض» كأجناس الثياب 
البيع» وهو لا يُستحق عليه البيع بحق الملك". 


(۱( مختصر اختلاف العلماء ۳۲۷/٤‏ بدائع الصنائع لاا المبسوط 
6» تبيين الحقائق ۲۷۲/٠١‏ الهداية /775/7. 

(۲) في (ر.ح): «من جميع الأنصباء ولكل». 

(۳) مختصر اختلاف العلماء "۲٤/٤‏ المبسوط ۱۸-١۷/٠١‏ بدائع الصنائع 
1/۷ 


E۸‏ كتاب القسمة 


مسألة : [اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار] 

قال أبو جعفر : (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي تُرفع من الدار 
بينهم : رفعت الطريق بينهم على سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحى الباب شاءء فيستحق 
e E E‏ موه نكر اه رانين اند 
منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه'". ْ 

مسألة : 

(ولا يقسم حائط ولا ثوب بين مالكيّه إلا بتراضيهما). 

وذلك لأنها قسمة على ضررء وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام)”". 

وروی أبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسئ عن محمد بن 
أبي بكر قال: قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا تعضية على أهل 
الميرات؛“إلانما احتمل القسمة)0©. 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تمييز الحقوق وتعديلهاء وهي القسمة 
السحتحقة بالملك» فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
غير مستحق بالملك» فلا يجبّر واحل منهما عليه» ألا ترئ أنه لو كان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقوتة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


.70/1/ بدائع الصنائع‎ »50/١5 المبسوط‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 
سبق.‎ )9( 


كتاب القسمة 4۹ 

مسألة : [تحري القاسم العدل] 

قال: (ولا ينبغي للقاسم أن يقسم في شيء مما ذكرنا برد شيء 
يشترطه لبعض أهل القسمة على بقيتهم ما قدّرَ على ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يدخل في القسمة دراهم» ولا غير ما اقتسما 
عليه" لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيع» وهما لم يأمراه بالبيع والشراء» وإنما أمراه 
بالفسيعة.: 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييرٌ ملك كل واحد 
0000019 ا ی 
بالملك أخذ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 

مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض» إلا باتفاقهما جميعا على ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضع. لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبهء والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفرازها 
من حق الغير. 

وأيضاً: فإنه يحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


(۱) في (رء ح): «ولا غير مال قسما عليه». 


242 كتاب القسمة 


مسألة : [ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتئ يقوّمها ذراعاً ذراعاً 
على ما يتناهئ إليه كل ذراع منها من شارع» ومن غامض”'» ثم يصورها 
صورة؛ ثم يُقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلى تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الخ 

وأما القرعة: فإنما هى لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبى عليه 
الصلاة والسلام في قسمة ا ا عياف وأقرع فيها»". ٠‏ 

وأنه قال للرجلين اللذين اختصما إليه فى مواريث قديمة قد دَرست: 
«استهما» وتوخيا الحق» ویحلل كل واحد يكنا صا 

«وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه»“. 

ولا خلاف بين آهل العلم في جواز القرعة في القسمة» والمعنئ فيها 
تطييب النفوس» لئلا يسبق إلى ظنٌ بعضهم أن غيره أوثر عليه» وليس فيها 
إبطال حق واحد منهم. 

لو ]الوه نف و ان بالايقا ف اشا 


(1) الغامض: المطمئن المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن على 
شارع. لسان العرب (غمض) .5٠١/1‏ 

(۲) تفدم» وينظر السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف 244/5 عيون 
الأثر .۱۸١٠/۲‏ 

(۳) سنن أبي داود 277١/7‏ وتقدم. 


)٤(‏ سيق. 


كتاب القسمة ۷١‏ 


رک انين ف كنات الا الا ال ر ال على 
القرعة» را ااا 

وجه القياس: أنّ القسمة في معني البيع» والبيع لا يصح وقوعه 
بالقرعة؛ لأنه في معنئ بيع الملامسة والمنابذة التي نهئ النبي عليه الصلاة 
والسلام عنها”"'» إذ كان موقوفاً على فل يوقعه غير العقدء إلا أنه تَركَ 
ساس ال ا 


ی ا کک اك 
5 )( 
التهمة عنه : 


مسألة : [مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل] 

قال ابو جعفر : (وينبغي له أن يُجرَّىء ما يحاول قسمته بين أهله من 
الدور والعقانء عار ابل لعي أهلها فيه» ثم يقرع بين أهل القسمة بعد 
أن 1 لهم أن من خرج OE‏ أولاً أعطاه جزءه من الدار من الجانب 
الكذا منهاء ثم مما يليه حتئ يستوفي حقه» ثم يفعل ذلك بهم واحدا 
ايا حتئ يستوفوا أجزاءهم كذلك). 

ولك لله لذي لسلس الأفل ام أن تتفل له سه متميرا فق 
غيره» ولا يمكنه أن يجزئه على قدر أنصبائهم؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثر» والنصيب الأكثر لصاحب الأقل» ولكنه 


(۱) سنن أبى داود 11/1 
زفق بدائع الصنائع 14/۷ المبسوط وعأ/*” «O01 Y0 oV‏ الهداية ونتائج 
الأفكار عليها »"”51١7/4‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار 7717/5. 


هه كتاب القسمة 


بجر عر الأقل» انه إن كان اقل الأنصياء فيها ان جا لمانا “ق 
كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحد» ولا يفرّق 
نصيبه ؛ E‏ 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له فعُلّها في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعفر e a‏ سفلِ» وعلو من 
دار» فأراد أن يفتح في حائطها باباً من حُجْرة له سواها في دار 
أخرئ » ليتطرق من تلك الحجرة فوتقة»«الذاره لم تمتخ هما تلفي 
حائطه. 

ثم يُنْظّر فإن كان ساكن الحجرتين واحداً: لم يمع من التطرّق في هذه 
الدار. 

وذ كاة ساك کو ا و 
الحجرة التي وقعت له من هذه الدار: لم يكن له أن يتطرق فيه). 

قال انمد المشالة آنه وقعت له حجرة» ولها طريقٌ في دار قوم 
وله دار أخرئ حَلّف الحجرةء فتح منها باباً إليهاء ليستطرق الحجرة» 
وطريقها في الدار التي لغيره» فيكود اعتباره على ما ذكرء وذلك لان 
ساكن الموضعَيّن إذا كان واحداً: فله أن يَصيّْر من إحداهما إلى الأخرئ 
بحق السكنئ» فله أن يستطرق حينئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلى دار القوم. 

وأما إذا كان ساكن الذاز الى خلف الحجرة غير ساكن التمجرة: فلينين 
لساكن الدار أن يستطرق الدار التي فيها طريق الحجرة؛ لأنه لما لم يكن له 


.777/5 الدر المختار وحاشيته رد المحتار‎ »١14/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب القسمة VY‏ 


حق السكنئ في الحجرة» فهو إنما يَصيّر إليها على جهة الاستطراق إلى 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك إلا بإذن صاحبها''". 

مسألة : [ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادع غلطاً من أهل القسمة» أو حَيْماً بعد وقوع 
القسمة» وأنكر ذلك أصحابه» سكل البينة على ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فسخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلها). 

قال أحمد : لا يصدق مدّعى الغلط إلا ببينة؛ لأن القسمة محمولة 
على الصحة» كسائر العقود إذا وقعت» هي محمولة على الصحة» ولا 
يُصدق مدعي الفساد على ما يدّعيه إلا ببينة» فإن أقام بيئة: قبلت منه» لأنه 
اننع رك با قا اة 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر: (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
قسمتها: ف وكذلك الوبل» والبقر» والثياب» والدواب» والحنطة» 
والشعير). 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يُقْسَم على حدة» ولم يرد 
به أن بعضها يقَسَم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يُقسّم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


.77/١6 بدائع الصنائع 59/17» المبسوط‎ )١( 
.755/17 بدائع الصنائع‎ »54/١5 المبسوط‎ )۲( 


34 كتاب القسمة 

مسألة : [قسمة الرقيق] 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيق» فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم» وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق كما يقسم ما سواهم). 

وج قول أي خنيفةة أن القسئة ديل التتقوق عل المساؤاف».وذلك 
غير ممكن في الرقيق» لتفاوت ما بين بني آدم. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كاإبل مائةء لا تجد فيها 


ال 

وفي خبر آخر: "أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألف من جنسه. إلا 
بنو آدم». 

وقال الشاعر: 
ولم أر أمثال الرجال تفاوتاً ‏ إلى الفضل حتئ عل ألفْ بواحد 


وإذا كان كذلك. وكانت هذه المعاني التي ينبغي فيها التعديل 
والمساواة» غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل: قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيّم. 

قيل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك» دون تعدي المنافع» وهذا یدند 
على ما ذكرنا من قوله في اعتبار السقلء والعَلّو بالمنافع» ودلّلنا على 
وجوب اعتبار المنافع» وأن مّن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة على شريكه. 


() لم أقف عليه. 


كتاب القسمة Vo‏ 


والقيمة فإنما يصار فيها إل ظاهر حاله» دون المعاني التي يتفاوت 
فيها الناس» وظاهر الحال لا يدل على ما وصفنا؛ لأن تلك المعاني من 
العقلء ا والفهم» والصبرء والحلمء والوفاءء والصدق» 
والشجاعة» وحَسْن ن الخلق» والدين» وما جرئ مجرئ ذلك» وهذه معاني 
مبتغاة من الرقيق» لا سبيل إلى الإحاطة بهاء والوقوف على كنهها. 

آنا ساف مضق بين الكو E‏ لخلا باللا عدجا 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو الشدة» والعبولة"'''» والسّمّن في العَنَم 
والمأكول من الحيوان» والجزي في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إلى معرفته في الحال» من غير تفاوت يقع فيها. 

* وأما أبو يوسف ومحمدء فإنهما جعلا الرقيق كسائر الحيوان» في 
إيجاب قسمته على القيّم. 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثياب أو غيرها: قَسّم 
ذلك بينهم» وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفرء وهي محمولة على أن الملآك تراضوا بالقسمة؛ لأنه لا خلاف 
بينهم أن القاضي E‏ إلا أن 
يتراضوا بالقسمة عليهاء فيكون ذلك بيعاً يقع بينهم بالتراضي. 


)١(‏ العبولة: عيّل الشيء عبالة» فهو عَبّل» مثل: ضحم ضحَامة» فهو ضخمء 
وزنا ومعنئ» ورجل عبّل الذراع: ضخم الذراع» وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصباح 
المنير (ع.ب.ل) ۳۸/۲. 


فآما'القسمة المستحقة بق الملك» .وما يبر القاضي عليه منهاء 
فإنما يكون في الجنس الواحد» لا في الأجناس المختلفة بعضها في 
بعض» فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثياب محمولة على التراضي”". 

مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 

قال أحمد: ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع: لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن القسمة الواقعة على اليم هي في معنئ البيع”". 

مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية). 

قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم: لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولى منه» ولا تُحسب لبعضهم على بعض» لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وَكَعَتَ 
الحدود فلا شفعة)”". 

وإيقاع الحدود هو القسمة» فنفئ الشفعة بالقسمة» كما لو قال: 
إذا وهب: فلا شفعةء وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعقل به نفي 


.۲٠/۷ بدائع الصنائع‎ 075/١5 المبسوط‎ )١( 
.۲۸/۷ بدائع الصنائع‎ »5 0/١5 (؟) المبسوط‎ 


کاب الق ۷V‏ 


الشجفعة بهذا العقن: 

وأيضاً: فإن كل واحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 
أصحابه» وليس لأصحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له فالشريك 
أولى همق ل شركة ا ال ع لا ترقا أن من وبريت له ت 
بالشركة» ثم قاسم : بَطلت شفعته» لبطلان ما به استحق. 

وأا قوله : ولا خيار رؤية: فمعناه: ولا شفعة في خيار رؤية» وهو أن 

يشتري دارا لها شفيع» فلم الشقعة والمشترى لم يكن رائ الدان» فردّها 
TT‏ ل لأنه ليس حكمه حكم 
البيع المستقبّل» وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرط» وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة؛ لأن خيار الرؤية قد يجب في 
القسمة عندهي"". 

مسألة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغير» ووصيّه أن يقاسما على الصغير). 

قال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
القسمة؛ لأنها في معنئ البيع'". 

مسألة : [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين نصفين» فاقتسماهاء 


.775/4 بدائع الصنائع 2758/1 الهداية والعناية‎ )١( 
.18/17 المبسوط ,م بدائع الصنائع‎ )۲( 


فأخذ أحدهما الثلث من مقدّمهاء وقيمته ستمائة درهمء وأخذ الآخر 
الثلثين من مؤخرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم استّحق نصفا ما في يد 
صاحب المقدم» فإن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاحب 
المقدّم على صاحب المؤخر بربع ما في يده» وإن شاء أبطل القسمة. 

كال أن E‏ ا بقي في يده» ويبطل القسمة» 
ويكون ما بقي من الدار بينهم نصفين). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيير ب بين الرجوع بما يخصه فيما في 
يد الآخرء وبين فسخ القسمة: : أن القسمة في ذلك لما كانت في معنى البيع 
تما كدمتاء صار کمن اث شترئ دارا بدار» فاستحق نصفهاء فالمستحق ذلك 
من يده بالخيار: إن شاء فسخ البيع» ورجع بالدار التي سلمها إلى البائع» 
وإن شاء رجع بحصة ما استَحق فيما في يده وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: يرجع بربع ما في يد الآخر: من قبل آن ملكهما قد تبيّن أنه 
قد كان الباقي من الدارء وقيمته تسعمائة؛ لأن المستحق ثلثمائة» فينبغي 
أن تكون هذه التسعمائة بينهما نصفين» فيجب أن يحصل لكل واحد منهما 
ما قيمته أربعمائة وخمسون» وفي يد صاحب المقدم ثلثمائة بعد 
الاستحقاق. فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون» وذلك 
ربع ما في يده. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما دَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تبيّن أنه 


)١1(‏ وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمداً مع أبي حنيفة» وهو الأصح» 
نقله السرخسي» في المبسوط »55/١5‏ بدائع الصنائع 5/1 7. 


كتاب القسمة ۷۹ 


كان لهما شريك ثالث» فتبطل القسمة؛ لأنه لا تجوز قسمة الشريكين دون 
الغالث7". 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدارٌ بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من 
بيت منها: فلشريكه أن يبطل بيعه). 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض» وفيه ضرر على الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده» 
دون سائر الدارء ويقاسم البائع بقية الدار» فيتفرق نصيبه فيها» وهو قد 
كان استحق بء بحق ملكه في الدار جَمْم" نصيبه في موضع منهاء فليس 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال أبو جعفر : (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو عَم أو ما أشبه 
ذلك مما يُقَسَمء فباع أحدهما حصته من شاة» أو من ثوب» أو مما سوئ 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يبُطل ذلك عليه في رواية محمد» وكان له 
أن يبطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد)"". 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر عل شريكه فى مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسألة الدار؛ دحي ترز هيه ل اذ ال و 
عليه» ولیس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا يمكن أن يكون 

.7 5/17 بدائع الصنائع‎ ٤٤/٠١ المبسوط‎ )١( 


(۲) في (ر.ح): لجميع). 
(۳) ورواية الحسن هي اختيار الطحاوي» كما في المختصر ص۱۸٤‏ . 


0 كتاب القسمة 


5 
وأما وجه رواية الحسن : فهو أنه قد استحق ف بالملك إفراد نصيبه من 
نصيب شريكه» ورفع الشركة والشيوع في ملكه وجواز بيعه يطل عليه 

حقه في هذا الوجه؛ لأن الشركة تبقئ أبداً بينه وبينه فيه . 

مسألة : [حكم إقرار الشريك في دارٍ ببيت منها لثالث أو وصيته] 

ا SS‏ ا 
نصيب المقر: ا وان و في مت ل e‏ 
أصاب المقرٌ بالقسمة ر بين المقر وبين ا له» يضرب المقرّ له بذرع 
البيت» وله رعق امد ره EA‏ » فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال حت آنا اماذافيت الشركة قائمةء فال غير مصداق ف إقرارف 
لما فيه من الضرر على شريكه» حسب ما قلنا في بيعه لنصيبه من بيت 

وأما إذا اقتسماء فإن وَكَعَ البيت في نصيب المقر: سلّمه إليه» لاعترافه 
بأنه رل بم کمن اشترئ غيدا ؛ ثم أقر به لغيره. 

وأما إذا وقع في نصيب الآخر: فإن المقرّ له يضرب فيما في يد المقر 
بمثل ذرع البيت» ويضرب المقرٌ بذرع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما على ذلك ؛ لأن إقراره قد تضمن أن الدار مغلا إن كانت مائة 


.۳۲۹/٤ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


كتاب القسمة ۸۱ 


ذراع» والبيت عشرون ذراعاًء فقد زعم في إقراره أن البيت للمقرٌ له وأن 
الذي تبقى من الدار بعد البيت ثمانون ذراعاًء له منها النصف: أربعون. 

فإذا حصل في يده اشيج يو واف ا هوا لف 
تق فطق ا عشوي راع و رکو اعا فكو نيما 
على ذلك. ١‏ 

فإن قيل : فهو إنما أقر له ببيت بعيّنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
قر له به؟ 

قيل له: من قبّل أنا قد أعطينا امقر بدل ما سلّم من البيت لشريكه» 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقرٌ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دار بين رجلَيْنء ل 
أحدّهما ببيت منها بِعَيْنه لرجل» ثم مات» فقسمت الدار» فإن وَقَمَ البيت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصئ له» وإن وقع في نصيب الآخر: 
كان للموصئ له مثل ذَرْع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

و35 تسق عر NORA‏ دقان اله 
الجن ف :امشحفاق اليت كله إذا صل في تصيت الميت؛ لأنه يصير 
بمنزلة مَن لم يزل كان مالكاً له» وكان'" مستحقاً بالقسمة» والقسمة من 
حقوق الملك» فإذا ثبت له الحق من هذا الوجه» في استحقاق البيت كله 
لوقه في عو كان كذلك مكو ]ذا وو في Sag‏ كما بقل 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلمناه إلى الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
و 


)١(‏ في (د»م): «إذ كان». 


AY‏ كتاب القسمة 


# وأما محمد فإنه وافقهما فى الإقرار» وخالفهما فى الوصية» فقال 
فيها: إن صار البيت للميت» ات لان النصف الآخر 
مكه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصئ بدار غيره لرجل» ثم 
ملكهاء فتبطل وصيته فيها. 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت» 
كرجل أوصى بعبده لرجل» ثم تله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموضي له فة 

ول اثقة وبين ا ا نكي كارك كن کچ 
على المقرّء سواء كان فى ملكه أو فى ملكه غيره؛ آذ سوفن 
رجن وک ارا جار رار و للك عتار لها ,جنيع قرع 
البيت» إذا صار البيت بالقسمة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصئ بعبد غيره» ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكا لنصف البيت يوم الوصية» لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده”". 


)١(‏ فى (ر.ح): «نفذ). 
(۲) مختصر اختلاف العلماء 5 /۲۹". 


كتاب المأذون له AY‏ 


اال اک س 


كتاب المأذون له 
فى التجارة"" 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائز للرجل أن يأذن لعبده ولامته في التجارة» 
بالعَيّن كانا أو غير بالعَيّن» بعد أن يكون الصغير منهما يعقل التجارة). 

قال أحمد : قال الله تعلو : وَل و آلککب ما مگ أيسنكم 
جر عر لخر اح > ر > DL er‏ 
کاتبو شم إن علمتم فم خَيرا 4 . 

فاقتضئا عمومّه جوازٌ كتابة الصغير» كما اقتضئ جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 

ودل على جواز الإذن لهما في التجارة؛ لأن الكتابة لا محالة توجب 
له التصرف فى التجارات» إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها. 

فاستفدنا من الآية معنيين: 

أحدهما: جواز الكتابة» والآخر: جواز الإذن في التجارة. 

)١(‏ المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلق له التصرف» إذ الإذن لغة: 
الإعلام» وشرعاً: فك الحَجْر الثابت بالرق شرعاً» ورفع المانع من التصرف حكماًء 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار 27١١/4‏ بدائع الصنائع 197/1 » 
طلبة الطلبة ٠١‏ البناية ۲۷۸/۸ المبسوط .۲/۲١‏ 


3 كتاب المأذون له 


وعموم اللفظ مع دلالته على ما دل عليه لم يفرق بين الصغير 
والكبير» فهو عليهما جميعاً. 

وأفنا ‏ فلها كان لغولو تالكا ونه لفون TLNE‏ 
عليه بدين: جاز إقراره» وبيّع فيه» كما لو أقر برقبته: صح إقراره ووجب 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تصرف فيما يملكه منه. 

وأيفنا : فإن العراي يدنك استكساب العبد» وان ا وفي الإذن 
له في التجارة: توصل إل أخذ كسبه» فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصرفه. 

e‏ فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أ 
التكليف» وإنما اسسَحق الحجر لحق المولئ» ولئلا يلزمه بتصرفه وأقواله 
ما يستحق به عليه ملكه» فإذا زال عنه الحجر: جاز تصرفه؛ لزوال المعنئ 
الذي من أجله منَمَ التصرف. 

ومما يدل على جواز الإذن وإن كان صغيراً: قوله تعالى : 8# وابرلواً 
الست حى دا بلغا الح ِن ءاسم مہ i O et‏ 

ومعلوم 5 الابتلاء لا يمكن ولا يصح إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحرّ في التجارة: كان العبد 
الصغير أولىئ بجوازه لوجهين: 

أحدهما: أنا لا نعلم أحداً فرق بينهما. 

والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


(0) النساء: > 


كتاب المأذون له A0‏ 


2 5 و‎ K٤ 

ولأنه لما ملك رفع الحجر عن ولده وليس الحجر حقا له برقع حجر 
عه لح ولأجل ملكه هو أوكئ بأن يملكه"". 

وقد روي جواز إذن العبد فى التجارة عن جماعة من السلف» من غير 
فرق يحكى عنهم بين الصغير والكبير. 

مسألة : [الإذن للعبد فى بعض التجارات فقط] 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك 
مأذونا له في جميع التجارات). 

قال أحمد : وذلك لأن الإذن فى التجارة إطلاق من حجر ألا ترئ 
أن العبد يتصرف به على نفسه بارتفاع حَجُره» فوجب أن لا يتبعضء». كما 
لا يختص زوال حجر الصغير بالبلوغ بنوع من التجارات دون غيره» 
وكالعتق لما استحق به ارتفاع الحجرء استحق به جواز التصرف في سائر 

اا فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الدديّْن فيما سم من التجارات» فلا فرق حينئذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حق للمولى فى أن يكون ثبوت الدين من جهة شراء 
الحنطة. اوا دون غيرهماء» وما ليس بحق له: لم يَعْمَل نهيه فيه ". 


ء۱۹٩۹‎ 2197/1 بدائع الصنائع‎ ۰۳٥٦/۲ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.717/4 المبسوط 0؟/7» الهداية‎ 

(؟) هكذا في النسخ» مع أن الحنطة هي البرٌء فليلاحظ. 

(*) مختصر اختلاف 'العلماء 0/0؟1» الهداية ۲۱۷/۸ بدائع الصنائع 
۷ . 


A٦‏ كتاب المأذون له 


مسألة : [ إذن المولئ لعبده ذ في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل في الخيّاطين: كان بذلك 
مأذوناً له فى التجارات كلها). 

ذلك لأنإذنه له فن العمل فى ا طن د مم فى تل العمل 
وضمانه» واستئجار حانوت يقعد فيه» وشراء آلات الخياطين» واستئجار 
الأجراء لها وذلك ضَرْب من التجارات» فوجب أن يصير إذنا في سائرها. 

مسالة: [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: اذهب فاشتر ثوباً من فلان» فاقطعه 
قميضاء أو أ شتر من فلان طعاماًء فكلّه» أو اشتر لحماً بدرهم: لم يكن 
بهذا مَأدوَناً له فى التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له» إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوض إليه أمر التصرف في التجارة» وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذونا لكنّا قد جعلنا المولئ ممنوعاً من استخدام 
عبده ؟ لأنه متى علم أن هذا الضرب من الاستخدام. يؤديه إلى إغلاق 
رقبته في ديون الغرماء: امتنع ا ولا خلاف أن المولئ الك 
لاستخدامه» فوجب أن لا يكون ذلك إذنا. 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه] 

قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حماراًء وراوية”"» فقال له: استق الماء 


.7١7ص الراوية: المزادة من ثلاثة جلود» ومنها قوله: اشترئ راوية فيها ماء. المغرب‎ )١( 


كتاب المأذون له CAV‏ 


في هذه الراوية على هذا الحمارء ثم به أو قال له: انقل عليه كذا وكذا 
بالأجرء فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فوّض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطلاق» فصار 
ذلك إذناً من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات كلها 

مسألة : [بعض الصور التي يُعَدّ السكوت فيها إذناً] 

قال أبو جعفر : (ومَن رأئ عبده يشتري ويبيع» كما يشتري المأذون 
له في التجارة» فسكت عنه» فلم ينهه: كان إذنا منه له في التجارة). 

وذلك لأنه متصرّف على ية ولول جحي فى تصرف فار 
شكوتة :ضا كما أن المشتري لما كان متصرّاً على نفسه» وللشفيع حق 
في تصرفه: : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقه» كذلك المولئ في تصرف 
عبده. 

ولیس كمّن رأئ رجلا يبيع عبده'". فلا يكون سكوته إجازة لبيعه؛ 
SS‏ لا على نفسه» والوكالة لا 
تثبت بالسكوت» والعبد متصرف عل نفسه. 

الان الول لا رادي شىء مما تصرف فيه من التجارة بإذنه» 
فا اشرق عرف عر لسرن الشفيع › فكان به أشبه منه 
بالوكيل. 

# قال أبو جعفر : (ولا يكون للسكوت حكم في شيء من الأشياء إلا 

)١(‏ مختصر اختلاف العلماء ۲٠٠/٠‏ المبسوط 0/7”7860» بدائع الصنائع 


17 الهداية وشروحها ۲۱۹/۸. 
(۲) أي عبد الرجل الرائي. 


EAA‏ كتاب المأذون له 


في هذاء وفي سكوت البكر إذا زوّجها الولي» وقد باه في النكاح» 
وسكوت الشفيع). 

قال أحمد : سكوت الشفيع يفارق سكوت المولىء وسكوت البكر 
من جهة» ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع › لا يبطل شفعته حتئ يقوم عن المجلس» أو يشتغل بشيء غيره يدل 
على إعراضه عن الطلب» » مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
الحراة وتخ رهما من الان المعاى بالل 

قر البكر فإن-سكوقها وضاء اا ا ف ین 

وكذلك المولئ إذا سكت عن عبده وهو يراه يشتري ويبيع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن!" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقاً 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقاً بنفس العقد» ثم بَطَلَ بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال أبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمحضره» وبعلمه بذلك» ثم يقال 
له : قم مع مولاك» فيقوم › فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال أحمد : هذا الضرب مرل عل دا الحال» فيصير كالنطق 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


)١(‏ في (ر.ح): «وليس يعتبر فيه المجلس بعد). 
(۲) أي: الكرخي. 


كتاب المأذون له ۸۹ 


منها: الرجل يقدم إلى قوم عنده مائدة عليها طعام» فيجوز لهم أن 
يأكلواء وتصير دلالة الحال كالنطق به. 

ومنها: الخانات التى فى الأسواق. يجوز للإنسان دخولها بغير 
استئذان؛ لأن حصولها علئ هذه الحال» كالإذن منه له في دخولها. 


وقد روي في تأويل قول الله تعالئ: # ار أن توًا 


5-4 
و عر 


عارمَسكوتةٍ فا فہامتغ ک4 :أن الاد 


وقيل: قوله تعالئ: فيا مَس لكر : أن المعنئ: فيها حاجة لكم. 

a‏ : ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من النّوى» والخرق: 
اجا له اده والانتفاع بها وإن لم يكن من المالك لها إن في 
أخذها ؛ لأن حصولها على هذه الحال» كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر : (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالثمن الحال» فيكون له 
حبسه حتئ يبرأ المشتري من الثمن» فإن قبَضَّه مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إِذن له في قَبْضه). 

قال أحمد : الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة والبيع 
الفاسد» إذا قبّضه الموهوب له» والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضا عن العقد» وتصح به الهبة» ويجوز به تصرف 


(۱) النور: 94 
() الدر المنثور للسيوطي .176/١/‏ 


۹۰ كتاب المأذون له 


المشتري في المبيع» وجعلوا ذلك في الهبة بمنزلة القبول في المجلس» ما 
لم ينهه ؛ لأنها لا تصح إلا بالقبض» > فجرئ القبض مجرئ القبول» فلما فلما 
كان العقد معلقا بالمجلسء» :وكان :الواهت قل أوعضب له القيول بإيتجابه 
الهبة له» فقد أوجب له القبض الذي هو في حكم القبول» وتعلّق هذا 
القبض بالمجلس» كما تعلق القبول بالمجلس. 
> 
هو المعنئ في قَبْض الهبة في المجلس مع السكوت» ثم أجروا 

ا ا لاتفاقهما 
اي لا بوره E‏ 

* فأما ما ذكره أبو جعفر في البيع الصحيح: فإن كان حفظه عنهم 
رواية» فيشبه أن يكونوا حملوه علئ ما ذكرنا في البيع الفاسد» وأن مثله 
إذا كان إذناً في قَبْض غير مستّحّق» فلأن يكون إذناً في العقد الصحيح 
(القيفن امسن ا 

مسألة : [بعض التصرفات التي يمع منها المأذون] 

قال أبو جعفر : (وليس للمأذون له في التجارة» ولا للمكاتب أن 
يقرضا). 

وذلك لأن القرض تبر ومعروف» وهما لا يملكان ذلك» كما لا 


)١(‏ بدائع الصنائع /71. المبسوط ,17-١١/56‏ الهداية 271/7 شرح 
مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة .5٠١‏ 


كتاب المأذون له ۹۱ 


ولأن فيه استهلاك العين» وجَعلها لها ديناً من غير تفع يعود به عليهما في 
إكسابهماء فصار كالكفالة0". 

مسأل + [إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر: (ومَن امه مصراً من الأمصارء فز أن 
مولاه قد أذن له في التجارة»: وسع الناس أن يفف كمه حكم 
المأذون له» غير أنه لا يباع حتئ يَحضر مولا فيِقرَ بالإذن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن أخبار المعاملات مقبولة» ما لم 
يغلب في الظن خلافهاء ألا ترئ نار غلا عدا لإنسان» فرأيناه في يد 
غيره » وقال : وكلني ببيعه : وسعنا شراءه منه. 

وكذلك لو جاء رجل إلى رجل آخر بجارية» أو ثياب» أو دراهم» 
فقال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبره» وقبْض ما ذكر أنه هدية» 


وتصرف فيه. 
وكذلك من جاء إلى آخر وقال: قد وكلك فلان ببيع جاريته هذه: جاز 
له قبول خبره وبيعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: يجزى” فيه قبول خبر سائر 
المخبرين» وقد نهل الله تعالئن عن الدخول إلا بإذن بقوله تعالي: لا 
e‏ ا ع | جود ا توم ٥ر‏ لر س بو و سم م )۲( 

تذخو وا بورکم کی اوا وسوا عل آهبه 4 . 

)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي۲ .۲٠٠/‏ بدائع الصنائع» الهداية 


4 بدائع الصنائع 191//17. 


۹۲ کتاب المأذون له 


أن ذلك لا يجوز على مولاه إذا حضر» فأنكر الإذن» كما لا يجوز على 
المالك إذا قال: لم أهب» ولم أهدء ولم أوكل. 

ولا يباع حت يحضر المولئ؛ لأن فيه إزالة ملكه» وحكماً عليه» ولا 
يجوز ذلك عليه في حال غيبته لو كان الإذن معلوماء فكذلك إذا لم 
يعله'") 

مسألة : [توقيت الإذن] 

قال أبو جعفر رحمه الله:.(ومَّن أذن لعبده فى التجارة شهراً: كان 
ادوا له أبدا بش وت 

وذلك لما قدّمنا من أن الإذن في التجارة إطلاقٌ من حَجْرء فلا يصح 
توقيته › كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف» فلا يكون 
تصرفهما موقوتاً» كذلك الإذن فى التجارة. 

فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقتضي توقيت الإذن 
بعذده. 

قيل له: ليس كذلك» ألا ترئ أن البلوغ مع إيناس الرشد يوجبان زوال 
يوجب ذلك جواز توقيت زوال الحجر في الابتداء بالبلوغ”". 


)١(‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 7٠١/7‏ ب» الهداية والعناية 
2332/4 تبيين الحقائق «Y1۸/0‏ بدائع الصنائع /ا1/ 5 .١1‏ 
(۲) المبسوط ١17/55‏ . الهداية والعناية 7/4 .7١7‏ 


كتاب المأذون له ۹۳ 

مسألة : [الحجر على مأذون له بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وللمولئ أن يحجر على عبده المأذون له» غير أنه لا 
يكون حَجْره عليه حَجْراً إلا في جَمْع من أهل سوقه). 

وإنما كان له أن يحجر عليه ؛ لأن الإذن لم زل ملكه» وجوازٌ تصرفه» 
فله أن يحجر عليه» كما كان له أن يأذن له. 

وإنما اعثبر صحة الحجر بمحضر جماعة من أهل سوقه؛ لأنهم قد 
صاروا مغرورين بالإذن له في التصرف والمداينة» فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم» كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم به“ 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: لم يكن 
حَجْراً في يومه» ولا في غده). 

قال أحمد : قوله : إذا جاء غد فقد حَجَرت عليك: توقيت منه للإذن» 
وقد ينا آنفاً أن الإذن لا يتوقت لو شرط التوقيت فيه بَاءاً في حال الإذن» 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

وليس كذلك قوله: إذا جاء غلا فقد أذنت لك؛ لأن ذلك دن مطل 
غير موقت» اوإنما هو علق بمجيء وقت؛ ألا ترئ أنه لو قال له: إذا جاء 
غد فأنت حرٌ: لم يوجب ذلك أن تكون الحرية مؤقتة» وإنما اقتضئ ذلك 
كونها معلقة بوقت» ويصح تعلق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
ال والطلاق © و جز صرف الضغير مج ء ولف لآن يع ذلك كله 


.5١١/5 تبيين الحقائق‎ ٠۲۰٦/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


۹٤‏ كتاب المأذون له 
ا 

وقد شبّه شيوخنا قوله: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: بقول الزوج 
لط إذا جا عر فد فتك + امت اه سو ها كان اقا : 
فلا يتعلق على الأخطارء كما لا" ی بات الأملاك على الأخطارء 
كذلك الرجعة والحجر: 

وقوله: إذا جاء غد فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غد فأنت طالق”'". 

ما : [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

ال ا ج ا وت عل اف المآذون هي الجا دن 
فطلب غرماؤه بيعه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن قَضّلت لهم منها فضلة : كانت على العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت في ذمة العبد» ويستوفئ من رقبته» لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة ببيعه» لاستيفاء الدين من رقبته» والثمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يعون العبد بشيء حتئ يَعْتق ؛ لأنهم قد استوفوا بدل رقبته 
مرة» فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء فسقط حقهم من الرق» والدَيْنْ باق 
في ذمة العبد» بمنزلة عبد محجور عليه أقر بدَيْنَء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حت إذا تق اتبّعوه؛ لأن الذمة التي فيها الدين لم تبطل» بل 
صحت» وثبتت بالعتق» فلذلك اتّبعوه'". 


.۱۸/۲١ بدائع الصنائع 1977/1» المبسوط‎ )١( 
. 6» 2/6 المبسوط‎ 27٠١ /1/ ۲ب بدائع الصنائع‎ 


كتاب المأذون له ناك 


فعا تعلق دين الماذؤة لها بولدها ورا 

قال أبو جر : (ومّن أذن لأمته في التجارة» ولداً من غير 
مولاهاء أو فقئت عينهاء فوجب ارقنياء وعليها دين: : كان ذلك مصروفاً 
في دينهاء وان لله يكن علبها حير كان ذلك لمز لھا ارجا عن تاره 

قال أحمد : إنما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد: من 
قبل أن الدين حى ثابت مستقرٌ في ذمتهاء يُستوفئ من رقبتهاء يري ذلك 
ادق فى الول كما المحقرق الا فى ال قات فستري قل اراي 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها 1 ١‏ 

وليس كالجناية؛ لأن الجناية ليست عندنا حقاً ثابتاً في الرقبة؛ لأنها 
توجب الخيار للمولئ في الدفع أو الفداءء فلا تُستوفئ الرقبة بنفس 
الفعل''' حتئ يختار المولئ إثبائها فيها. 

يدل غل هذا أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية» ولم يبطل الدين» 
ولو باعه المولئ: كان للغرماء فسخ بيعه » ولم يكن لولي الجناية ذلك» 
فلذلك افترقا. 

وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو قتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزائها. 

* وإنما كان الولد للمولئ» ولم يكن من تجارته: من قبل أنه جزء من 
أجزائهاء لم تستفده من تجارتهاء ولیس من كسْبهاء ولم يملكه المولى 
أيضاً من جهتهاء فلم يجز تصرفها فيه» كما لا يجوز تصرفها في بيع 


)١(‏ في (د»م): ايستقر في الذمة بنفس العقد». 


۹٦‏ كتاب المأذون له 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (وإن لحقها دَيْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها على 
ولدهاء ولا علئ أرشها سبيل» وهما لمولاها). 

وذلك لأن الدَيّن لَحقهاء والولدُ والأرش بائنان منهاء فلا يَسري حو 
الديْن فيهماء ألا ترئ أنه لو كاتبها: لم يدخل الولد في كتابتهاء ولم 
يستحق أرش يدها. 

# قال : (وإن وُهبت لها هبة» وعليها دينٌ: ضرفت في دينها). 

لأنها من كسنبها. 

وإن لم يكن عليها دينٌ: كان لمولاها أَخذها؛ لأنه لا حق لأحد 
فيها. 

* قال أبو جعفر : (فإن لم يأخذها حتئ لحقها دَيْنُ: صرفت في قضاء 
د 

زولك لاان کا آل ی أن لها أن تسرف ها وو اف 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الغرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

# وإذا أخذ المولئ الهبة من يد العبد قبل أن يلحقه دين» ثم لحقه 
كين اال يكن للقرماء عل اليرة سكل 4 لأنها قن کرت من بار 
اقل لكاق ال ا و اند الث يصو عمف ا يعدا 
أحذها المولئ» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


كتاب المأذون له ۹۷ 


في هذه الحال”". 

مسألة : [ما يبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون] 

قال : (ومّن e‏ لاء أن ن ار الأقل 
من قيمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع دينهم. 

واختيارهم لتضمين المولئ: لا يبرى» العبدء وكذلك اتّباعهم العبد: 
ل 

وذلك لأن المولئ فى هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
EGE‏ وذلك لأن الدين باق على العبد بعد العتق» ولزم المولئ 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء» فصار في هذا الوجه 
في حكم الكفيل» فلذلك لم يكن اتَباع الغرماء العبد مُبْرئا للمولئ مما لزمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولئ المأذون له المديون] 

قال : (ولو لم يعتقه المولى» ولكنه دبّره: كان لغرماته أن يضمنوا المولئ 
القيمة إن كان دَيُنهم مثل القيمة» ولا يَتْبَعونَ العبد بشيء حتى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين» والرق باق مع التدبير» فصار 
كالبيع إذا استوفوا الثمن: لم يعوا العبد في يد المشتري حتئ يعتق ؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرة مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يتبعون ذمة العبد» والمولئ بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 
لزمه. 


.7١1/17 مختصر اختلاف العلماء 777/0, بدائع الصنائع‎ )١( 


4۹۸ كتاب المأذون له 


وأيضاً: فإن المولئ لا يجوز أن يعرم البدل مرتين» ولو جعلنا لهم بعد 
تضمين المولئ القيمة أن يَتْبِعوا المدبّرء لكانوا يستوفون ما يأخذونه منهم 
من مال المولئ؛ لأن كسبه لمولاه» فيكونون قد استوفوا البدل مرتين من 
ملك المولئ» وليس كذلك العتق؛ لأن ما يأخذونه من العبد بعد العتق» 
ليس بمال للمولیٰ ؛ لأنه قد ملك أكسابه بالعتق. 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضهم انبا المولئ» وبعضهم اتباع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولئ» أن يرجع إلى المدبّر حتئ يعتق» وكذلك من 
اختار اتباع المدبّر: لا يرجع إلى المولئ. ومن اتّبع المولئ» فإنما يُبعه 
بحصته من دينه لو اتبعه هو وسائر الغرماء). 

وذلك لما نّا من انتفاء جواز اتَباع المولئ والمدبّر جميعاً في حال 
واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاتّباع الغاصب 
الأول أو الثاني» وأيّهما اختار اتّباعه: لم يكن له بعد ذلك اتباع الآخر؛ 
لأنه قد أبرأى إذ ليس له اتباعهما جميعا في حال واحدة» وإنما اثبع 
حرق ومدااي ا الغرماء. 

* ولم يُتْبعه بجميع القيمة : من قبّل أن القيمة وجبت على المولئ لهم 
ا فإذا أبرأه أحدهم ‏ لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
ار فة 

وأنضا: فلو جعلنا له اتباع المولئ بالقيمة كلها إذا اختار الباقون اتّباع 
المدبّر. لحصل على المولئ بالعتق ضمان البدل مرتين على ما بيّنّا0". 


.٠٦/۲١ بدائع الصنائع 194/8/17» المبسوط‎ )١( 


كتاب المأذون له 5 
ال ا ا ج د س 


08 


مسالة : 

قال أبو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجورا عليه بتدييره 
انمع تف الام متمسور) غاا عك ايها 

وذلك لأن التدبير لا ينافى ابتداء الإذن» وكذلك الاستيلاد» فوجب 
E‏ أنه رك القياس فى الاستيلاد» a‏ 
لجريان العادة بصونها وحَجبها عن التصرف الاستيلاد". 

مسألة : [تصرف المولئ في كسب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولئ عبداً لعبده المأذون له في التجارة» ولا دين 
عليه : فعيّقه جائرٌ؛ لأنه لا حق لغيره فيه» وإن كان عليه دَيْن: فإن أبا حنيفة 
كان يقول: عتقه باطل» ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقيمته وما في يده: فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
جائزاً» وضمن قيمة العبد الذي أعتقه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عيّق المولئ في هذا كله جائز» وعليه ضمان 
قيمة العبد المعتق). ٠‏ 

قال أحمد : الأصل فيه: أنّ العبد متصرّف على نفسه» وما يشتريه 
يعثل إت مكحت ار :من هة الد ال رى أن الجر لا بلزمه 
ضمان ما يحصل على العبد من الثمن» فأشبه المولئ الوارث إذا كان على 
الميت ديْن» فيمنع الميراث إذا كان محيطاً بالتركة» ولا يمنعه إذا كان أقل. 

كذلك المولئ» لما كان إنما يملك كسب العبد من جهة العبد» وجب 


.88/ © المبسوط 25/55 الفتاوئ الهندية‎ )١( 


0۰۰ كتاب المأذون له 


أن يكون ما على العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمولئ إذا أحاط 
بقيمته» وبما في يله. 

N‏ الغرماء أحق بكسب العبد من المولئ» كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

* وفصل أبو يوسف ومحمد بينهم» من جهة أن الميت قد كان مالكاً 
للمال في حياته» فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلى الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملك فالمولئ هو المالك لماله في 
الحالين» كان عليه دين أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملكه 
إليه» وملك المولئ ملك غيره". 

SEG : مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون ا ف ا 
لعيب» کا 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» ملك الحط للعيب بمقداره. 

ويجوز تأخيره للثمن» > وهو العبد المأذون لهء والصبي المأذون له 
والمضارب» وشريك العنان» لكل هؤلاء ا بمقدار العيب» ويجوز 
تأخيرهم للثمن أيضاء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 

وأما الوكيل بالبيع» فلا يجوز له شيء من ذلك على الآمرء من قبل 
أنه لا يملك التصرف في الثمن» وذلك ضَرْبٌ من التصرف فيه””. 


.۸٠/١ بدائع الصنائع 199/17» الفتاوئ الهندية‎ )١( 
الهداية ۲۲۲/۸. الفتاوئ الهندية ه/“/.‎ »١145/1/ بدائع الصنائع‎ )( 


كتاب المأذون له 0۰4١‏ 


مسألة : [حكم بيع المولئ للمأذون له المديون] 

قال أبو جعفر : (ومّن باع عبده وعليه دَيْنْ: فلغرمائه إبطال بيعه). 

وذلك لأن حقهم في سعايته وأكسابه» كحقهم في ثمنه» فلهم أن 
يختاروا منه ما شاؤواء فيمنعوا المولئ من البيع» ويستوفوا ديونهم من 
سعایته» ألا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين» أو يثُوى على 
المشتري» فلهم أن يقولوا: قد يمكننا استيفاء ء جميع ديوننا من کسبه» 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : [بيع المولئ للمأذون المديونء ثم غياب المولى] 

قال : (وإن باعه» وسلّمه إلى المشتري» ثم غاب: فلا خصومة بين 
الغرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: هم 
خصم له» ويقضي لهم في بيع العبد بما كان يقضي به لهم لو كان مولاه 
ا 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء إنها يريدون فسلخ ملك 
المشتري» وإثبات ملك البائع ؛ لأن حقهم استيفاء الدين من ملك البائع» 
وليسوا خصماء في إثبات ملكه» فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلئ هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدارء ثم جاء الشفيع» 
فوجدها في يدي المشتري الثاني» والمشتري الأول غائب : أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء وهي أن حق الشفيع 


)١(‏ الخلاف فى هذه المسألة مقيد بحال إنكار المشتري للدين» وأما إذا أقر 
المشتري بديونهم» وصدقهم في دعوئ الدين: كان للغرماء أن يردوا البيع بلا 
خلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية ۲۳۷/۸. 


0۰۲ كتاب المأذون له 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأولء وقد حصل هناك ملك 
ثاذ ی ال يعست إلى نرا فلك ف ی الأول: 

* وخالفهما أبو يوسف في هذه المسألة كمخالفته إياهما في مسألة بيع 
العاذونة6:“نميها"”" تسا ااا أن المستحق كا ميا 
للمشتري فى استحقاق ملكه» لأنه مالك فى الظاهر» كذلك الغرماء 
ا ۰ 

رقفل آبو س ا ن هة ان الممسين ت أنه كان مانا 
للأضل» ران البائع +والمشتري: راح مها ليس .بعالك فلذلك كان 
خصماً للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة الب SAO‏ 
والشفعة» فإن المولئ”" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» ورده 
إلى ملك البائع » وليسا بخصم في إثبات ملك البائع» فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع عل أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا 
بمحضر من المولئ» فكيف يكون خصماً في فسخ بيع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

مسألة : [غياب المولئ عن أصحاب الديون المؤجلة] 

قال أبو جعفر: (فإن كانت ديونهم مؤجلةء فإن محمداً قال في 


)١(‏ في المخطوط: «وأما أبو يوسف فشبهها». 
زارات انق ا يؤكد هذا ويوضحه قوله بعده: اعد 
اتفاق الجميع علئ أن الغرماء. 

(۳) في (د»م): بدون: «إلا). 


كتاب المأذون له 0۰¥ 


المأذون الكبير: إنه لا سبيل للغرماء إلى إبطال بيع المولئ بدينهم الآجل). 

وذلك لأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال» فكيف يفسخون بيعا 
إذا فسخوه ه لم يستحقوا به شيئاً؟ ولكن إذا حلت ديونهم: كان ليم أن 
ب المولئ قيمة العبد إذا كان دينهم يبلغهاء وذلك لأنهم في هذه 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وعمْدَ ثمنه ولو كان قائماً» والمولى هو 
المستهلك له عليهم» فيغرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

قال أبو جعفر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: إن للغرماء إبطال 
بيعه بدينهم الآجل» كما يكون لهم إبطاله بدينهم العاجل). 

ووجه ذلك: أن حق الغرماء ثابت وإن كان مؤجلاء إذ كان التأجيل 
غير مانع صحة ثبوت الدين في ذمته» وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعى : ولب له ذلك . 

مسألة : [حكم إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدين» والعُصوب» واستهلاك 
الأموال جائرٌ). ٠‏ 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموال» وليس يجري مجرى 
التبرع والمعروف› ألا ترئ أنه لو أقر بأخذ شيء علىْ وجه السام ء أو 
البيع الفاسد: جاز إقراره» ونان الغصب كضمان ما وصفناء فوجب أن 
یکول مصدقا فيه 


)000( في (د»م): «لهم». 
(۲) بدائع الصنائع ۷ الهداية 7176/4 » تبيين الحقائق .۲۱۷/١‏ 


.0 كتاب المأذون له 


وجهة أخرئ: وهي أنه لما كان مطلق الحجر في التجارات» عن أذ 
يصدق في ضمان المستهلكات كالحر. 

مسألة : [جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ] 

قال أبو جعفر : (وإن قتل المأذون له في التجارة رجلاً خطأ: 7 
لمولاه : ادفعه إلى ولي الجناية» أو افده بالدية» فاي هذين فعل: | 
ا » فباعوه فيه). 

قال أحمد : لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
استحقاق ال و نعلي كل ود ا را :قي و 
تعلق الآخرء و لأن الديّن في الذمة» ويستوفئ من الرق والمكسب» 
والجكانة م ا ا مها + و متعلّقة 
ا 

ل عل ا المولئ لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبةء ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات يستحق بها الرقاب ف الأضولة :نولا ی 
الرقاب بالديون» ألا ترىئ 2 قث لحد تسق به رة ال نوالا 
تُستّحق رقبته بالدين» فتثبت الجناية في رقبة TT‏ 
الح ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 
تسليمه بالخطأ. 

فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تُستَحقء وتُملّك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولئ بالدفع» أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمدء 


)١(‏ في (د م): «أن من فتل العبد» يستحق به رقبة الحر). 


كتاب المأذون له 0۰0 


لان ا العم انسدق لزان قن هذا چە الما ل فزن 
استوفئ بدل جنايته من المال» لم يكن له حق في الرقبة» وفي العمد حقه 
في القودء فليس للمولئ تقله إلى المال إلا برضا الولي» وهما وإن اختلفا 
من هذا الوجه» لم يختلفا من حيث ثبوت كل واحد منهما في الموضع 
الذي يثبت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تثبت في الذمم» ولا تُستَحق بها الرقاب في 
الأصول» فلذلك لم يخاطّب المولئ فيها بالدفع أو الفداءء وييّع العبد 
فيه» واستوفى دینه من ثمنه» إلا أن يودي المولئ عنه دیته. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجناية» ولكنا نقول للمولئ: إن لم تختر أن تفديّه من الجناية حتى يفرغ 
رقبته منهاء فادفعه إل أصحاب الجناية؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 
فى هذه الحال. 

فإذا أخذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدين» 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فبيّعوها الآن لأصحاب 
الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا على شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : [بَبّع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية] 

قال أبو جعفر : (فإن حضر غرماؤه» وغاب ولي الجناية: بِيّع للغرماء 
ف دينهم » وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضى هو الذي 
باعه). 

قال اخم لو كان ات ا فيو :كات سات اديه 
٠. 4. ١ َ‏ 5 م ين 3 5 5 ٠.‏ 3 
أولئ ببيع رقبته بعد دفعها إليهم» فلا تمُنع غيبتهم بقاء حق الغرماء في 
سعه » فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية: بطل حقهم » من قبّل آنا لو 


0۰ كتاب المأذون له 
رددناه إليهم» لكان بيعه مستّحقاً للغرماء» فلا معنئ لفسخ بيع يُحتاج إلى 
إغادته": 

مسألة : [حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال أبو جعفر : «وليس للمأذون له أن يكفل بنفس ولا بمال). 

لأنه تبرع ومعروف. 

شال 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يُوكل بالبيع والشراء. 

مسألة : 

فال :لن أن یکات 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصورٌ على التجارة. 

وليس كالمكائب في هذا؛ لأن تصرف المكاتب ليس بمقصور على 
ان ر ا و بق مال بين 
فيه إتلاف. 

مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته» في قول أبي حنيفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقة» فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمة» فلأن تصرفه مقصورٌ على التجارة» وليس التزويج من التجارة» ألا 


.۲۲۰/۸ الهداية والعناية‎ ٠٠٠١ »۱۹١/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 


كتاب المأذون له O0۷‏ 


ئ أن الأمة المأذون لها في التجارة لا تزوّج نفسّهاء ويجوز أن تؤاجر 
> فجعلوا منفعة البضع غير داخلة في التجارة» وسائرَ المنافع داخلة 
فيها. 

وقال أبو يوسف: له أن يزوج أمته؛ لأنه يجعل ما ليس بمال» وهو 
البضع مالا بعقد النكاح» كالأجرة"". 

مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه] 


و 


قال أبو جعفر :لمن حبر عا ا المأذون له في التجارة» ثم أقر 
العبد بعد ذلك بدين » وفي يذه شيء من کسه في حال التجارة » فإن ن أبا 
حنيفة قال: إقراره جائرٌ فيما فى يده» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز 
إقراره على حال). 

لأبي حنيفة: أن بقاء يده عليه على ما كان» يوجب جواز إقراره؛ لأن 
الحَجْر لا يصح فيه مع بقاء اليد الموجبة”"؛ لجواز الإقرار به بدءا. 

ال ع دل أن المونة لو أ ميد قينا ف جال الإذنه 
صار تحور | "قله فيما تناوله المولئ بزوال يذه وإن كان في نفسه وكا 
على حال الإذن. 

ولهما: أنه لو تصرف فيه بعد الحجر بالبيع والشراء: لم يصح 
بالأتفاق» فل عل تبرت الحجن فنه. 

ولأبي حنيفة: آنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده» لافى أن 


.18/75 بدائع الصنائع 1417/1ء الهداية والعناية 2770/4 المبسوط‎ )١( 
في المخطوط: «الموجبة كانت لجواز».‎ )0( 


004 كتاب المأذون له 
يبت في رقبته ضماناً أو ديا من غيره» وفي جواز شرائه وبيعه إثبات 
ا 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال : (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولاه» 
وبينه وبين غيره کالحر). 

قال أحمد : يعني فيما بينه وبين مولاه إذا كان عليه دَيْن؛ لأنه إذا لم 
يكن عليه دينُ: فماله لمولاه» لا حقّ لأحد فيه» فلا يصح فيما بينهما 
حكم العقد'". 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمدء 
وليس له أن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نفسه'". 

مسألة : [مَن حَجَرَ علئ عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له] 

قال أبو جعفر : (ومّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشترئ 
بدا قادن ةف العجارة». فان آنا فة كان يفول + إن كان غل الأول 
لاتير عد يك E E‏ غيم 
مأذوناً له في التجارة على حاله. 


.۸٦/۲١ المبسوط‎ ۲٠۷/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.5557// الهداية‎ ۱۹١/۷ (؟) بدائع الصنائع‎ 
.١٠١ا/ل/8 الفتاوئ الهندية‎ )( 


كتاب المأذون له 0۹۹ 


وقال أبو يوسف ومحمد: العبد الثاني محجورٌ عليه: كان على العبد 
الأول مَيْن أو لم يكن). 

قال أحمد : الذي ذكره من قول أبي يوسف ومحمد لا أعرفه. 

ووجه المسألة: أن الأول إذا كان عليه دين» فليس للمولئ سبيل إلى 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأولء لا 
من جهة المولىء فلما حَجَر المولئ على الأول» صار الثاني محجوراً 
عليه» إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأول» والأول قل بطل إذنه 
الجن كما لز ماك صان سيد را عله 

وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلق بالأول؛ لأن 
تصرف المولئ جائز فیه» فصار كرجل وکل رجلاً بشي وأمره أن يوكل 
به غيره إن شاءء ففعل» ثم عزل الأول» فلا يكون عزلاً للثاني ؛ لأن الثاني 
استفاد التصرف من جهة الموكل» لا من جهة الوكيل”" الأول» فلا يبطله 
غرل الأول" : 

مسألة : [إباق المأذون له يعد حجراً عليه] 

قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له في التجارة: صار محجوراً 
عليه بالإباق). 

وذلك لأنه لو كان باقياً على الإذن» لما كان آبقاً؛ لآن للمأذون له أن 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقاً بمسيره إلى ذلك الموضع» علمت أنه 
غير مأذون. 

)١(‏ في (ر.ح): «من جهة الوكيل» لا من جهة الموكل». 

() بدائع الصنائع ۲٠٠٦/۷‏ الفتاوئ الهندية © /88. 


0٠١‏ كتاب المأذون له 


انون آنا النعاتي "0 كوت أبنا و عرصم و« لاله 
الخروج إليهء ولیس للمولى منْعه منه» وذلك مستحق له بعقد الكتابة» فلا 
0 قينا حصا الك آبقاء عَلمّنا أنه خارج عن 

واا فإن الإذن ضرب من التصرف في العبد» والإياق يمنع 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء > فيبطل الإذن أيضا". 

مسألة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد] 

قال : (وجائرٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأم ولده في التجارة). 

لأنه يملك رقبتهما وأكسابهماء ألا ترئ أنه لو أقرَّ عليهما بدين: جاز 
إقراره» وقرف من کنا 

مسألة : 

قال أو عفر (ومن قال للام بهذا عدي اوقت أذنت له في 
التجارة 3 فبايعوه» ا ثم استّحق» أو کان ا فلأصحاب الديون 
أن يضمنوا المولئ الأقل من قيمته» ومن ديونهم). 

قال أحمد : لا يكون غاراً إلا أن يقول: هو عبدي فبايعوه» فإن قال: 
هو عبدي » قل أذنت له في التجارة» ولم يقل : بايعوه: لم يكن غاراً» ولم 
يكن عليه شيء إذا استحق» أو وجد حرا. 


)١(‏ بدائع الصنائع ۷ الهداية والعناية 771//4» الفتاوئ الهندية 0 //ا41» 
المبسوط ."۲/۲١‏ ْ 

(۲) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۳٦٤٠‏ العناية على الهداية 
۸“ البحر الرائق ۹۸/۸ . 


كتاب المأذون له 0۱۱ 


ولو قال: بايعوه . ولم يقل: هو عبدي: لم يلزمه أيضا شيء » جن 
يقول: هو عبدي» وذلك لأنه إذا قال: هو عبدي فبايعوه: فقد غرهم من 
رقبته» وألزم نفسه بيعه فيما يلزمه لهم؛ لأنه قد أمرهم بدفع أموالهم إليه 
بقوله: بايعوه» فصار ذلك كضمان رقبته لهم متئ لم يصلوا إلى حقوقهم. 

ولا يغرم من الكيت: شيعا ؛ لأنه جائرٌ أن يكون» وجائرٌ أن لا 
يكون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمرّ بدفع أموالهم إليه» وإذا لم 
يقل: هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

# وقد روئ ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يكون غار بقوله: 
هو عبدي» قد أذنت له فى التجارة: لأن الإذن له فى التجارة» يتضمن 
4 1 1 
أمرهم بمبايعته . 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال : (ولا بأس بقبول هدية المأذون له فى التجارة» وأكل طعامهء 
وركوب دابته للعارية). 
من التجارة» وهو تبرغ ومعروف إلا أنهم تركوا القياس فيه » لما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «أنه كان يجيب دعوة المملوك)”". 

«وأن سلمان أهدئ له د وهو مملوك› فقبله وأكل منه» وا 


.٠١5//8 البحر الرائق‎ ۲٠٠۱/۷ بدائع الصنائع‎ )١( 
.509/9 صحيح البخاري» مع فتح الباري‎ )۲( 


01 كتاب المأذون له 


أصحابه فأكلوا)”". 

وأا :فان الا “لذ انكر ن ف العادة من لةه “فصان مأذونا 
فيه من طريق العادة» كما تتصدق ا من بيت زوجها بالكسر من 
الخبز ونحوهاء فيجوز بغير إذن الزوج». إذ ليس في العادة منع 
ل 

ا ٢‏ [حكم الهبة وكسوة المأذون غيره] 

قال : (ولا يجوز قبول هبته ولا كسوته) ؛ ندا دنا من الغا 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولئ] 

قال > وها تدك آنه الهاذوة له كن النتجارة من ولد اداه العو 
ننه ملم ولك اليا ` 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحد مولييّه في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادَان دَيْناً: قيل لمولاه الذي أذن له في التجارة: أد ديه وإلا 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 


شريكه» كما يجور بيعه وهبته وإقراره فى نصيبة خاصةء» دون نصيب 


.1١١-١١١ص تاريخ الإسلام (السيرة البنوية)‎ )١( 
.۹۳/۸ مجمع الأنهر 459/7» البحر الرائق‎ )۲( 

)۳( بدائع الصنائع ۷ . 

() بدائع الصنائع ۱۹۹/۷ء البحر الرائق ۹۸/۸. 


كتاب المأذون له o1۳‏ 


اة كتوق ا کے ا وو ت 

مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 

قال أبو جعفر : (وللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرتهن). 

وذلك لان يملك الاستيفاء والإيفاء» والرهن للإيفاء» والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه فى مبايعته وعقوده”". 

مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 

قال أبو جعفر : (وما أقر به المأذون له من ديْن في مرض موته: جاز 
عليه» غير أنه يبدأ بدين الصحة» كالحرٌ إذا أقر في مرضه وعليه دين في 


الصحة). 

وذلك لأن حق غرماء الصحة قد تعلق بالعين في مرضه» فلا يُصدّق 
على أن يجعلها بإقراره لغيرهه'". 

ا 


قال أبو جعفر : (وشهادة النصارئ على العبد النصراني المأذون له 
جائزة في الديّن وإن كان مولاه مسلماً). 

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبد» والشهادة واقعة عليه» 
دون المولئ» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة» دون مولاه. 

فإن قيل: لما كان في هذه الشهادة ضررٌ على المولئ» وجب أن لا 

. ٤۲/٠١ مختصر اختلاف العلماء 770/0» المبسوط‎ )١( 


(؟) الهداية والعناية 2227/4 بدائع الصنائع /لا/رهة؟ .١‏ 
() البحر الراتق 97/48 » مجمع الأنهر ٤٤١/١‏ الفتاوئ الهندية .٠۲/٠١‏ 


o1٤‏ كتاب المأذون له 


تقبل؛ لأنه مسلمء ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قيل له: إذا كان هو الخصم دون المولئ» لم يُعتبر ما يلحق المولئ من 
القونة الا تر أن تسرامم لن هيدا عل :امرأة هرا بعل اة 
جازت شهادتهما وإن کان زوجها مسلما يلحقه بقتلها ضرر؛ لأنها هي 
الخصم فيه دونه. فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذن» وما لا يبطله] 

٠ .‏ ا ۴ غ 

قال أبو جعفر : (ومَن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه: لم يخرج 
العبد من الإذن). 
الوجه. 

+ قال : (ولو جن جنونا مطبقاً أ ضا سوا خرج بذلك العبد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف » فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته. 
وهو لا يملك الولاية على نفسه وفي ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير فى التجارة] 

* قال أبو جعفر : (وللرجل”" أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 

رور 


وذلك لقول الله تعالئ: وبا الک حى إا بدأ اليح 4 


)١(‏ فى مختصر الطحاوي ص۲۸٤‏ : «وللعبد). 


كتاب المأذون له 010 


والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة. 


ت 
صو ر ص ا ص ص . ديلل كوم بدلا 


ع 2 2 

ويدل عليه أيضا: قوله تعالئ: #وسكَلونك عن المتمئ قل إصلاح هم حير 
2 و و تبت دودس 
ون تتا لوهم فوتكم 4 . 

وهو عموم في ات وکر الا وب ل انبا اا 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: كان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بالغاً ما بلغ). 

وذلك لما بنا في العبد؛ لأنه قد غرّهم في إثبات ديونهم في ذمته» 
ووجوب استيفائها من ماله ؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» كما يملكه من عبده 
على الوجه الذي بيّنَاء إلا أنه يلزمه ضمان جميع الدين في هذه الحال» إذ 
ليست رقبته مما يُستّحق بالدين» فيكون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لرجل: بايع فلانً» فما بايعته به من شيء فهو علي: فيلزمه ضمان 

1 1 (۳) 

ما بايعه به . 

مسألة : [عدم ثبوت دَيّن على المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (ولا يكون للمولئ على عبده دين بمال). 


.۲۲۰ البقرة:‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع 701/7» مختصر اختلاف العلماء 2578/0 البحر الرائق‎ 
. 


(۳) البحر الرائق ٠١١۹/۸‏ . 


0,15 كتاب المأذون له 


وذلك لأنه ملكهء كما لا يثبت له عل نفسه؛ لأن ما يثبت علئ 
نفسه» إنما بطل لأنه يستوفي''' من ملكه. فلم يصح. 

مسألة : [مبايعة المأذون لمولاه] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ لمولاه بيعه» والابتياع منه). 

قال أحمد : وهذا إذا كان عليه ديْنْ؛ لأن العبد يثبت له في هذه الحال 
دیرم على المولئ» والمولئ لا سبيل له على ما في يدهء فيجوز أن يأخذه 
منه بېدل. 

وإن كان المولئ هو البائع منه: لم يثبت له في ذمة عبده دَيْنْء ولكن له 
أن يحبس السلعة حتئ يستوفي ثمنهاء فإن سلّمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه؛ لأن حقه قد سقط من العين» ولا يثبت له عل عبده دَيّن. 

ولو لم يكن على العبد دَيْنَ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولاهء لا 

ولیس كالمضارب في جواز بيعه من رب المال» وشرائه منه؛ لأن 
المضارب له حق في المالء فهو في ذلك كالأجنبي”". 


f RR يه‎ 


)١(‏ في (د»م): دلا يستوفي). 
(؟) بدائع الصنائع 2196/17 مجمع الأنهر 0/۲ 


كتاب الكراهية 01¥ 


كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه ] 

قال أبو جعفر : (ويكره" للإمام أن يكون مقامه في الصلاة في 
الطاق» ولا نرئ بأسا أن يكون مقَامه فى المسجد» وسجوده فى الطاق). 

قال أحمد : يعني بالطاق: المحراب إذا كان طاعناً في الحائط يمكن 
أن يَغيب فيه الإمام ببدنه» حتئ لا يبّصره من علئ جنبتيه» وكذا كانت 
ناريت الكوقة فا 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف"". 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مقامه في الطاق: لم يبصره من عن جانبيه 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إنما جعل 


)١(‏ الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل مكروه 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نصاً قاطعاً في الحرمة فلم يُطلق عليها لفظ الحرام» بل أطلق 
لفظ الكراهية» وفي الحل قال: لا بأس به» وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضا: أن المراد هو التحريم كقول محمد. ينظر الهداية 55٠/4‏ » أنشتن 
الفقهاء ص‌۲۷۹» البحر الرائق ۱۸١/۸‏ . 

(۲) ينظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٠۸/١‏ الآثار لمحمد بن الحسن ص١”.‏ 


01۸ كتاب الكراهية 


الإمام وم Ek‏ 

وقال: «ليّلني منكم أولوا الأحلام ا 

اله اش رای وناد ركه ن دک :ولا يرال قوم ارون 
جي يرهم الله" 

فل هذا يوجب الاقتداء بالإمام» ا منه» وفي مقامه في 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهل الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للمأموم 
القيام في الصف الثاني. 

قيل له: لأنه يَرى بين يديه من يقتدي بالإمام فيتبعه» والذين عن 
جانبي الطاق بينهم الحائط» فلا يُصلون إلى الاقتداء به. 

* وأما إذا كان مقامه فى المسجد» وسجوده فى الطاق: فلا بأس؛ 
لاه حي ٠ ENS GE‏ 

مسألة : [كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلئ فيه إمامه] 

قال أبو جعفر: (ويكره لاجد الحا ا ع له مر ا 


تر 


إمامه» إذا كان ذلك المسجد من المساجد التي يؤذن فيها» ويقام. وتُجمع 


. ۱۳۱/٤ صحيح البخاري ا صحيح مسلم‎ )١( 


(۳) صحيح مسلم ۱٥۸/٤‏ . 
)€3 كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص۲۱» شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهيد خ لوحة ١١ء‏ الهداية وشروحها »"٠٠-١۹/۱‏ تبيين الحقائق .٠٠١/١‏ 


كتاب الكراهية 1ه 


فيها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يؤذّن فيهاء ولا يقام» ولا 
تجمع فيها الصلوات). 

وجه الكراهة فيما ذكر: اتفاق الفقهاء على ترك إعادة الأذان والإقامة» 
فوجب أن تكون التجماغة مكلة؟: لأن الجماغات لا تصلى بير أذان» ولا 
إقامة. 

وأيضاً: قد رُوي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام كان غاب عن 
المسجدء فصلئ أصحابه في المسجدء فلما رَجَعَ عَدَلَ إلى أهله» فجِمّعْ 
. 

ولو كانت إعادة الجماعة سائغة في المسجدء لما تركها؛ لأن فعلها 
في المسجد أفضل منه في غيره. 

وأا لو جازت إعادة الجماعة» لما اچ إلى إمام راتب لإقامة 
الصلوات» ولكان لكل طائفة أن تجيء » فتؤذن وتقيم» وفي هذا دليل على 
أنها لا تعاد. 

فإن قيل: روي «أنّ النبي عليه الصلاة والسلام رأئ رجلاً يصلي وحده 
في المسجدء فقال: من يَتصدق عل هذاء فيصلي معه)”". 


:٤0/۲ وقال في مجمع الزوائد‎ »)570١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن‎ 
. 1۱٤/۲ عابدين (طبعة د/ حسام فرفور)‎ 

(۲) سنن أبي داود 2178/١‏ مسند أحمد )١1١15(‏ 579/7» السنن الكبرى 
۳“ شرح السنة ٠٤۳٦/۳‏ وفي هامشه: صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 


o۰‏ كتاب الكراهية 


وذلك بعدما صلئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه جماعة. 

قبل له :لما كان فا ذكرتا من ركه الجماغة فى السجدل وفعْلها في 
أهله دلالة على النهي عن الإعادة: كان استعماله أولئ؛ لأن الحظر 
والإباحة هنی ورذا: كان خر الحظر أوكن عندتا: 

* وأما المساجد التي ليس لها إمامٌ راتب يقيم فيها الصلوات» فجائز 
فها إعادة التجداعة» ودنك ا دة البقمة تمن الأرفن أذ حبار ها 
A‏ لا يمتنع إعادتها لغيرها"". 

مسألة : [كراهة الأذان جنباً] 

قال أبو جعفر : (ويكره للرجل أن يؤذن جا ولا یکره أن يؤذن علو 
غير وضوء). 

ذلك أن الأد ان ا ا الما كور اجه فو 
لصلاة الجماعة» فلما هى عن دخول المسجد جُنْباً: كان الأذان كذلك؛ 
انارق وعر ل النسييك ا 

وكما لم یکره دخول المسجد علئ غير وضوء: لم یکره الأذان". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالفَرْج في الخلاء في المنازل 


)١(‏ الأصل لمحمد بن الحسن 2١75/١‏ بدائع الصنائع ٠١١/١‏ الدر المختار 
وحاشية رد المحتار .0077/١‏ 

(۲) شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ١٠بء‏ بدائع الصنائع »151/١‏ الكتاب 
مع اللباب 50/١‏ . الهداية وشروحها .7١١/١‏ 


كتاب الكراهية 01١‏ 


والمتجارى چا 

قال : ولا روئ عن أبي حنيفة في استقبالها للبول شيء عَلمناه» وقال 
محيدة كر انق ليا لليول أيقا): 

والأصل في ذلك: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «إذا نيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا. 

قال أبو أيوب: قدمًنا الشامء فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلةء 
فنحن تَنْحَرِف عنهاء ونستغفر الله تعالئ»"'". 

زو أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
الإنما أنا لكم مثل الوالد لولده» أعلمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروها»". 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرق فيه بين البيوت والصحاري. 

دل عق آنه ار ب الوت فرك أ ارب انرما الغا 
فرأينا مراحيض قد عملت نحو القبلة» فنحن تحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالئ». 

فعقل من قول النبي صلئ الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
و الله 


(؟) سنن ابن ماجه (۳۱۷) 277/1 سنن أبي داود 7/1. 


o۲۲‏ كتاب الكراهية 


فإن قبل: روي عن جابر أنه قال: «نهئ نبي الله تعالئ أن نستقبل القبلة 
ول وات فيل أن ن شام اي 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «إنما نهئ عن ذلك في 
المشتايت: نذا كان اك ورين I N‏ 

قيل له: أما حديث جابر» فلا وجه للاحتجاج به؛ لأنه لم يفرّق فيه 
بين البيوت والصحاري» ولو كان حديثه مستعمّلا على ما اقتضاه ظاهره» 
لكان النهي منسوخاً في البيوت والصحاري جميعا. 

وأيضاً: لو ثبت أن المراد في حديث جابر استقبالها في البيوت» لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاري» وأبي هريرة قاضياً عليه. لاتفاق الجميع على 
استعماله» واختلافهم في استعمال حديث جابر رضي الله عنه. 

وأيضاً : فإن في خبرنا حَظره» وفي خبركم إباحته» ومتئ اجتمع خبران 
فى أحدهما حر وفى الاين ااا + كان تخ الط أ غَامًا كان أو 

وأيضاً: فإن في خبرنا أمرء وفي خبرهم فعلاء والفعل والأمر إذا 
اجتمعا: فالأمر أولئ. 

وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه قوله» ولا يقضئ به في 
دفع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


۰۹۹/۱ نيل الأوطار‎ ۰٦٥/۱ )۳۳( سنن ابن ماجه‎ ./١ سنن أبى داود‎ )١( 
وفيه: رواه الخمسة إلا النسائى» وحسّنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه.‎ 

(۲) صحيح البخاري 2198/١‏ سنن أبي داود »7/١‏ سنن ابن ماجه )٣۲٣(‏ 
1/١‏ . 


كتاب الكراهية oY‏ 
(0D e» ١ |‏ 
قاض على كل قائل '. 

مسألة : [كراهية ترك سحود التلاوة] 

قال : (ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيرها). 

لقول الله تعالىا: #وَإِدًا ری عم اهران اهدو نَ 4 فعتفهم على 
OT‏ اماك او 
من اللفظء TT‏ 

ويدل عليه قوله تعالئ : # إِنَما مايا الذي ذا كوا ا ا 
"2 فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 

وأيضاً من جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز فعله لتاليها في 
الصلاةء ولو کان تقلا لااد أن يزيدها فيها؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا نفل في الصلاة بزيادة 0 


مسألة : [كراهية دخول الجنب المسجد] 
قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
كان به ضرورة: تيمّم» ودخل» كما في بئر في مسجد لا يجد غیره). 


.757/١ الهداية وفتح القدير‎ ٠١۷/١ تبيين الحقاتق‎ )١( 
.7١ الانشقاق:‎ )۲( 

(۳) السجدة: ه 

(5) الهداية وفتح القدير »559/١‏ تبيين الحقائق .5١5/١‏ 


o۲٤‏ كتاب الكراهية 


والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن 
ا بیوت E‏ ا : سدوا هذه ا فإني لا 
أ ا لفاس ولا جلي 


وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب»» وهو على الاجتياز والقعود. 

والثاني : أنه معلوم أنه أمرهم بسد الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جب 
ده لا 


aT‏ ل كان 


الاجتياز مثله في الحظر. 


وأما قوله تعالیٰ: ‏ ولا جَتّبًا إلا عاك سَبِيلٍ حى تَعْتيِنُوا 4 : فإن 


ي صر 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجدء لقوله تعالئ: # لا مروا الصلوة 


مشن أبن دود 88/1 هديج النهديت (أفلت)» .وهار إل أن .هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه على فريقين: منهم من ضعفه» ورده 
لضعف أفلت» ومنهم من قبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه ٠۳٦٦/١‏ الهداية 
علئ البداية )۲٠۹(‏ 7/٠”ء‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب» وينظر 
کشاهد للحديث صحيح البخاري ۷/. 

. ٤۳ النساء:‎ )۲( 


كتاب الكراهية ه05 
واش شكرئ ی تَكلَمُوأ ما َمُولُونٌ ولا جما | لاعارئ سیل 74 والمغنئ: 
إلا أن تكونوا مسافرين» فتيمّموا عند عدم الماء» وصلوا. 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: «كنْ في الدنيا كأنك 
غریب » وكأنك عابر عي 

يعني المسافر في ترك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة. 


ويدل على ذلك: قوله تعالی : #وأنشم سكترئ حى تعلموا ما نَفُولُونَ ). 
والقراءة لا تتعلق بالمسجد» وإنما تتعلق بالصلاة» فدل أ أن المراد 


قالش 

ا [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يتخذ شيء من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

وذلك لأنه لو أبيح ذلك لم يُوْمَن على مرور الأوقات أن يظنه الناس 
مستوناء: أو واجباء كما قد سبق الان إل طن كر من الجهال فى مثلة) 


حتئ إذا ترك قراءة سورة الجمعة في OF E RATS‏ 


.٤۳ النساء:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .١140/١١‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۳۲/١‏ المبسوط .١١8/١‏ 

)٤(‏ هذا في زمن الإمام الجصاص 7١5(‏ ه-٠۳۷‏ ه)ء فكيف في زماننا اليوم؟ 


07 كتاب الكراهية 


زيل السجدة في يوم الجمعة: استنكروه» فَقَصّدَ أهل العلم حياطة 
الدين وصيانته أن يلحق به ما ليس منه. 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال» مع ما 
روي افيه من الحديك؟ ,عيوفا أن تكون المداوعة غليها شا لإلحافها 
بالفرض""". 

كما روي عن النبي صلئ الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم» وإلا أن يوافق يوماً كان يصومه أحدنا»”". 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقدمٌ السرير - يعني الجنازة - 
على أصل العنق من الجانب الأيمن). 

وذلك لأن هذا يشبه حمل الأمتعة» وقد خولف بحملها حمل 


)١(‏ هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك» انظر تنوير الحوالك ۲۲۸/١‏ بداية 
المجتهد مع الهداية للغماري ”37 والحديث رواه مسلم 0/۸ امن صام 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»» وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي : 

أن يكون الصائم ممن يُقتدئ به» وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد» وأن 
يكون صيامها متتابعاً» وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفئ قيد من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .٠٤١/١‏ 

(۲) صحيح مسلم ۰۱۸/۸ وانظر الكتاب للقدوري 1/¥¥ الهداية وفتح القدير 
۱ 


كتاب الكراهية o۷‏ 


الأمتعة» الا تر أنها لا تحمل على دة" . 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

(ويكره السسّدل”" في الصلاة). 

قال أبو بكر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: حدثنا موسئ بن 
هارون قال: حدثنا الحسن بن عيسئى قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهي عن السدل في الصلاة» 
وأن يغطي فاه في الصلاة)”". 

مسألة : [كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة] 

قال أبو جعفر : (ويكره الاختصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده على خاصرته» وذلك لما روئ هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهئْ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة». 


.7١9/1١ بدائع الصنائع‎ ۰.٥٦/۲ المبسوط‎ )١( 

(۲) السدل: سدل الثوب سدلاً: من باب: طلب» إذا أرسله من غير أن يضم 
جانبيه. قيل: هو أن يلقيّه على رأسه» ويرخيه على منكبيه. المغرب ص۲۲۱٠‏ وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع 01١‏ «"ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله على 
رأسهء أو على كتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه»» وينظر الهداية وفتح القدير .01/١‏ 

)۳( سنن أبي داود .٠٠١/١‏ المستدرك ۳۸٤/١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين » قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما. 

.551/60 صحيح البخاري ۰1۸/۳ صحيح مسلم‎ )٤( 


oA‏ كتاب الكراهية 


قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث. فقال أيوب: إنما قال: 
ال 2 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس أن يصلى الرجل على بساط فيه تصاويرء 
ولا يسجد على التصاوير). 

قال احمد: الأصل فى ذلك أن قوماً من الشركة ف طم الور 
حتئ عبّدوهاء فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مكروه. 
والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوطأ ويبتدل» فلا يشبه حال التعظيم. 

ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل» ووضع 
الخد. 

والأصل فيه: ما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام رأئ في بيته سثراً 
عليه تصاوير» فام أن يقطّع وسافل 34 . 

فنهئ عن د تعليقه ؛ لمضاهاته فعل الكفار في ر تعظيمهاء وأباح ل 
وسائد ؛ لأنها تُبتذل وتوطأ. 

وروئ سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام رخخّص في التمائيل ما كان يوطأء وكره ما كان 


ا 
0 ا ی عن ا و 


)۲( صحيح مسلم 14 . 
(۳) سنن أبي داود ۳۹۲/۲ سنن الترمذي (۲۸۰۷)» وقال: حسن صحيح. 


كتاب الكراهية 0۹ 


مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصلي وفوق رأسه في السقف تصاويرء أو 
بحذائه» أو بين يديه صورهة E‏ أو في البيت تصاوير» ولا يفسد ذلك 
صلاتّه). 

مسألة : [حكم الصورة ف في الثوب› وعلىئ البساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط. وما كان من 
التماثيل مقطوع الا فليس بتمائیل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمي 
حصين عن مجاهد عن أبي هريرة: «أن جبريل عليه السلام استأذن على 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أذخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت 
لد فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 

مسألة : [لبْس الحرير] 

قال أبو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكورء 
وكذلك الذهب والفضة). 


وذلك لما روي عن على رضي الله عنه: «أن النبي صلی الله عليه 


)١(‏ تقدم الحديث» وينظر شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة »١١‏ تبيين الحقائق 
0١‏ .6 الهداية وفتح القدير .5577/1١‏ 


o۰‏ كتاب الكراهية 


قال: إن هذيّن حرام علیٰ ذكور ا 

وذلك عموم في الرجال والصبيان. 

قيل له: يجوز أن يتناولنا فيهم› بأن لا تُلْبسَهم إياه. 

وروى مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا عه عن الغلمان» ونتركه على الجواري»› يعني 
الخو 

وروئ أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام (انهئ عن الحرير» إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين › أو ثلاث 
أو ازى 

وروئ عمر رضي الله عنه أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إنما يلبس هذه من لا خلاق له فى الآخرة»“. 


)١(‏ سنن أبي داود ۰۳۷۲/۲ سنن ابن ماجه (7”510) ۰۲۹۷/۲ وقد بسط ابن 
حجر الكلام عن الحديث وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن» ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .6١1/١‏ 

(9) سكن أبي داوذ ۷۳/۲ 

(۳) سنن أبي داود ۰۳٦۹/۲‏ صحيح مسلم ۰٤۷/۱٤‏ سنن ابن ماجه )۳٣۳۸(‏ 
1 . 


(4) صحيح البخاري .545/١٠١‏ 


كتاب الكراهية o۲1‏ 


يعني في حُلّة سيراء» والسراء عن المضلعة"'" بالفره على ما روي في 
ا 

وأيضاً: فلما كان لبس الحرير والذهب محظوراً على الرجال» وجب 
أن يُجِنَبّهما الصبيان الذكور؛ لئلا يعتادوه» كما تُجتّبهم شرب الخمرء 
سائر المعاصي » لئلا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

وقد «أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوغ»". 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامهم جِمّل شرائعه» وقد قال 
الله اتعالق: 58 دن ا ف اشک واھلیک تارا 04 يعني أدبوهم 
وعلّموهم» كذا لاق فى التفبني 07 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره] 

(ويكره التّطء والتعشير" في المصحف). 


)١(‏ ثوب مضلع: موشئْ على هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثير 577/7 » فتح 
الباري .155/١٠١‏ 

(۲) سنن أبي داود ۳۷۲/۲ فتح الباري لابن حجر .155/١٠١‏ 

(۳) سنن أبى داود »٠٠١/١‏ سنن الدارقطني ۲۳٠/١‏ المستدرك للحاكم 
(۷۰۸) ۳۱۱/۱ التلخيص الحبير ۰۱۸٤/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

.” التحريم:‎ )٤( 

() جامع البيان للطبري ۰۱۰٦/۲۸‏ أحكام القرآن» 2375/0 تفسير ابن كثير 
€ /10« وانظر بدائع الصنائع 0/\ تبيين الحقائق .١5/57‏ 

(5) التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهى عشر آيات. العناية 2595/4 وتنظر 


oY‏ كتاب الكراهية 


قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك وقال: «جرّدوا 
القرآن)”". 

وينبغي أن لا يكتّب في مصحف القرآن غير القرآن. 

زيل عله أن امات رسول الله صلی الله عليه وسلم لما أشكل 
عليهم أمْرُ سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: لم 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذ لم يعلموا موضعها". 

قال أحمد : وكان أبو الحسن رحمه الله يقول: لا یکره ما یکتّب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كثبها ؛ لأن فيها الإبانة 
عن معنئ السورء وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 


3 | ا 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة .١59/57‏ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ١/١١٠٠ء‏ الإتقان في علوم اقرا ا وف أن 
كلام ابن مسعود يحتمل أحد وجهين: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غيره» أو: 
جردوه في الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي : الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

(۲) ينظر الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد »١155/١8‏ المستدرك 50/7*. قال 
الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي عليه فتح الباري 707/4. وفي 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء وأقره الذهبي. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي يطلب فيه التواتر... إلخ. 

() بدائع الصنائع ٠71/5‏ تبيين الحقائق ٠٠/١‏ الهداية ٤۹1/۸‏ إلا أن 
الزيلعي أوردها على الجواز في الجميع أي النقط والتعشير» وعلله بأن في ذلك حفظاً 
للآي والإعراب» وحَمّل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كتاب الكراهية o‏ 


مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس بنش المسجد بالجص وماء الذهب). 

وذلك لأن عثمان رضى الله عنه فَعَل ذلك بمسجد النبي عليه الصلاة 
والسلام» ا فلم يُنكره منهم أحد''". 

فإن قيل: روي: «أن فى هذه اا قدا ا وذلك إذا 
رخفت السساجد 8 الك 

فين له ل ا کرت راد او ارد ا الريات و ا 
على جهة تعظيم أمّر المسجد. 

elel,‏ ب لوي وري 

مسألة : [شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة] 


. 5 2 71 2 سے اه f‏ 4 31 
قال أبو جعفر : (ومَن تحركت سنه» ولم تَبِنْ منه: فلا بأس بان يشدها 


النبي صلئ الله عليه وسلم كما أنزل» وكانت القراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مُخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 

)١(‏ وكان ذلك في سنة ۲۹ه» حيث وسع المسجد»ء وبناه بالحجارة المنقوشة› 
وجعل عَمدَّه من حجارة فيها رصاص» وسقفه ساجا. تاريخ الطبري 2505/7 تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)» ص77”» وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

(؟) الجامع الصغير ص45» وعزاه للحكيم الترمذي» وأنه ضعيف» وكذلك في 
كنز العمال .5١١/١5‏ 

(۳) بدائع الصنائع 2١17/5‏ الهداية والعناية 2778/١‏ تبيين الحقائق ٠٠۸/١‏ . 


or‏ كتاب الكراهية 


بالفضة » 0000١‏ بالذهب» ولم ير به محمد بسا). 


3 5 6 1 0 2 

أبو بكر : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن أبي حنيفة رجوعا 

عن هذا 0 وأنه لم رااان ده لهي ود ف ا 

روي 51 رجلا جلع أنفه» ا فأنتن عليه فأمره 
النبي صائ الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب“ 


ولأن هذا لا يراد به اللبس والزينة» فكذلك شد الس بالذهب. 

وفي الجامع الصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

ووجهه" : ما يروئ عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه قال في 
الذهب : هذا حرام علئ ذكور أمتي )7 *. 

ولأنه ليس في شده بالذهب منفعة» ألا ترئ 9 سائر منافع الأسنان 
زائلة مع الشد من المضغ ونحوه» ولا معنىئ فيه غير التزين به وذلك 

)6( 
مکروه. 


)١(‏ مسألة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص 217١‏ ولم توجد هنا في الشرح› وَنضها: (ويكره التختم بالذهب للرجال» ولا 
د اها ا ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساء ا كان 
الفص فيه حجر أن يُجعل فيه مسمار ذهب). اه» لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فيما بعد» فلعله استغنى بها عن ذكرها هنا. 

(۲) جامع الترمذي ٠٥/۳‏ سنن أبي داود ٠٤0۹/۲‏ شرح السنة ١١/١٠١١ء‏ 
وفي الهامش: وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية ٤‏ /775. 

() أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

)٤(‏ تقدم. 

(4) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة ۱۹۷أء بدائع الصنائع 


كتاب الكراهية oo‏ 


مسألة : [كراهية لحم الأتان ولبنها] 

ال ایج رک و ا و 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن أكلهاء 
وقد الك شبن سل 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لأن بنات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرمات اللبن. 

قيل له: هذا سؤال ساقط؛ لأنا لم ترد اللحم إلى اللبن قياساء وإنما لم 
نفرّق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتان» وبين لحمها في 

وعلئ أنا لو قسناه على اللحم لم يبْعد» ولم يلزم عليه لبن الإنسان» 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وکل ما حرم لحمه 
لنجاسته » فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 
محرمة للنجاسة» كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل على أن تحريم لحم الحمار لنجاسته: ما روي في قصة خيبر «أن 
النبي صائ الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور» فارخ 


ه/””,» تبيين الحقائق .١5/5‏ 
)١(‏ الأتان: الأنئئ من الحمير. المصباح المنير (أتن). 
(۲) ينظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الشرح» تحريم الحمر الأهلية. 
(۳) سبق. 


وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاسته. بل تعظيماً لحرمته» فلذلك 
اختلفا. 

وی الى ا عليه و :ركنن جنار + ا 
شروت و امدقم رمجلا E‏ عرقي ذانر االدى عله الفا 
والببلام بغسله». ي 

فاللبن مثل العرق؛ لأنهما جميعاً رطوبة مجتلبة من بدني“ 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن ينظر الرجل من ذات محْرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إلئ رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلى رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: « ولا يبت رِيتَهنَّ إلا بعولتهرج أو 
ایھر 4 . 

فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلى رأسهاء ومعلوم أن المراد 


)١(‏ لم أقف على هذا النص أو الحادثة» ولكن في كتب السير ما يدل على أنه 
كان من ضمن دوابه صلئ الله عليه وسلم حمار يقال له: يعفور» وأنه نفق منصرفه من 
الحج» تاريخ الطبري ۲۱۹/۲. 

)۲( شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 6 الهداية ونتائج 
الأفكار ٤۱۹/۸‏ = تبيين الحقائق ”/ 200 الدر المختار مع رد المحتار ٠/١‏ 2 

.۳١ النور:‎ )۳( 


كتاب الكراهية o۷‏ 


موضع الزينة من نحو النحر» وهو موضع القلادة» والذراع موضع 
السوار» والساق موضع الخلخال. 

وفرّق بينهم وبين الأجانب بقوله تعاليل: ولا بب زَبتتَهُنَ لاما 
ل رت4٠‏ 

قيل في التفسير : الكحل والخاتم» فدل على صحة ما ذكرنا. 

ويدل عليه: ما روي «أن النبي صلئ الله عليه وسلم قال لعائشة في 
شأن أفلح: ليلج عليك» فا 

فخصّه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إل ما لا يجوز لغيره النظرء لما خص به. 

وكا اشم وى مار NAE‏ 
بالمرأة» ومح الأجنبيَ: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 
إلى أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي. 

ألا ترئ أنه سوئ بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا مع ذي محرم أو زوج»“. 


(۲) جامع البيان 297/14 وهو قول ابن عباس وغيره. 
() صحيح البخاري ELL‏ صحيح مسلم 7/1 


o۸‏ كتاب الكراهية 


وأيضاً: أهل العلم متفقون علئ أن للأَمّة أن تسافر بغير مَْرم» وكان 
جائزا لجميع الناس النظر إلى رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المَحُرم للمرأةء 
فدل علئ أنه جائرٌ لذي المحرم أن ينظر منها إلى ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الأمة. 

# وأما النظر إلى الظهرء والبطن» فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم» 
وذلك لقول الله تعالئ: ‏ وَألَذِبنَ هروب مِن ساي 4 . 

فحَكم بتحريمها بتشبيهه إياها بظَهْر أمه» فلولا أن النظر إلى الظهر 
محرم» لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمي» أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك في الظهرء كان النظر مثلهء 
لاتفاق الجميع على أن لا فرق بينهما. 

وأيضاً: قال الله تعالئ: قل لِلَمُؤْمِب يَعْضُوأ مِنْ أتصدرهة 74". 

فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 
عليه» وهو ما بيه بقوله تعالی: #وَلَا بن زِينتَهنَ الا لبعولتهرى أو 


ءابأيهري 4 . 

.۳ المجادلة:‎ )١( 

."٠ النور:‎ )۲( 

(۳) النور: 27١‏ وانظر للمسألة: شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ۹۷١ب‏ 
۸" المبسوط ٠٤۸/٠١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ الهداية ٤0۹/۸‏ تبيين 
الحقائق .١9/5‏ 


كتاب الكراهية 0۳۹ 


مسألة : [حكم أبوال الإبلء ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة على نجاستهاء وموضعه في أول الكتات" 
* (وكرة لحم الفرس)» وقد بينّاه فيما سلف. 

ولو ابو يوس و ذلك بان . 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 


ولو سور 


وذلك لعموم قوله سبحانه: د حرمت عَلَتَكُ الْمِيِتَدَ 4 وخَص النبي 
صائ الله عليه وسلم من هذه الجملة: : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أحلّت لنا ميتتان NT‏ 


فاق قبل هلا فت علهما الزتيور؛ وسائر ما لا دم له. 
قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مع 
ورود التخصيص. 


وأمنها: فور :فاه متف اة يدي إا أكل انان 
والعقارب» وهى من جملة الخبائث 


)١(‏ ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
(۲) الدر المختار وحاشية المحتار ٠٠/٠١‏ الهداية ٤۲١/۸‏ . 
() المائدة: ۳ 


)٤(‏ سبق. 


0 كتاب الكراهية 


فإن قيل: قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء مع فقد 
علة القياس المذكورة فى خبر التخصيص › وهو دم السمك. 

قيل له: لم تُلْحقه بهما قياساً؛ لأن إباحة السمك منا قبل سح دمه: 
حكم بطهارة دمه» فصار منصوصاً على إباحته في فحوى الخبر”". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العَرّق] 

قال : (ويكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 
كراهته : لما فيه من التشبه بالمجوس. 

فإن قيل: فهم يلبسون الطيالسة والقمص» وليس بمكروه لنا. 
الخ عن ولس انين القات على هذ اة 

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضرباً من التصنّم» 
وتصقيل الوجهء فهو كتنف اللحية» وما أشبهه”". 


)١(‏ الهداية »5١9/4‏ فتاوئ قاضي خان» والفتاوئ البزازية 0708/7 بدائع 
الصنائع 1/0٥‏ 

(۲) شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)» لوحة 95١بء‏ بدائع الصنائع 2١51/0‏ 
الهداية ٤0۹/۸‏ » تبيين الحقائق .١5/5‏ 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوءء والخرق لمسح المخاطء 
والعرق» وعمل شيء يحتاج إليه» وما رآه المؤمنون حسناء فهو عند الله حسن» حتئ 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 


كتاب الكراهية 2:١‏ 


مسألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 


قال : (ويكره الخد بالحديد» ويما سوى الفضة » إلا الذهب للنساء 
خاصة). 
وذلك لما روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتماً من 


حديد» ثم ألقاهء وكرهه» واتخذ خاتما al‏ 


وأما الذهب فلما روي أ النبي صلی الله عليه وسلم قال: «الذهب 
والحرير حرام على ذكور أمتي» حل N.‏ 

مسألة : [كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصلَّىْ على الجنائز في المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: 

حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيئ بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال: 
حدثني صالح مولئ التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: :دمن صل على جنازة في المسجد : فلا شيء له»”". 


)١(‏ لم أقف على هذا اللفظ. ولكن له شاهد في سنن النسائي 170/48» تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) ص »5١00‏ وأورده من طريقين» ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالداًء سنن أبي داود 407/7» وينظر البداية والنهاية لابن كثير 25/7 وبين 
أن أحاديث اتخاذ الخاتم من فضة تردٌ أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

(۲) جامع الترمذي ٤٨/٣‏ وتقدم» وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ)» 
لوحة ١97‏ أ» الهداية ٠٤٥۷/۸‏ بدائع الصنائع ١/۳٠ء‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 

(۳) سنن آي داود 2١86/7‏ وفي نسخة: «فلا شيء عليه»» قال النووي: ولا 
حجة فيه» مصنف ابن أبي شيبة (۱۱۹۷۲) ٤٤/۳‏ معالم السنن 27١١/١‏ نصب 


of‏ كتاب الكراهية 


م ا و N‏ 
0 56 ان الى عليه الضلاة والسلام: و 
على جنازة في المسجد: فلا شيء له). 

قال صالح: «وأدركت را ممن أدرك ال عليه الصلاة والسلام» 
وأبا بكر رضي الله عنه إذا جاؤواء فلم يجدوا إلذاة سراق اسع 
رجعواء 00 

SE‏ 010 أنه قال: رةه 
أصغرهما ا 

ومعلوم أنه لا يستحق إحباط ما وعد من الثواب إلا بمواقعة 
ال ا ل 

فان ا ا ي 000 النبي عليه الصلاة والسلام 
فل غلن سل بق يفنا قي الج . 


الراية ۲۷٠/۲‏ شرح معاني الآثار ٤۹۲/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
07/7 .» فقد أثبت رواية: فلا شيء له» وذكر توثيق صالح مولئ التوأمة. 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 45/7 » وليس فيه عمن أدرك رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم» بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان الله على الجميع. 

(۲) صحيح البخاري ۰۱٥۳/۳‏ صحيح مسلم ۱۳/۷. 

(۳) صحيح مسلم ۳۸/۷. 


كتاب الكراهية o۳‏ 


قيل له: إذا كان خبرنا يقتضى الحظر» وهذا الخبر الإباحة: فخبر 
النهي أولئ. ٠‏ 

وأيضاً: في خبرنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: اَم وفي خبرهم: 
فعل + والفحل والأمر إذا اتضيعا كان الم رالاعا بالا هال 

وأيضاً: يحتمل أن يكون صلى عليه في مسجد الجنائزء وذلك جائرٌ 
عندنا. 

وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجداً»”". 

كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي. 

وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعة» ولولا ذلك لما أفردت 

فل ررق الملل عازن عمو رفي اه عة فى المنتجك» وذلك 
بحضرة الصحابة”". ۰ ۰ ٤‏ 

قيل له: يجوز أن يكونوا خَشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبّانة "2 
كما قل على برضي الله عنه ام كلثوم من دار عمر رضي الله عنهو *. 


00 ج اا فخ اي ۳ عن ابن عمر عن النبي صل الله 

عاد وام «فأَمَر بهماء فرّجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجد)» وفي الفتح : 
(ؤدل حخديك: ابن عم المذكوى غلا أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها»ء وينظر 
مصنف عبد الرزاق 077/7» ابن أبي شيبة 54/7 . 

(۲) معالم السنن ۳٠۲/١‏ فتح الباري 197/7. 

(۳) أي المقبرة. المصباح المنير .44/1١‏ 

)٤(‏ في (دءم): «فعَلَ علي رضي الله عنه بأم كلثوم رضي الله عنهاء صلئ عليها 


o٤‏ كتاب الكراهية 
خوفا من الفتنة. 

مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد] 

قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» والتّردء وكل اللهو). 


رو م سحت سر رح 


وذلك لقول الله تعالىئ: # وَمِنَلنَاس من شى لهو الحدريث 4 . 


ا ص 


فذم عليه» وأوعد عليه بالعقاب" 


وقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: «لست من دد“ ولا الدَّد 
)2 
( . 


وقد روي في النهي عن اللعب بالشطرنج عن النبي عليه الصلاة 


في دار عمر رضي الله عنه». 

)١(‏ مصنف عبد الرزاق /7”5/1. السنن الكبرئ 5757/17» موسوعة فقه على 
ص۷۳٤‏ »۰ وانظر تبيين الحقائق /١‏ 517-757 27 المبسوط 1۸/۲. ٠‏ 

.٦ لقمان:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم .55١/7‏ 

(5) الدد: اللهو واللعب» ومعنى تنكير الدد فى الجملة الأولئ: ١‏ 
والاستغراق» وأن لا يبق شيء منه إلا وهو منزه عن آي آنا ی: 
واللعب» وتعريفه في الجملة الثانية؛ لأنه صار ا بالذكر» كأنه قال: ولا ذلك 
النوع مني» وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية .٠٠۹/۲‏ 

(0) المعجم الكبير 2757/١9‏ السنن الكبرئ ۲۱۷/٠١‏ الجامع الصغير 
ص5 5 5» ورمرٌ له بالصحة» وينظر فيض القدير للمناوي 756/86. 


كتاب الكراهية 00 


والسلام ا 
ورك ا الله عنه من بقوم يلعبون بالشطرنج» فقال: #ما 


ؤهذا يدل غل كراهة شديدة e‏ 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار 158/4: روئ ابن كثير في إرشاده: أن أول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروى 
البيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج: هو من 
الميسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيء› ويؤيد هذا ما تقدم. من أن ظهوزة کان 
في أيام الصحابة. اه. 

والبحدية الابت عن الى صلئ الله عليه وسلم إنما هو في النّردشير» ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه. أو شد مه أو دونه ولكل قول جماعة 
قائلة به. 

وذكر النووي أنّ الجمهور يرون تحريم اللعب بالنرد. قال: وأما الشطرنج فمذهينا 
أنه مكروه» ليس بحرام وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام» قال مالك: هو شر من التّرد» وألهئ عن الخيرء وقاسوه على النرد» وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البغوي: كرهه الشافعي كراهة تنزيه» لا كراهية تحريم» إلا من 
يقامر به: فيحرم. 

ينظر صحیح مسلم ۰٠٥/۱۵‏ شرح السنة ۳۸٤/۱۲‏ السئن الكبرئ ۲۱۲/۱۰. 

(۲) قال هذا تمثلاً بالقرآن» كما فى سورة الأنبياء: آية 07» وانظر السنن الكبرئ 
۰ تفسير القرآن العظيم 141/7. 

(۳) تبيين الحقائق 2١/5‏ الهداية ۰٤۹۸/۸‏ بدائع الصنائع ٠۲۷/١‏ البحر 
الرائق ۲۰۷/۸. 


65 كتاب الكراهية 


مسألة : [حكم الاحتكارء وتلقي الركبان] 

قال : (ويكره الاحتكار”"» والتلقي”” في الموضع الذي يضر ذلك 
بأهله» ولا نرئ به بأساً في موضع لا يضر ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهي عن 
رة وعن تلقي ار ان2٩‏ 

اا وا ل ا 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حق لأحد فيه» ولا یکره لما روي عن النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضّهم من 


5 
بعص ارام 
فاباح الربح في ذلك» والبيع بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
الك 
البلد '. 


)١(‏ الاحتكار: حبس الطعام للغلاءء والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعا: اشتراء طعام ونحوه» وحبّسه إلى الغلاء 
أربعين يوماء ينظر: المغرب ص٤۰۱۲‏ رد المحتار 8944/5. 

(0) التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلئ القافلة التي جاءت بالطعام» 
ويشتري منها خارج البلد» وهو يريد حبسه» ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حتئ 
تدخل البلد. حاشية رد المحتار 8949/5. 

.٤۳/۱۱ 150/١٠١ صحيح مسلم‎ )۴( 


(54) صحيح مسلم ۱٦١۹/۱۰‏ . 


. ٠١۹/۰ بدائع الصنائع‎ ۷/٦ 


كتاب الكراهية 0۷ 


مسألة : [حكم لبس الحرير والديباج» وتوسّدهما] 

قال وكات أو فة كرة لسن اريز والدماحت انها 
بتوسدهماء والنوم عليهما). 

فأما اللبس: فلما «روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في نهيه عن 
لبس الحرير»”"". 

فإن قيل: روي أنه أخذ ذهباً وحريراً وقال: «هذان حرام على ذكور 
ا 

وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قيل له: ليس الحرير محرماً بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع» فدل على أن النهي مقصورٌ على جهة اللبس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبس» لورد به النقل» 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

ركان محم كر لك علد اكت نيه إل ظاغر ال 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل». والشرب» والادهان في آنية الفضة والذهب» 
و ااا ال ۰ 


(۱) سبق» وانظر صحيح البخاري »۲۳٤-۲۳۳/۱۰‏ صحيح مسلم .51/١15‏ 
(۲) سبق. 

(”) الهداية ٠٠٥٤/۸‏ بدائع الصنائع  “/ “٥‏ تبيين الحقائق ٠٤/١‏ . 

(:) المفضض: المموه بالفضةء أو المرصّع بالفضة. لسان العرب .۲٠۸/۷‏ 


o۸‏ كتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية : فما روئ حذيفة رضى الله عنه أن النبى عليه الصلاة 
والسلام «نهئ عن الشرب في آنية الذهن والقفية] وقالة هي لهم في 
الدنياء ولكم في الآخرة)”". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن شرب في آنية 
الذهب والفضة» فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم»”'". 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق على 
تساويهما في الحكم. 

وأما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم » كالأكل والشرب. 

# ولا بأس بالإناء المفضض» كما لا يكره عَلَم الحرير في الثوب 
وكره لبس الحریر» وكما يشرب بيده وعليه خاتمه". 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتثبيتها] 

قال : (ويكره لمن بانت سنه أن يعيدها). 

وذلك لأنه ممنوع أن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والأصل 
فيه : قول الله تعالى : لزعل آلذرض كاتا )ایا وموم 04 . 


(۲( صحيح مسلم 0 صحيح البخاري 4/1۰ سنن ابن ماجه 
(EON c<FE0)‏ 50/7 7. 


() الهداية ٤٤١/۸‏ بدائع الصنائع ١/۲١٠ء‏ تبيين الحقائق .٠١/١‏ 
() المرسلات: .۲٣-۲۵‏ 


كتاب الكراهية 0۹ 


فأفادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته» ودفن ما يبين منه من شعرهء 
وظفره» وعظمه. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة»'. 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل على أنه لا يجوز الانتفاع 
به» فكذلك السن بعد السقوط. 

قال : (وروي عن أبي حنيفة أنه أباح ذلك؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 


TED : قال‎ 


)١(‏ صحيح البخاري 2101/٠١‏ صحيح مسلم .1١7/15‏ والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره» وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاءء أن الممتنع 
من ذلك وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر» من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي» وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري .۳۰۷/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 6 البحر الرائق ۰۱۸٦/۸‏ وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة ۸١٤٠١ه‏ بجدة» بشأن انتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيا وميتاء ومما جاء فيه: 

١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه» مع 
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود» أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أو لإصلاح عيب» أو إزالة دما قيب می أذ تسيا أعضيويا. 

-١‏ تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخص آخر» كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. نقلا عن 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأول ١٠5١اهء‏ ص١١7.‏ 


00606 كتاب الكراهية 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير] 

MSE‏ جروا مو ل ري 
ويكره لبس ما كان لُحْمته حريرأًء وسداه غير حرير في غير الحرب» ولا 
نرئ بأساً به في الحرب» وما كان حريراً كله فإن أبا حنيفة كان يكرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علق الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه. 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه» وذلك لأن السدئ مستهلك غير ظاهرء 
فلا حكم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الخرى 
وسداه يكون حريرا. 

ولا خلاف نعلمه في إباحة ما كان لحمته حریراً» وسداه غير حرير في 
الحرب» ولأنه يكون جَنّةَ وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهاب للعدو. 

فإن قيل: فهلاً أبحت الحرير المُصْمّت”" في غير الحرب. 

كما روي: «أنْ النبي صلئ الله عليه وسلم رخص لطلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه في لبس الحرير»”". 


)١(‏ سدئ الثوب: داخله» أي حَشوه» ولْحْمته: أي ظاهره» ما يظهر في المنظر. 

)١(‏ ثوب مُصمّت: علئ لون واحدء وفي باب الكراهية: الذي سداه ولحمته 
إبريسم» وقيل: هو ما ينسج من إبريسم غير مطبوخ» ثم يطبخ ويصبغ على لون واحد. 
المغرب (صمت). 

(©) المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء قال 


كتاب الكراهية 00۱ 


قيل له: إنما رخص له لضرورة كانت أباحت ذلك له» وهو القمّل 
الذي لم يمكنه الامتناع منه إلا به. 

وقد اتفق الفقهاء على أن هذا المعنئ غير مبيح للبس الحرير في هذا 
الوقت. 

# وكره أبو حنيفة المُصْمّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 

ثم اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عموم النهي فيه. 

وقد يمكن أن يستغنئ بما سداه غير حرير» ولحمته حرير» في كونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمت» فلما لم يكن فيه ضرورة» إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه: لم يبحه. 

فإن قيل: لما لم يكن للسدئ حكم؛ لأنه مستهلّك» سقط اعتباره. 

قيل له: إن الشىء إذا لاق جنسه: لم يصر مستهلكاً فيه وإذا لافى 
غير جنسه: كان الحكم للغالب» ألا ترئ أن قطرة من لبن لو وقعت في 
كوز من ماء: لم يكن لها حکم» وكان مستهلكاء ولو وقعت في لبن مثله؛ 
لم يكن مستهلكا. 


ابن حجر: تنبيه وقع في «الوسيط) للغزالي: أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب» وغلطوه» وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري ۲٤١/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاءء 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحريرء وينظر لجواز لبس الحرير عند 
الضرورة صحيح البخاري ۲٤۳/۱٠۰‏ صحيح مسلم .07/١5‏ 


66 كتاب الكراهية 


3 وقال أبو یو سف ومحمد: لا اش بلبس الحرير المصمّت في 

مسألة : [حكم تقبيل اليد« والفم› والمعانقة 

قال : (ويكره للرجل أن يُقبّل فم الرجل» أو يدم أو شيئاً منه). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا 
ع او غ عقني للك رمي ان ل ا ااه 
الله : أينحنى بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا. 

قالوا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: لا. 

قالوا: فيقيّل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 

قالوا: فيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: تصافحُوا»”". 

وروئ عبيدة بن حسان عن قتادة عن 0 قيل: «يا رسول اللهء» إن 
المشركيخ إذا التقوا: : قبل بعضهم بعضاء وعانق بعضهم بعضاء فقال عليه 
الصلاة والسلام : قبلة المسلم أا لوطا في . 


ل الجامع الصغير 32 » لوحة 5وآاسء بدائع الصنائع ۳1/0\« تبيين 
ئق »١16/5‏ الهداية ٤٥۲/۸‏ » البحر الرائق .١9//8‏ 
(۲) جامع الترمذي 797/7, قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
۳۱٠٥/۲ ) 7١‏ شرح السنة ۲۹۰/۱۲. 
)۳( عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليهء وللخرائطي وابن عدي وابن 
شاهين › ورمز له السيوطي بالصحة» لكن المناوي في فيض القدير 0۰0/4 تقل عن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها. 


كتاب الكراهية مه 


فإن قيل: قد روي «عن كعب بن مالك أنه قبل يد النبي عليه الصلاة 
والسلام)»”". 

و«أنّ أعرابياً استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يُقبّل رأسّه 
ویده» فأذن له“ » في آخبار ا 

و«أن أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قبّل يد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حين قدم الشام»””". 

قيل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة إذا ورداء وفقدنا علّم 
التاريخ: أن الحظر يقضي على الإباحة. 

PE ET‏ فا لامر ار 

# قال : (وكره أبو حنيفة المعائقة» ولم ير بأساً بالمصافحة). 


وذلك لحديث أنس رضى الله عنه الذي قدّمنا". 


فإن قيل: روي «آن الجن رعق اف فة رك فاق غلا رصي الله 


› ٤۷٦/۲ لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سنن أبي داود‎ )١( 
وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي‎ »۲۹۲/٠۱۲ شرح السنة‎ 
هامشه: أخرجه أبو داود» وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات.‎ 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) شرح السنة .۲۹۲/٠١‏ البداية والنهاية /01//1» والذي فيه: «أنه أراد ذلك» 
ثم كف فترجل أبو عبيدة» وترجّل عمرء فأشار أبو عبيدة ليقبّل يد عمر» فهم عمر 
بتقبيل رجل أبي عبيدة» فكفً أبو عبيدة» فكفً عمر). 

(5) في الصفحة السابقة. 


(0) الذي فى كتب السنة والسير «أنه تلق جعفر بن أبى طالب فالتزمه» وقبّل ما 


ج06 كتاب الكراهية 


عنه» وعائق أبا الهيثم بن التیهان"» وأن أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم كان أحدهم إذا قدم من سفر» عانق صاحبّه'". 
بالاستعمال من الفعل. 


* قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعائقة للأثر)". 


بين عينيه). سنن أبي داود 2747/7 وفي شرح السنة ۲۹۲/۱۲: حديث أبي داود 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبى طالب» وقبله عند قدومه 
من أرض الحبشة» وأمكن من يده حتئ قَبّلت» وأنه عانق زيد بن حارثة حين قدم 
المدينة). جامع الترمذي 2799/7 شرح السنة 259٠/١”‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف» فتح الباري ٠٠/١١‏ . 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) شرح السنة ۲۹۲/۱۲. 

() ينظر تبيين الحقائق ۲٠/٠‏ الهداية ٤۸٥/۸‏ بدائع الصنائع ٠١٤/١‏ . 

قال البغوي في شرح السنة ۲۹۲/٠١‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك قال: وليس ذلك بمختلف» ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان على وجه الملّق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في الله» ومن قبّل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهة» وإنما كره ذلك 
في الحضر فيما يرئ؛ لأنه يكثر. 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص 2478 فيها نقول عديدة عن أئمة المذهب الحنفي» وأن المعتمد جواز ذلك إن 
كان على وجه البرّ» وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 


كتاب الكراهية 000 


قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مكةء وروي عن أبي يوسف أنه لا 
بأس به). 


رمه 


لدا كرام الى - 


ا 2 


لأبي حنيفة: قول الله تعالئ: * عله للکاس سواه 
الَف فيو وآبار 4 . 

رر فن ابن عاي رقي اق فة أن اة كله س 

ويدل على أن المراد الحرم كله: قولّه تعالئ: #وَمن يرد في يالام 
بظلو 4 . 

وذلك حكم جار في جميع الحرم. 

رتا ر ا 
#هَدَيا بلع الْكَعْبَةٍ 4 والمراد: الحرم كله" . 

وروئى عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل بن إبراهيم بن 


.٠١ الحج:‎ )١( 

(۲) الأموال )١79(‏ ص٥۸.‏ تفسير القرآن العظيم 2554/7 أحكام القرآن 
للجصاص ١5١٠/5‏ . التفسير الكبير 5/577 7. 

.٠١ الحج:‎ )۳( 

(5) الحج: ۳. 


(6) المائدة: 46. 
(1) التفسير الكبير 45/١7‏ 


5ه كتاب الكراهية 


المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل بيع بيوت مكة» ولا إجارتها»"". 

وروئ عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علقمة 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلئ الله عليه وسلمء وأبو بكرء وعمرء 
وعثمان رضي الله عنهم» ورباع مكة تُدعئ: السوائب» من احتاج سكن» 
ومن اسشتخنی سك . 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب على 
بيوتهم» فقالوا له: إنك تَضّمَننا ما يرق من الحاج» فأذن لهم في تغليق 
الأبواب»". 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «منئ مناخ 


)١(‏ الأموال »)١77(‏ ص٤۸‏ السنن الكبرئ 2370/7 تفسير القرآن العظيم 
۳+ موسوعة فقه ابن عمر ص۲٠‏ قال البيهقي في سننه: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف» وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السنن من طريقين: أخرجهما الحاكم في مستدركه» وصحح 
الأول وجعل الثاني شاهدا عليه. 

(؟) سنن ابن ماجه 27٠١/7 )۳۱٤٤(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط 
مسلم» السنن الكبرئ 50/7. 

(۳) الأموال )١717‏ ص80 » مصنف عبد الرزاق ١47/0‏ » موسوعة فقه عمر ص 87لا 
تفسير القرآن العظيم 2774/7 إلا أنه ليس فيها: «إنك تضمننا ما يسرق من الحاج». 

(4) مُناخ: من الإناحة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينيخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكه» والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 


كتاب الكراهية 00۷ 


De r 
لمن سبق إليه».‎ 
فوجب أن يكون ذلك حكم جميع الحرم؛ لأن منئ من الحرم.‎ 
فإن قيل: روي أن النبي صائ الله عليه وسلم قال: «وهل ترك لنا عقيل‎ 


من رباع؟)» حين باع دار النبى صلى الله عليه وسلمء وهذا يدل علی 
أنه كان ملكها بالغلبة» ولذلك جاز بيعها. 


قيل له: يجوز أن يكون ذلك كان قبل نزوله قوله تعالئ: # سوآءٌ 
الك فيه والباد 4 ". 

مسألة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده] 

قال : (ويكره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد» ولا یکره له 


تقسده). 


8 5 : 3 7 0 
وذلك لأن الراية مثلة وشهرة» والقيد عقوبة» والمثلة منهي عنهاء 
A,‏ مامور ها O‏ لاقي 


.۱۷١/۲ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۰۹۹/۲ سنن ابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» قال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث‎ 
على حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي 15/5 ؟.‎ 

(۲) سبق. 

(*) الحج: 55؟» وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص٦۷٠‏ تبيين الحقائق 
۲٦‏ الهداية ٤۹٥/۸‏ . 

)٤(‏ الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق» تجعل فيه» ومنه حديث قتادة في 
العبد الآبق: «كره له الراية» ورخص في القيد». النهاية لابن الآثير ۲۹۱/۲. 

(0) تبيين الحقائق 27””7/5 الهداية ٠٠١/٠١‏ . 


00۸ كتاب الكراهية 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 
قال : (ويكره أكل السلحقاة)'. 


لأنه قد ثبت تحريم أكلها إذا ماتت» بقوله تعالئ: #حُرَّمَتَ عَم 
لْمْيَتَوٌ 78" وإذا صح ذلك في الميتة منهاء كانت المذبوحة بمثابتها؛ لأن 
أحداً لم يفرّق في حيوان الماء بين موته e‏ 

مسألة : [الانتفاع بشيء من من أجزاء الخمر] 

قال : (ويكره درفي الخمر أذ مقط نه الا 

وذلك لأنه نجسٌ؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 

مسألة : [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 

قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تبدۇوهم 
بالسلام)””. 


)١(‏ ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٠١45»‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعره» فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)» ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

(۲) المائدة: 7 

(") الهداية ٤۱۹/۸‏ » البحر الرائق .١۷١/۸‏ 

(5) دردي: الخميرة التى تترك على العصيرء والنبيذ ليتخمرء وأصله: ما يركد 
في أسفل كل مائع» كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثين 1377/7 

(5) سنن أبي داود 5+؛ صحيح مسلم ۱٤۸/۱٤‏ . 


كتاب الكراهية 00۹ 


* قال: (ولا نرئ بردٌ السلام عليه بأساً إذا لم يزد على قوله: 
وعليكم). 

وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه : «أن أصحاب رسول الله صل 
لله عليه وسلم» ورضي عنهم قالوا و اهل الگا ب مون 
عليناء فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم»”". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«إذا سلموا عليكم» إنما يقولون: السام" عليكم. فقولوا: وعليكم» ". 

قال أحمد : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: صحبنا عبد الله بن 
مسعود في سفرء وفعنا تاس من التكافين»: قال: فاخذوا' طريقاً غير 
طريقناء فسلَّم عليهم» قلت لحك ا اليم .هذا كر فال فق 
اي 

«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إلى طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة ال علق 


.85/1١١ صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) السام: الموت. شرح السنة .۲۷٠/٠۲‏ 

(۳) صحيح البخاري .55/1١١‏ 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق »١5/7 »)۹۸٤۳(‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص 0 77. 

(5) حلية الأولياء 777/5: موسوعة النخعي ص١٤۳‏ وينظر تبيين الحقائق 
5 الدر المختار وحاشية رد المحتار »5١7/57‏ بدائع الصنائع 2١18/05‏ وفي 
الدر المختار قال: ويجوز السلام على الذمي لحاجة. 


05٠‏ كتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية أكل الضب] 
قال : (وكره أبو TS‏ اکل الضب). 


وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهئْ عن أكل 
اش 

فان قيل: روي أنه قال: «لا آکله» ولا أحرمه»". 

قيل له: إذا اجتمع خبر الحظرء وخبر الإباحة: فخبر الحظر عندنا 
١ ٤‏ 
ا 

مسألة : [ببع السلاح لأهل الفتنة] 

قال : (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكر الفتنة» ولا بأس 
ببيعه فى الأمصارء وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


)١(‏ «وأبو يوسف ومحمد)» كما في المختصر ص١٤٤‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نرئ به بأساً. 

(۲) سنن أبي داود ۳۱۸/۲» السنن الكبرئ 777/9 قال البيهقي: وهذا ينفرد 
به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وما مضى في إباحته أصح منه» والله أعلم. 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن 57/5 5؟» وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأيبداًء وأنه لا يرئ 
بأكله بأساً 1910//4. 

(۳) صحيح مسلم ۰۹۷/۱۳ صحيح البخاري ٥٤0/۹‏ . 

(4) بدائع الصنائع 277/05 البحر الرائق 109/7/4. 
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وأما بيعه في الأمصار: فلا بأس به؛ لأن أمْرهم محمول على الجواز 
والصحة» كما أن من رأيناه من أهل المصر لا يجوز أن نظن به أنه من أهل 
الفتنة ما لم نتيقن. 

مسألة : [سفر المرأة من غير محرم] 

فال (ويكزه اللمراة الحرة أن سافن سفرا ثلاثة آيام إلا مع ذي 
مَحَرم» أو زوج). 

لقول النبي صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي رَحم مَخْرم» أو زوج)"”". 


عم 


* ولا بأس أن تسافر الأمة بغير مَحرم؛ لأنها بمنزلة ذوات المحارم 


في جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات 
رف 
المحارم 0 


ز' 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه» واستخدامه] 

قال (ركزة أبن فة رضت أله كت "الخضيانة: وملك 
واستخدامهم). 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة على 
إخصائهم» وذلك مثلة ومحرّمء لقول النبي صلئ الله عليه وسلم: «لا 


.۲٠۲/۸ الهداية 597/4 » تبيين الحقائق 59/5» البحر الرائق‎ )١( 
.71/8/5 تبيين الحقائق 235/5 الهداية 559/4» رد المحتار‎ )۳( 


o1۲‏ كتاب الكراهية 


إخصاء في الإسلام)'" 

* قال: (ولا بأس بإخصاء البهائم)؛ لما فيه من المنفعة للبهيمة 
وام 

مسألة : [إنزاء الحمير على الخيل] 

قال : (ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل)”". 

وق زوق فن انق غنادى رضي الله ها ان الى جيل ال عله 
وسلم خص بني هاشم بكراهة ٠ dE‏ 

وقال عبد الله بن الحسن“: كانت الخيل قليلة في بني هاشم» فأحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكثر فيهم. 

ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صائ الله عليه وسلم من ركوبه 
اللو اناده ١‏ ول كان م وهاه ادها ولا رکا 


)١(‏ السنن الكبرئْ 2.75/٠١‏ ونقل المناوي في فيض القدير ۳۸٠/٠١‏ عن ابن 
وان د وی وروي زتره عار عبر رعي الله عم 

(۲) يكون من إنزاء الحمير علئ الخيل ما د يسمّىْ: البغل» والبغلة» فهو حيوان 
هجين ران من الحمار والفرس غالبا أو من الحصان والأتان» ويكون أقوئ من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط »54/١‏ موسوعة حلب المقارنة .٠٤١/١‏ 

90 السنن الكبرئ ۲۳/۱۰. 

(6) لم أقف على ترجمتهء أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
أبي طالب رضي الله عنهم (10- »)١55‏ ينظر تقريب التهذيب ۳۲۷6( ٠‏ 

(5) تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صلی الله عليه وسلم وفيه: 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صل الله عليه وسلم أول بغلة ركيت في الإسلام) 2718/57 


كتاب الكراهية o1‏ 


فإن قيل: روي «أن علياً رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم 
حين أهديت إليه بَثْلة: لو حَمَلنا الفلان ‏ يعني حماراً ‏ على الفلانة ‏ يعني 
فرساً -: جاء منها هذاء فقال رسول الله صلئ الله عليه وسلم: إنما يفعل 
للك الذعن ا 

قيل له: لا دلالة فيه على النهي؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 
يعلمون فضيلة ارتباط الخيل» وما فيه من الثواب على البغال؛ لأن ارتباط 
البغال لا ثواب فيه. 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنَّ هذا من فعل من لا يحيط علماً بشرف 
الأفعال التي يبتغئ بها الثواب» والله أعلم بالصواب'". 


د عد عد عاد E‏ 


تم كتاب شرح مختصر الطحاوي 
لأبي بكر الرازي الجصاص 
وللّه الحمد 


معالم السنن 507/1. 
)١(‏ سنن أبي داود ۰۲٥/۲‏ السنن الكبرئ ۲۲/۱۰. 
(؟) الهداية ٤۹۷/۸‏ » البحر الرائق 5/48 27١‏ تبيين الحقائق كا" 
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جاء في آخر نسخة قونية ما يلي : 

اك طرخ مر اه الى ج جنال رن نسرلا ارق م 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاء» صنعة أبي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان فراغ نسْحْه في يوم عاشوراءء سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» عليا 
يد أفقر عباد الله إلى رحمته» وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي"" عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليماء وحسبنا الله » ونعم الوكيل. 

بلغ مقابلة وتضتحيحاً بأضله المتقول مته بحسنت الطاقة والامكان. 


)١(‏ جاء في الدرر الكامنة لابن حجر :۱۸۹/٤‏ «(محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزي شمس الدين ابن نظام الدين المقرىء ابن الغزي» مات سنة في الكهولة7. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة ۷٠١‏ هاء وجعلت 
في صلب الصفحة» وكتب في الحاشية: وفي نسخة ف: (١۷)ء‏ هكذا بدون تحديد 
الرقم الثالث» وسح هذا الكتاب كان سنة 7١لاهء‏ كما تقدم آنفاًء مما يؤكد أن 
وفاته بعد سنة ۳١۷ه»‏ والله أعلم. 

)۲( من قوله: وكان فراغ نسخه... إلى هناء خاص بنسخة قونية فقطاء وجميع 
النسخ نقلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داودء غفر الله له 


010 


وبخط مغاير لما سبق» كنب في آخر نسخة قونية ما يلي : 

(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً على النسخة 
التي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 

دقان :نامسمت ابد ج ابو اه المعو را اراي 
الإتقاني'") 

هذا الكتاب”" الذي عَمله الشيخ الإمام الذي لا يش غباره في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين. 

وقع الفراغ يوم الخميس الثامن من شهر رمضان المعل قدره» من شهور عام 
واحد وثمانماثة هجرية» حامداً ومصلياً ومسلماً. 

قد يلقت المقايلة بقدر الوسع والإمكان على يد أفقر عباد الله» وأحوجهم إلى 
غفرانه: أيوب قطلوبك الحنفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفي» ر 
ذي الحجةء من شهور عام واحد واا > وذلك. بالمدرسة الصرغسة 
بقاهر نيو المحرؤسة» حك عن اة جامد ومصليا وقسلما ».اهف 

)١(‏ الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميد» ابن العميد أمير غازي الشيخ› 
الإمام العلامة قُوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 186ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحون» وقد اشتغل ببلاده» ومهرَء قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة » وظهر فضله» ودخل بغداد» وولي قضاءهاء كما درس في الظاهرية 
بدمشقء ثم انتقل إل مصرء وعَظُم قدره عند الخليفة (صرغمتش)» وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص٠5‏ 

وانتفع به الطلبة» وكان رأساً في الحنفية» بارعاً في الفقه والعربية» له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية البيان ونادرة الأقران» توفي رحمه الله 
سنة ۷۵۸ ه. ينظر الطبقات السنية 277١/7‏ الجواهر المضية 8/5؟١.‏ 

(۲) وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 


055 


الإسلام» وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه الله كتابٌ لم يصنّف مثلّه قط 
إلى يومنا هذاء فليس الحْبَرٌ كالمعاينة» ولن يُصنَّف مثله إلى يوم القيامة. 
فمّن فاته قد فاكه جل ملب ومن لاله قد نال جُلَ المَآرب 
ألا إن مَن أَنْشأهُ نحْرِيرُ عالم ٠‏ فقد حاز في التبيان أقصئ المراتتب 
أبو بكر الرازي لهو إماسشا إمام الهدى شيخ التق ذو المناقب 

ولكنه هجرء وفقد عن أيدي الناس في سائر البلاد» ولا يكاد يوجد 
إلا شاا تادرا». وذلك كال :يسبت رای الطلية وتكاسلهم» وقلة رغبتهم 

فى التحقيق» > واكتفائهم بالمختصرات التي لا د تُشبع ولا تُقنع» والذي يوجد 
من ا ليوحت إل ا 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضع سج إلى ا بقدر 
وُسْعي » فما شذ منها فسأصلحه بعونه تعالئ إذا فَسَحَّت لي المدة» أو 
طن ون لقاكيحه له فك نات ا ل 


ف أصلحت ما فات أولاً سنة إحدئ وخمسين وسبعمائة بمصر » 


فصح إن شاء الله تعالئ» كتبه أمير كاتب. 
وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرّر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرء المدعو بقوام الفارابي الإتقاني» 
بدمشق المحروسة» في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية» من نسخة سقيمة جذا).اه 

)١(‏ قوله: «ثم أصلحت...»: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحَقَاً في حاشية 
الصفحة. 
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١ 000 520 5 0 0) /‏ 
عن أبي سعيد البردعي”' > وهو عن أبي خازم القاضي ٠"‏ وهو عن عيسى 
بن أبان"» وهو عن محمد بن الحسن الشيباني» وهو عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وهو عن حماد» عن إبراهيم النخعي » عن علقمة» عن عبد الله 
وكانت وفاة أبى بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائة › وولد سنة خمس 
وثلثمائة».اه كلام الوتقاني. 


* وكان“ الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


)١(‏ أبو سعيد البردعي» أحمد بن الحسين» قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبارء وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغدادء قرأ الجامع الكبير ثلثمائة مرة» 
أو أربعمائة مرة قبل مجيئه بغداد» تفقه على أبي علي الدقاق» وعلي بن موسى بن 
نصير» تفقذ غلية. أو 'التسي الك ىة “واب طامن الدباس القاضي+ وأبو عمر 
الطبري» قتل في وقعة القرامطة مع الحُجِّاجٍ سنة 1ه رحمه الله تعالئ. ينظر 
الجواهر المضيئة »177/1١‏ الطبقات السنية 2751/١‏ الفوائد البهية ص .١9‏ 

(۲) عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم» أخذ عن عيسئ بن أبان» قال 
الذهبي: كان ثقة ديناً ورعاً عالماً» أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيرا 
بالجبر والمقابلة» فارضاً ذكياً كامل العقل» وبرع في المذهب» مات سنة ۲۹۲ه. 
ينظر سير أعلام النبلاء ٠579/11‏ الفوائد البهية ص 85. 

(۳) عيسئ بن أبان بن صدقة أبو موسئء الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن» وعن الطحاوي» سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحيى يقول: 
ما في الإسلام قاض أفقه من عيسئ بن أبان» مات سنة ١77ه.‏ ينظر الجواهر 
المضيئة 1۷۸/1 الفوائد البهية ص١١٠‏ . 

)٤(‏ هذه السطور من نسخة قونية فقطء وفيها سطر مكتوب في الهامش لم أتمكن 
من قراءته. 
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م الاأغرة سه القن وشن وستعماتة هلل بيذ الد الفقيزه 
المعترف بالتقصيرء الراجي عفو ربه» ولطفه الخفي: عمرَ بن البابا 
ال 

قال الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير": 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن» 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنئ» وله السلطان 
المت وله شرح المناسك للإمام محمد». اه 


7 8 7 7 
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قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحيئ بكداش المعتنى - بفضل 
الله وتوفيقه - بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحيحه» ت وإعداده 
للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك - ولله الحمد والمنّة - في المدينة المنورة» 
في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محرّم الحرام» من 
مين ألف وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
محمد عليه الصلاة السلام» سائلاً المولئ ذي الجلال والإكرام جميل 
العاقبة وحن الختام. 


عد علد علد علو عد 
ين تند E‏ ينا 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(1) هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 
(۳) لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 


مصادر التحقيق 0_8 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الأولئ من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الحج) 
(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الأول مع المجلد الثاني) 


ا الآثار» محمد د بن الحسن الشيباني » ت ۱۸۹ه› ومعه: الإيثار بمعرفة 
رواة الآثار» لابن حجر العسقلانى» ط١/۷١٤١ه.‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشى » باكستان. 


5 ا في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي› 
ت۹۱۱ه» تقديم وتعليق: د/ مصطفئ البغاء ط١401//1١هء‏ دار ابن كثير» 


٠. مسق‎ 5 

3 الإجماع. لابن المنذر محمد بن إبراهيم» ت ۳۱۸ه. تحقيق د/ فؤاد 
عبد المنعم أحمد» نشر الشؤون الدينية» قطر › ط؟//ا١٠5١ه.‏ 

:- أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص» ت١٠/الاهء‏ 
تصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبى» تصوير دار الكتاب العربى» بيروت. 

5 أحكام القرآن» ظفر أحمد التهاونى» ومحمد شفيع › ومحمد إدريس 
الكاندهلوي» وجميل أحمد التهاونى» نشر إدارة القرآن» كراتشى» 
ط١ا/لا٠:1١ه.‏ 

ا أحكام القرآن» لابن العربى محمد بن عبد الله ت”085هء تحقيق 
على البجاوي . تخريجح محمد عبد القادر عطاء ط١/8٠:5اهه‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


0V۰‏ مصادر التحقيق 


۷_ أخبار مكة فى قديم الدهر وحديثه » للفاكهى محمد بن إسحاق» من 
علماء القرن الثالث الهجري» تحقيق د/عبد الملك بن دهیش »۰ط ۷/۱١٤۱ه›‏ 
ENE‏ لكوك مك لمكو 

4 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول› للشوكاني محمد بن 
علی» ت ۵٣۱۲ه»‏ مطبعة مصطفئ البابى الحلبى» ط١/0؟ه”١اه.‏ 

4 الاستيعاب فى أسماء الأصحاب» لابن عبد البر يوسف بن عبد الله 
ت٣٦‏ ٤ه‏ (مطبوع بذيل الإصابة)» ط/ دار الفكرء بيروت. 

٠‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفى › ت۹ ۹۷ه» ط/١‏ ٨٤اه‏ دار الكتب العلمية › 
بيروت. 
بن إبراهيم » ت8١1همء‏ تحقيق أبو حماد صغير أحمد» نشر دار طيبة» 
الرياض» طا. 

» الإشراف على مذاهب آهل العلم» لابن المنذر محمد بن إبراهيم‎ ١ 
نجيب سراج الدين» ط١ا/5_:٠:15١اهفب إدارة إحياء‎ EAS ت۱۸ اهأ تحفيق‎ 
التراث الإسلامى» قطر.‎ 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلاني أحمد بن علي» 
ت8657هء وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربى» بيروت. 

5 الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت89١ه»‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء ط١185/1١ه.‏ 

16 إصلاح المنطق› يعقوب بن إسحاق السكيت» ت٤٤‏ ه» شرح 
وتحقيق أحمد محمد شاکر» وعبد السلام هارون» طة/دار المعارف» 
القاهرة» مصر. 


مصادر التحقيق الاه 


15 أصول الس رخسى » محمد بن حون الس رخسى › ت ٤۸۳‏ هھ تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

۷- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي» ت84هه» 
تحقيق د/ عبد المعطى أمين قلعجى. ط”/١٠5١هء‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية» كراتشي. 

۸- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت95١١ه»‏ إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

4 الأعلام» خير الدين الزركلي» ط۱۹۸۹/۸ء دار العلم للملايين» 
بيروت. 

0 الأمء للإمام الشافعى محمد بن إدرس » تصحيح محمد زهري 
النجار» دار المعرفة» یروت » ط ۱۳۹۳/۲هھ. 

3١‏ الأموال. لآب عبيد القاسم بن سلام» ت٤‏ ۲ ۲ه تحقيق محمد 
خليل هراس. ط١/5٠5١هء.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

حك الأوسط فی السنن والإجماع والاختلااف» لابن المنذر محمد بن 
إبراهيم › ت۳۱۸ه. ط١/ه٠:5١ه»‏ دار طيبة» الرياض. 

7 أنيس الفقهاء. قاسم القونوي» ت918ه» تحقيق د/أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسى» ط١7/1٠5١هء.‏ دار الوفاءء» جدة. 

35 الإيضاح والتبيان فى معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت١الاهه‏ تحقيق د/ مخمك خمد الخاروف» ط/٠٠5١ه»ء‏ دار 
الفكرء بيروت» نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-٠‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود» ت ۵۸۷ه» ط07/5٠5‏ اهب دار الكتاب العربى» بيروت. 


ااه مصادر التحقيق 


56 بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد الحفيد محمد بن أحمد» 
ت994دهء وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماري أحمد بن 
الصديق» ط١/۷١۲٤١ه›‏ عالم الكتب» بيروت. 

۷- البناية في شرح الهداية» للعينى محمود بن أحمد» ت١١٠۸ه»‏ 
تصحيح المولوي محمد بن عمر الرامفوري» ط۱/ ۰۱٤١١‏ بيروت. 


۹- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

يرك تاج التراجم فى طبقات الحنفية»ء زين الدين قاسم بن قطلوبغاء 
ت۸۷۹ه» تحقيق محمد خير رمضان يوسفاء ط١/7١5١هه‏ دار القلمء 
دمشق. 

5١‏ التاريخ › يحيئ بن معين » ت ۲۳۲۳ ه» دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
أحمد نور سيفاء ط١/798١21‏ نشر مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » 
مكة. 

۲ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت سنة 4577هء 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

۳۲۳ تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ت ٣١۲۷ه»‏ 
صححه وضبطه محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة/ 
٣‏ ھ. 

5" تحفة الفقهاء. علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ت 0۳۹ه» 
تحقيق د / محمد زكى عبد البر» ط/”» إدارة إحياء التراث الإسلامى» قطر. 

0"' تذكرة الحفاظ» للذهبى محمد بن أحمد» ت ۸٤۷ه»‏ دار الكتب 
العربية» بيروت » مصورة عن طبعة حيدر آباد. 


مصادر التحقيق o۷‏ 


۷ھ تحقيق يوسف على الزواوي» وعزت العطار» ط١/‏ ١۳۷١ه»‏ 
مكتب نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة. 

۷ تطور النقود فى ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتابية› 
د/ أحمد حسن الحسنى » ط١ا/١٠:اهه‏ دار المدنى» جدة. 

8" التعليق المغني على سنن الدار قطني» محمد شمس الحق العظيم 
الآبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 

۹- تفسير الجلالين » جلال الدين محمد بن أحمد المحلى» ت٤٦۸ه»‏ 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى » ت١١91هه.‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

غ4 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير الدمشقي» ت٤۷۷ه»‏ ضبط وتعليق 
حسين إبراهيم زهران» ط۲/ ۸اه دار الفكر» بيروت. 

١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على.ء ت 67/هء 
تحقيق محمد عوامة» ط ۲/ ههه دار الرشيد» حلب» سوريا. 

۲- تكملة المجموع للنووي› تقی الدين على بن عبد الكافى السبكى» 

۳- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر 
العسقلاني أحمد بن علي» ت 4857ه» تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني. 

ه١٤١٤‎ /١ط تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانی» ت ۵۸۲ هء‎ -٤ ٤ 
دار الفكر.‎ 


ت١هلاهء‏ مطبوع بذيل مختصر سنن أبى داود للمنذري» ومعالم السنن 
للخطابى» تحقيق محمد حامد الفقى . مكتبة السنة المحمدية» القاهرة. 


oV‏ مصادر التحقيق 


۷ الجامع (سنن الترمذي)» محمد بن عيسئ الترمذي» ت ۲۷۹ه.» 
تحقيق وشرح حمل يحل شاكر» الجزء (١-؟)2‏ طا/م١:1اهها‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۸ الجامع الصغير » محمد بن الحسن الشيبانى » ت 89١اهه‏ وبذيله: 
شرحه: النافع الكبير» محمد عبد الحى اللكنوي» ت ٤۳اه‏ طا/ 
۹٤اه‏ عالم الكتب» بيروت. 

48 الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت١۷٦ه»‏ دار 
ا 

٠١‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» ط١/١۳۷١ه.‏ دار الكتب 
العلمية» بیروات. 

۹ ھ. 1 

5 الجوهر النقى فى الرد على البيهقى» علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن الت ر كمانى› ت ٤٥‏ ۷ه ( مطبوع بذيل السنن الكبرئ للبيهقى). 

57 حاشية رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين الشهير باين 
عابدين › ت ۲٥۱۲ه‏ ط۲/ ١۱۳۸ه‏ مصطفی البابى الحلبى» القاهرة. 

14 حاشية السندي على سنن النسائى» نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» ت 78١١ه.‏ ( مطبوع بذيل سنن النسائي). 


مصادر التحقيق 7ع 


6 الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشیبانی» ت ۸۹١ه»‏ 
تحقيق السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» ط”/ ۳ه عالم الكتب» 
بیروت. ش 

1 حروف المعانى» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجی› ت ٤١‏ ٣ه‏ 

لاه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهانى» ت ١۹٣٤ھ‏ 
دار الفكر» بيروت. 

۸_ الخراج» يحيىئ بن آدم القرشى» ت ٣۳‏ ۲ه تصحيح وشرح أحمد 
محمد شاکر» ط/27 مكتبة دار التراث» القاهرة. 

4 الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهیم» ت ۱۸۲ه» تحقيق د/ 
محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح» مصر. 

"٠‏ خخلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أستماء الرجال» أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمني» ت بعد9177ه» قلّمه واعتنئ بنشره عبد الفتاح أبو 
غدة» ط٤/‏ ١١٤١ه»‏ مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي» ت ”6ه » . صححه وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيرووت. 

5" دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى› ت ٤ه‏ 
تحقيق د / محمد رواس قلعه جي 2 وعبد البر عباس » ط/5"٠:١‏ هيه دار 
النفائس » بيروت. 

۳ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي أحمد بن 


الحسين البيهقي /140ه» تحقيق د/ عبد المعطي قلعجي» طا/ه0٠:1١هه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


0۷٦‏ ادر الڪ 


٤‏ ذكر أخبار أصفهان» اك نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى» 
ت ۹ ٤٣‏ ه» ط/ليدن» سنة 1975م. 

65 زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم محمد بن أبي بكر» ت 
١‏ هه تحقيق شعيب الأرنؤوط» وعبد القادر الأرنؤوط»› ط ٠٤١١/۳‏ ه» 

1١‏ زهر الربئ عل سنن النسائي المجتبئ » جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي» ت ١١۹ه.‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبئ). 

۷- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» ت5/ا١ه»ء‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقى. 

1 سنن أي داود» سليمان بن الأشعث السجستانى » ومعه: (معالم 
السنن) للخطابى » تحقيق عزت عبيد الدعاس› وعادل السنكدء ط۱۳۸۸/۱ه» 
دار الحديث» حمص » سوريا. 

384 سكن الدا رقطنى» على بن عمر الدارقطنى » ت هماهم تحقيق 
عبد الله هاشم اليماني» وبأسفله: (التعليق المغني على الدارقطني)» للعظيم 
آبادي» دار المحاسن, القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 

065 هي تحقيق فؤّاد جيل زمرلى» وخالد السبع العلمى» ط١ا/لا٠:١‏ هي 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

١‏ السنن الكبرئ» للبيهقى أحمد بن الحسين» ت 508 ه» ويذيله: 
(الجوهر النقى)» صورة عن ١755/1١‏ هء حيدر آباد الدكن» الهند. 

۲- سنن النسائى (المجتبئا)» للنسائى أحمد بن شعیب» ت٣۳۰ھ‏ 
مكتب تحقيق التراث الإسلامى» ١5١١/١‏ هم دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق /الاه 


۳- سير أعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أحمد» ت ۷٤۹٩‏ ه» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط1487/7م»2 مؤسسة الرسالة» بيروت. 

5١8 السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام الحميريء ت‎ ٤ 
هه دار الخيرء‎ ٠١٠١/١ ه» تحقيق مصطفئ السقاء وإبراهيم الأبياري» ط‎ 
بيروت.‎ 

6 /ا- شرح أدب القاضى » شرح وإملاء أبى بکر الجصاص› ت ۲۷۰ ه» 
تحقيق د /فرحات زيادة» الجامعة الأمريكية» القاهرة» ط١.‏ 

لا شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن » لأبى بكر الرازي الجصاص 
حمل بن على» ت ۳۷۰ هل (مخطوط). 

لال شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضى خان) » 
ار 

4 شرح صحيح مسلمء للنووي یحیی بن شرف» ت 1۷1 هء 
ط/١١:5١ه»ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷۹ شرح فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد 
السيواسى » تاكمقهمف (مع بقية شروح الهداية)» دار إحياء التراث العربى› 
بيروت. 

٠‏ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار)» ت ٩۹۷۲‏ هم تحقيق د / محمد الزحيلى » ود/نزيه حماد» مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۸۱١‏ شرح مختصر الطحاوي» على بن محمد الإسبيجابى » ت٥۳٥‏ ه. 


o۷۸‏ مصادر التحقيق 


م شرح معانى الآثار» للطحاوي أحمد بن محمد» ت۳۲۲۱ه» تصحيح 
. محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق› ترقيم وفهرسة د/يوسف عبد 
الرحمن المرعشلى› ط ۱٤١٤/۱‏ هه عالم الكتب» بيروت. 

03ل صحيح ابن خزيمة» لابن خزيمة محمد بن إسحاق» ت١١"اهء‏ 
تحقيق د/محمد مصطفئ الأعظمى. ط١/798١‏ هه المكتب الإسلامى» 
بيروت. 

4 صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري» ت١٥‏ ۲ه تحقيق 
د /مصطفئ ديب البغاء ط ۱٤۰۷/۳‏ هھ دار ابن كثير » دمشق. 


۸٥‏ صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج القشيري» ت۱٣۲ھ‏ تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربية› القاهرة. 


655 الضعفاء الكبير› للعقيلى محمد بن عمرو» تحقيق د/عبد المعطى 
أمين قلعجى › ط/١»‏ دار الكتب العلمية» بیروت . 

AY‏ الضعفاء والمتروكون (ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين)» 
أحمد بن شعيب. السائی» ات٣٣٠‏ ٣ه‏ تحقيق. عبد الغزيز السيروانء 
طا/ره٠:1١اههء‏ دار القلم» بيروت. 

6 طلبة الطلبة» للنسفي نجم الدين عمر بن محمد ت ۵٥۳۷‏ هھ 
مراجعة خليل الميس› ط ۱٤١٦/۱‏ هه دار القلم» بیروت. 

9 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
محمد بن محمد» تالاه تحقيق : د / محمد العبد الخطراوي» ومحيي 
الدين مستو » ط ۱٤۱۳/۱‏ هم مكتبة دار التراث» المدينة المنورة» ودار ابن 
كثير » بيروتك. 

-١‏ غريب الحديث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت٣‏ ۲۷ه» 
ط ۱٤١۸/۱‏ اهم دار الكتب العلمية» بيروت. 


مصادر التحقيق 0۷۹ 


۸٥۲ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت‎ ١ 
ھه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار المعرفة» بيروت.‎ 

۲ الفصول فى الأصول» للجصاص نخد بن على» ت ۳۷۰١‏ هھ 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي » ط ٠٤١٥/١‏ ه» وزارة الأوقاف» الكويت. 

۳- الفصول فى الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس)» للجصاص» تحقيق 
د / سعيد الله القاضى› ط۱۹۸۱/۱م»› المكتبة العلمية» لاهور. 

4 الفصول فى سيرة الرسول مي إسماعيل بن كثير› ت٤‏ ۷۷ه» تحفيق 
د/ محمد عيد الخطراوي» ومحيى الدين مستو» ط5/ ١5:١"‏ هه دار التراث» 
بالمدينة المنورةء ودار ابن كثير» بيروت. 

65 الفهرست» لاسن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق» تحقيق رضا 
تجدد بن على المازندرانى» ط/988ام دار المسيرة. 

75 القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ت ۸۱۷ هف 
تحقيق مكتب التراث› ط ۱٤١۷/۲‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷ الكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي الجرجاني» ت ۳٣٥١‏ 
ه» ط١ا/:٠١:١‏ هف دار الفكر» بيروت. 

۸-۔ كشاف القناع عن متن الإقناع› منصور بن يونس البهوتى › ت ١٠١6١١‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفئ هلال» ط/ ١*٠”‏ هه دار 
الفكر. 

84 كشف الأستار عن زوائد البزاز على الكتب الستة» نور الدين علي بن 


أبى بكر الهیٹمی» ت۸۰۷ه» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط١/719١‏ 
هو مؤسسة الرسالة» بيروت. 


OA*‏ مصادر التحقيق 


٠‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري. تء ۴۳ ۷ه» ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
الله البغخدادي»› ط ۱٤١۱/۱‏ هء دار الكتاب العربى» بيروت. 

-١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
الشهير ب: (حاجى خليفة)ء صورة عن طبعة عام 4م تركيا. 

٠١١‏ كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ١51١/1١‏ هء دار الوطن 
للتشرة الرياض: 
TA‏ همل تحقيق د / محمد فضل المراد» ط ۱٤١٤/۲‏ هھ دار القلم» دمشق › 


4 لسأن العرب» لابن منظور عبد الله بن محمدء تحقيق عبد الله على 
الكبير» ومحمد أحمد حسب ألله» وهاشم محمد الشاذلى» دار المعارف› 
القاهرة. 

6 المبسوط. للسرخحسي محمد بن أحمد» ت ٤۸۳‏ هء طبعة دار 
المعرقة» بيروت » عام ١٤١۹‏ همه 

٠5‏ مجالس ثعلب» أحمد بن يحيئ ثعلب» ت 59١‏ هي تحقيق د/ عبد 
السلام محمل هارون» ط ۱٤١۹/٤‏ هد دار المعارف» القاهرة. 

¥*1_ المجموع شرح المهزب» محيي الدين بن شرف النووي› 
تآ ۷ هھ مع تكملة ١‏ لسبكي » وتكملة محمد نجيب ١‏ لمطبعي المصري» ت 
٤*١‏ هھ دار الفكر» بيروت. 


ت ۸۹۷ هھ ط ۱۳۸۷/۲ه دار الكتاب العربى » بيروت. 


مصادر التحقيق 08١‏ 


8 المحلئء لابن حزم على بن أحمدء ت 505 ههء تحقيق أحمد 
محمد شاكر» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

١٠‏ مختصر الطحاوي» حمل بن محمد الطحاوي» ت ۳٣۲۱‏ هب 
تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهند. ط/ ۱۳۷۰١‏ هھ دار الكتاب العربى» القاهرة. 

١‏ المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت ١794‏ هء 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام» ١5١6/١‏ ه دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ مراتب الإجماع» لابن حزم على بن أحمد» وبذيله (نقد مراتب 
الإجماع. لابن تيمية)» دار الكتب العلمية. 

3١17‏ المراسيل» سليمان بن أشعث» أبو داود السجستاني» تحقيق عبد 
العزيز عز الدين السيروان» ١5٠5/1١‏ اه دار القلم» بيرووت. 

-٤‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله» وعلي سليمان 
المهناء ١٤١١/١‏ هم مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

6 مسائل الخلاف في أصول الفقه» الحسين بن علي الصيمري» ت 
1 هء تحقيق راشد بن علي الحالي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» عام :6 هھ - ۱٤١0٥‏ هب 

7 المستدرك علئ الصحيحين» للحاكم» ت 5١٠65‏ هه دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد» الهند» سنة 17785 ه. 

7 المسندء للإمام أحمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ هء طبعة المكتب 
الإسلامي» بيروت. 


oAY‏ مصادر التحقيق 


4 المسند» للإمام أحمد بن حنبل» ت ١4١‏ ه» تحقيق وشرح: ١(‏ - 
6) الشيخ أحمد محمد شاكر» »23١  ١7(‏ والدكتور الحسيني عبد المجيد 
هاشم» واشتراك الدكتور أحمد عمر هاشم في الجزء »23١(‏ دار المعارف» 
ط ۱۳۹۸/۳ ه. 

۹- مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲١‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية »> حيدر آباد الدكن» الهندء» سنة ٠۳۳۳‏ هء تصوير دار 
صادر» بیروت. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفيومى. المكتبة العلمية» بيروت. 

١‏ المصئّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲۱۱ ه» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمی» المجلس العلمى» کراتشی» ط۹۰/۱١٠١ه.‏ 

7 المصئّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
هه تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» ط ١٤١۹/۱‏ هھ دار التاج » 
بيروت. 

۳- معالم السنن شرح أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» ت ۳۸۸ 
هم (مطبوع بذيل سئن أبي داود)» تحقيق عادل السيد» وعزت عبيد الدعاس. 

4 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي » ت 1531 هء تحفيق 
فريد عبد العزيز الجندي» ط ٠١٠١/١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 
سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى» ت ”1١‏ هء تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إمرير » المكتب الإسلامى» بيروث ٠»‏ دار عمار» عمان» 
طا/ره١٠:١‏ ه. 


مصادر التحقيق ؟أمه 


5 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبرانی» ت 75٠‏ ه» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفى» ط١/0٠٠*5١‏ ه»ء وزارة الأوقاف» الجمهورية 
العراقية. 

۷- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من 
المستشرقين » دار الدعوة» استانبول» ۱۹۸۸ ه. 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

19م المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» القاهرة» قام بإخراج هذه 


الطبعة د/إبراهيم اة ود/عبد الحليم منتصر » وعطية الصوالحى» ومحمد 
خلف الله أحمدء المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 


0 معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين البيهقي» ت ٤0۸‏ ه» 
تحقيق السيد أحمد صقر» المجلس الأعلى للشؤؤون الإسلامية» القاهرة» 
مصر» طبعة بتحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي › ١5١١/1١‏ ها دار 
الوفاء» القاهرة. 

١‏ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» ت 5٠١‏ هه تحقيق 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركى » ود/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/"٠:١‏ 
هو هجر للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة. 

TT‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ‏ احمد بن 
مصطفئ » الشهير ب طاش كبري زاده» تحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب آبو 
النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

1١١7‏ مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» المعروف 
بابن الصلاح› مصر» عام ١١11‏ ه. 


oA‏ مصادر التحقيق 


7 المناسك (من الكافى) » للحاكم الشهيد محمد بن محمد (طبع 
ضمن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ليحل محل مناسك الأصل» إذ 
مناسك الأصل مفقود» تحقيق أبو الوفا أفغانى). 

- الموطأء للإمام مالك بن أن الأصبحى» ت ١/4‏ ه» (رواية 
محمد بن الحسن الشيبانى) » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف› ط/۲» المكتبة 
العلمية» بيروت. 

١‏ الموطا مالك ين أنسن (زواية بحي اللبقى): تحقيق ‏ محمد افؤاد 
عبد الباقى» ط/٦١٤١‏ ھے» دار إحياء التراث العربى » بیروت. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي محمد بن أحمد» ت 
لاه تحقيق على محمد البجاوي . وفتحية على البجاوي . دار الفكر العربى. 

۸- ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين عمر بن أحمد» ت 
7 تحقيق سمير أمين الزهيري› ط ۱٤۹۸/۱‏ هھ مكتبة المنار» الزرقاءء 
الأردن. 

۹- النافع الكبير شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن» محمد عبد 
الحى اللكنوي. ت ١7٠١5‏ هب (بذيل الجامع الصغير)» ط١/5٠:5١اههء‏ عالم 
الكتب» بيروت. 

٠١‏ - نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير)» 
لقاضي زاده أحمد بن قودر» (مع فتح القدير). 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» ت 
۲ه ط/۲» تحقيق ونشر المجلس العلمى» كراتشى » باكستان. 

5 نوادر الفقهاءء محمد بن الحسن التميمى الجوهري» ت حوالي 
۰ هع تحقيق د/محمد فضل عبد العزيز المراد» ١5١5/١‏ هه دار 
القلمء دمشق» والدار الشامية› بيروت. 


مصادر التحقيق 60/0 


۴ - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد» 
ت ٠5١05‏ ه» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ود/محمود الطناحي» طبع عيسى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

4- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء للشوكاني محمد بن علي» ت 
٠١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)» 
أحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ت ١١8٠‏ هه ومعه بأعلىئ 
الصفحات: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الحفيد» ت ٠۹١‏ ه» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
وعدنان علي حلاق» ط١ا/ل/ا١٠:١‏ هه عالم الكتب» بيروت. 


FF FF 21+ 


O۸‏ مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاح» مع الدراسة عن الكتاب) 
(أول المحلد الأول» مع المجلد الثالث» والرابع) 
١‏ الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» ت/89١‏ ه. إدارة القرآن 
وعلومه» کراتشي» باکستان» ط ١/501١ه.‏ 


- أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن على الجصاص » ت/ ۳۷۰١‏ هھ 
(۳ج). 

ات أحكام القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي› ت/ ۳۲۱ ه» 

5- أخبار أبى حنيفة وأصحابه» للصيمري حسين بن على» ت/ ٤۳٦‏ هل 
طبع إدارة ترجمان السنة. لاهور. باكستان» ط*/”٠:١/ه.‏ 

5 أخبار مكة وماجاء فيها من الآثارء للأزرقى محمد بن عبد الله ت/ 
4٤‏ هء تحقيق رشدي صالح ملحس » مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» 
طغ/”٠5١/ه.‏ 

5 اختصار علوم الحديث» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/٤۷۷‏ هف 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء ت/۱۳۷۷ هء طبع دار الكتب 
العلمية› بيروت. 


مصادر التحقيق OAV‏ 


بتعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» تصوير دار المعرفة» بيروت. 

۸ أدب القضاء» للسّروجي أحمد بن إبراهيم» ت/١الاهء‏ تحقيق شيخ 
شمس العارفين صديقى/5048١‏ هء (رسالة ماجستير جامعة أم القرئ). 

4 الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليلي» ت/٦٤٤»›‏ 
تحقيق د / محمد سعيد إدريس» مكتبة الرشد» الرياض. 

٠-_الإشراف‏ علئ مذاهب العلماء» (المجلد الرابع)» لابن المنذر محمد 
بن إبراهيم» ت/ ۳۱۸ ه»ء تحقيق أبو حماد صغير» دار طيبة» الرياض. 

١‏ الإصابة فى تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» 
ت/867 هء وبهامشه: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر يوسف 
بن عبد الله ت/ ٤٦۳‏ ه» تصوير دار الأحياء التراث العربى» بيروت » 
ط ۱۳٣۸/۱‏ ھ. 

۲- أصول الس رخسى » محمد بن أحمد الس ر خسى » ت / ٤۸۳‏ هب تحقيق 
الشيخ أبو الوفا الأفعاني» دار المعرفة» بيروت. 

3 أطلس تاريخ الإسلامء د/ حسين مؤنس » الزهراء للوعلام العربي» 
القاهرة» ١5٠/1١‏ ه. 

-٤‏ إعلاء الستّن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت/794١‏ هء إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 

5 الأعلام» خير الدين الزركلي» ت/17947 هء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط>/:9485١‏ م. 


OAA‏ مصادر التحقيق 


1 الإفصاح عن شرح معاني الصحاح» یحیی بن محمد بن هبيرة» 
ت / ٥٦۰‏ ه» تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس» نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ. المطبعة الحلبية > حلب» ١١55/75‏ ه. 

03 

۷~ الام مع المختصر للمزني» الإمام محمد بن إدريس الشافعي» 
ت/5 ٠١‏ هل تصحيح محمد زهري النجار» دار المعرفة» بیروت. 

4 الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراه» 
(جامعة أم القرئ)» سنة/۸١٤۱‏ ه. 


8 الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع 
رحمهما الله » محمد زاهد الكوثري» ت/٠١۳۷٠‏ هء مطبعة الأنوار» القاهرة» 
۸ /ها 


-١‏ الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ت/ 775 ه» تحقيق محمد حليل الهراس » عام /۱۳۸۸ هء تصوير 
دار الفكر» القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/۱١٤٠‏ ه. 

۲١‏ الأموالء لحميد بن زنجويه» ت/١0؟‏ هء تحقيق د/ شاكر ذيب 
فياض » مركز الملك فيصل » الرياض› ط ۱٤١٦/۱‏ ه. 

۲ إنياء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلاني» ت / ۸0۲ هب دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت› 
ط ۱٤١٦/۲‏ ه. 


۳- إنباه الرواة علئ أنباء النحاة» للقفطي علي بن يوسف» ت/74” ه» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط١/5٠1١‏ ه» مصورة عن طبعة دار الكتب بالقاهرة» 
سنة/٥٥۱۹م.‏ 


مصادر التحقيق 014 


5 الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البر يوسف بن عبد الله» ت/77ة 
هو تحقيق إبراهيم الأنباري» دار الكتاب العريى» بيروت» ط ۱٤١٥/۱‏ ه. 

60 الأنساب» للسمعانى عبد الكريم بن محمد» لت/057 ه» تحقيق 
عبد الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» 
١787/١‏ ها 

٦‏ الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» لابن الرفعة نجم 
الدين» ت/١٠لاهفب‏ تحقيق د/ محمد الخاروف. 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت / ٩۹۷۰‏ هھ دار المعرفة» بیروت » ط۲ . 

۸- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
ت / 0۸۷ ه» صورة عن ط١ا»‏ لشركة المطبوعات العلمية» (۷ مجلد). 

۹- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء. لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد » ت/96ه هم ط/۷ دار المعرفة» بيروت. 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ ۷۷٤‏ هء حققه 
أحمد أبو ملحم» وآخرون. دار الكتب العلمية» بيروت. 

"١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 
كوركيس عواد» ط۲ مؤسسة الرسالة» بیروت/ ۱۹۸٥‏ م. 

"ا" بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الكوثري» ت/ ۱۳۷۱ هء کراتشی» باکستان» مصورة عن ط١/00١١‏ ه» 


0۹۰ مصادر التحقيق 


5” البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت/ ۸٥١‏ هء 
تصحيح محمد عمر الرامفوري» دار الفكر» بيروت» ط ٠٤١١/۱‏ ه. 

٥‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت/ ۸۷٩۹‏ هم 
صورة عن ط١ا»‏ مكتبة المثنئ » بغداد» باکستان» كراتشى ١5٠١‏ ه. 


٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد» الشهير بالسيد 
مرتضئ الزبيدي› ت/ ۱۲۰۵ هه ط١ء‏ المطبعة الخيرية. 

۸- تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت/ ٤٦۳‏ هھ دار 

4 تاريخ الخلفاء » للسيوطى عبد الرحمن بن أبى بكرء ت/ ٩۱۱‏ هھ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة» القاهرة ١7/١‏ ها 

5 تاريخ دمشق » لابن عساكر على بن الحسن » ت/ ۵۷۱ هي 
ف 
ت/ ۳٠١‏ ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/ .٤‏ 

45 تاريخ يحيئ بن معين» يحيىئ بن معين» ت/ ۲۲۳۳ هء تحقيق د/ 
أحمد محمد نور سيفاء مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ. 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
۳ لاه دار المعرفة» بيروت. 

-٤‏ تتمة فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده أحمد بن 


مصادر التحقيق ٥۹۱‏ 


5 التحرير في أصول الفقه» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» ت/ 
١‏ هء ومعه تيسير التحريرء لأمير بادشاه» مطبعة البابى الحلبي» القاهرة 
۰ ها 

7 تحفة الأشراف» للمزي يوسف بن عبد الرحمن» ت/ ۷٤١‏ هء 
تحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمة» بمبى» الهندء ١١85/1١‏ ه. 

۷- التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية فى شرح المنظومة الرحبية » 
للباجوري إبراهيم بن محمد» ت/ ۱۲۷١‏ هء مطبعة مصطفئ البابى الحلبى»› 
القاهرة» ١١006‏ ه. 

۸- تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن عمر بن علي » ت/ 
:66 هھ تحقيق عبد الله اللحيانى » دار حراء» مكة المكرمة. 

4 تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى كتاب الأموال» د/عبد الصمد 
بكر عايد» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرئ / 55 ها 

١‏ تذكرة الحفاظ› للذهبى شمس الدين محمد بن أحمد» ت/ ٤۸‏ ۷ه» 

06 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم» لابن جماعة بدر 
الدين» ت/ ۷۳۳ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت/ ٦٥٦‏ 
هم تحقيق مصطفىْ محمد عمارة» دار الفكر / ۱٤١۱‏ ه. 

۳- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة» لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن على» ت/ ۸٥۲‏ هه دار المحاسن للطباعة. 

5 تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمرء ت/ ۷۷٤‏ هء 
مطبعة عيسئ البابى الحلبى» مصر. 


0۹۲ مصادر التحقيق 


-٥‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)» فخر الدين الرازي» ت/ 5١05‏ ه» 
المطبعة المصرية / ۸ ها 

75 تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن علي» ت / 
لهف تحقيق الشيخ محمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت » 
ط ۱٤۱۱/۳‏ ها 

۷- تقريرات الرافعى على حاشية ابن عابدين» عبد القادر بن مصطفئ 
الرافعي» ت/ ١7‏ ه» دار إحياء التراث العربي. 

۸- تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد الغني» ت/۲۹٦‏ هه 
تحقيق د/ عيد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» 
مكة المقرفة 11 1411 

484 تكملة مجموع النووي للسبكي» تقي الدين علي بن عبد الكافي» 
ت/85/ا ه» مع المجموع للنووي. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني » ت / ۸0۲ ه» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» ۳٤‏ ها 

١‏ التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيدء لابن عبد البر يوسف 
بن عبدالله» ت/ ٤٦۳‏ ها وزارة الأوقاف. المغرب. 

۲- تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن علي ت / ۸٥۲‏ هب دار 
صادر» بيروت » تصوير عن ط١/ه؟؟١‏ هل دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
آباد» الهند. 

۳- تهذيب اللغة» للأزهري محمد بن أحمد» ت/٠۳۷‏ هه الدار 
المصرية للتأليف» تصوير دار الكتاب العربي» ١9517‏ م. 


مصادر التحقيق o۹‏ 


5" تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي جمال الدين يوسف. 
ت/ه:4/ هء دار المأمون للتراث» دمشق» نسخة مصورة عن النسخة الخطية 

60> الثقات» لابن حبان محمد بن حبان البستى » ت/5ه” هب مؤسسة 
الكتب الثقافية» تصوير من طبعة حيدر آباد» الهند/ ١917/7‏ هء دائرة المعارف 
اا 

11 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبى محمد بن أحمد» ت/۷۱٦‏ ه 
تصحيح أحمد عبد الحليم البردوني» مطبعة دار الكتب المصرية» 
طا/ة95١‏ م. 

۷- جامع الأصول من أحاديث الرسول كَل لابن الآثير مبارك بن محمد 
الجزري» ت/05٠>”‏ هھ تحقيق محمد حامد الفقى» نشر رتاسة البحوث 
العلمية» السعودية» ط ۱۳۷۰/۱ ها 
جرير» ت/ "٠١‏ ه» ط۲ مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة»› ط ۱۳۷۳/۲ ھ. 

6386 الجرح والتعديل» لابن ا حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد» 
ت//0”" هء ط/١»‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند. 

٠‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أبى هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع)» تحقيق محمد اپو الفضل إبراهيم » وعيد المجيد قطامش» المؤسسة 
العربية الحديثة» القاهرة» ط ۱۳۸٤/۱‏ ه. 

۷١‏ جمهرة انات العرب» لابن حزم على بن أحمد» ت/ ٤)٥٦‏ ه» 
تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر » ط۱/ ۱م 

ا الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» للقرشى عبد القادر بن محمد» 
ت/ ۷۷۵ ه» تحقيق عبد الفتاح الحلوء» مطبعة عيسئ البابى الحلبى. 


0234 مصادر التحقيق 


۳- الجوهر النقي في الرد على البيهقي» علاء الدين بن علي المارديني» 
الشهير بابن التركماني» ت ۷٤١‏ ه = السئن الكبرئ للبيهقى. 

-٤‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوريء أبو بكر بن على الحدادي» 
ت/ ٠٠م‏ هب المكتبة الإمدادية» باكستان» ملتان. 
الدسوقى.ء ت/ ٠‏ ه = الشرح الكبير. 

-١‏ حاشية السندي على سنن النسائى» أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السندي» ت/ ٨۸‏ ه = سنن النسائي. 

¥“ حاشية الشلق علئ تبيين الحقائق› تخل بن محمد الشلبى» ت / 
۱ ه = تبيبن الحقائق. 

۸ الحاوي. للماوردي على بن محمد» ت/ ٤)0١‏ هب كتاب 
النكاح» (رسالة دكتوراهء جامعة أم القرىئ)ء تحقيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدل» ۱٤١١۷‏ ه. 

4 الحاوي فى سيرة الإمام ای جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت/ ٠۳۷١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

٠‏ الحجة على أهل المدينة» محمد بن الحسن الشیبانی» ت/ ۱۸۹ هء 
تعليق مهدي حسن الكيلانى القادري› عالم الکتب» ط ۱٤١۳/۳‏ ه. 

١‏ حجة القراءات» لابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد (توفي أواخر 
القرن الرابع الهجري)» تحقيق سعيد الأفغانى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طعة/:5:٠:١ه.‏ 1 


مصادر التحقيق ۰ 040 


47 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
وصفحة من طبقات الفقهاء» محمد زاهد الكوثري» ت/ ۱۳۷۱ هھ دار 
الأنوار للطباعة» القاهرة» ١154‏ ه. 

7 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن» 
ت/ ٩۱۱‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة عيسئ البابي الحلبي» 
القاهرة» ۱۳۸۷ ه. 

5 الخراج» لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت/ ۱۸۲ هه المطبعة 
السلفية» القاهرة» ط:ة/97"١‏ ه. 

6 خزانة الأدب 27 لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
ت/ ۳ هع تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العريى » القاهرة» 
۷ ها. 

7 الدر المنثور فى التفسير المأثور» للسيوطي ت۹۱۱ه» دار الفكرء 
بيروت» ط١ا/“٠:١ه.‏ 

41 الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على » ت/ ۲ هھه» تصحيح عبد الله هاشم اليمانى » دار المعرفة» بيروت. 

4 ديوان زهير بن أبى سلمئ» (توفي قبل البعثة بسنة)» مع شرحه لثعلب 
أحمد بن یحییٰ» ت/ ۲۹۱ هء دار الكتب المصرية» القاهرة» ١1١517‏ ه. 

4 رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين محمد أمين» 
ت/767اه مع : فرة عيون الأخيار» لولده علاء الدين› مصطفئ البابي 
الحلبى» ط؟/ ۱۳۸۹١‏ ه. 

-١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الآحكامء للأمير الصنعاني 
محمد بن إسماعيل » ت ۱۱۸۲ هب دار الفكر. 


۱- سنن أبن ماجه» محمد بن يزيد القزوینی» ت/ ۲۷١‏ هھ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى. 

7 سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستانی» ت/ ۲۷١‏ هى 
تعليق عزت الدعاس» وعادل السيد» دار الحديث» بيروت. 

-٣‏ سنن الترمذي» محمد بن عيسئى بن سورة الترمذي» ت/ ۲۷۹ هء 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين» ثم الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقى». 
والآخرين لوبراهيم عطوة عوض» دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 

6 هب تصحیح عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة. 

06 سئن الدارمى» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى.» ت/ ٠١۵‏ هب 
تعليق عبد الله هاشم يماني» الناشر حديث آکادي» باكستان. 

1 السنن الكبرئ للبيهقي» ومعه الجوهر النقى» أحمد بن الحسين 
البيهقى › ت/ ٤0۸‏ هھ توزيع دار الباز» مكة» مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدکن» الهندء ١55/١‏ ه. 

۷- سنن النسائى» مع شرح السيوطى› وحاشية السندي» والفهارس » 
أحمد بن شعيب النسائي» ت/۳٠۳ه.‏ باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» دار 
البشائر الإسلاميةء» ١5٠5/1١‏ ه. 

۸- سیر أعلام النبلاءء للذهبى محمد بن خمد ت / ۷٤۸‏ هف أشرف 
على تحفيقه وخرج أحاديثه شعیب الأرناؤوط› مؤ سسة الرسالة» بيروت» 
ط1987/5م. 

8 السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام. ت/۲۱۸ه» تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» ط ۱۳۷١/۲‏ ه. 


مصادر الت لتحقيق 0۹¥ 


- شذرات الذهب فى أخبار مّن ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلي؛ 
ت/ ٠١83‏ هه دار المسيرة» بيروت» ط؟/998١7١‏ ه. 

-١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عقيل» ت/ 
08 هد تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر› بيروت» 
ط199/5اه. 

۲ شرح أدب القاضى› الخصاف» ت/ ۲١٣۱‏ هه للجصاص اك 
بن علی» ت/ ۳۷۰ هاء تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

3 شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني » للجصاص أحمد 
بن على» ت/ ۳۷١‏ هھ (مخطوط). 

» شرح الخرشى على مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي‎ 1١: 
هھ دار صادر» بيروت.‎ ۱۱١١۱ ت/‎ 

-٥‏ شرح ديوان لبيد بن ربيعة» ت /۱٤ه›‏ للطوسي › تحقيق د/إحسان 
عباس » الكويت» ۱۹۲ هب 


7- شرح السراجية في علم الفرائض» للسيد الشريف الجرجاني علي بن 
محمدء ت/ 48١5‏ هء مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد» ١7898‏ ه. 


لا ١١‏ شرح السنة للبغوي » الحسين بن مسعود» ت/ 5١ه‏ هب تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» المكتب الإسلامي» بيروت. 


للنووي محيي الدين» ت/ ٦۷٦١‏ هب المطبعة المصرية. 


0۹۸ مصادر التحقيق 


4 شرح العقيدة الطحاوية» لابن ات العز على بن علىء ت/ ۷۹۳ 
هم تحقيق د / عبد الله التركى » وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت » 
ط ۱٤١۸/۱‏ ه. 


٠٠١-_الشرح‏ الكبير علئ مختصر خليل» أحمد بن محمد الدردير» ت / 
١‏ هه دار الفكر. 

-١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحى محمد بن أحمد» ت/ 
۲ ه.ء تحقيق د/محمد الزحيلىء ود/نزيه حماد» مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة, ١5٠٠‏ ه. 

7 شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم في الأحكام» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/١7اهء‏ تحقيق 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» توزيع دار 
الباز» مكة. 

117 شرح منهاج الطالبين (كنز الراغبين) » مع حاشيتي قليوبي وعميرة » 
جلال الدين محمد بن أحمد المحلي» ت/ ٤‏ ه» طبعة عيسئ البابي 
الحلبى» القاهرة. 

11 الشعر والشعراء» لابن قتيبة عبد الله ص مسلمء ت / ك5 هي 
تحقيق أحمد شاكر» دار المعارف بمصر› 1م 

116 الصحاح› للجوهري إسماعيل بن حماد» ت/ ۳۹۳ هھ تحقيق 
أحمد عبد الغفور العطار» دار العلم للملابين» بيروت» ط؟”507/7١‏ ه. 


1١1‏ صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت/ 
١‏ هء تحقيق د/مصطفئ الأعظمى» شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة» الرياض» ١5٠١/5‏ ه. 


مصادر التحقيق 00 


۷- صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه)» محمد بن إسماعيل البخاري» 
ت/"* واه (مع الفتح) = فتح الباري. 

۸۔- صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري› ت / ۲1 
ھ» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

89 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن» ت/ 7١5و‏ هه دار مكتبة الحياة» بيروت. 

-٠١‏ طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت/ 0575 ه» دار 
المعرفة» بيروت. 

١‏ الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد» ت/۲۳۱ه» دار صادر» 
بيروت » 14ام. 

1 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 
حفص » ت/ ٥۳۷‏ اهل مكتبة المثنى ببغداد » ۳۱۱ هه 

١١‏ عقد الجمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ ۸0۵ هب (مخطوط). 

64 عقود الجواهر المنيفة فى أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
مرتضئ الزبيدي» ت/۱۲۰۵ه» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» مطبعة 
الشبكشى » القاهرة. 

١‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمدء ت/ 866 هه دار الفکر» ١199‏ ه. 

77 غاية البيان (شرح على الهداية للمرغيناني)» أمير كاتب الإتقاني» 


e‏ مصادر التحقيق 


۷- غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري محمد بن أحمد» ت/ 
۲۳ ه» عني بنشره ج. برجسراسر» ط١/١اه9اهه‏ مكتبة الخانجي بمصر. 

۸ غريية الحدية: والاثار لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت/ 
۲٤‏ هھ تحقيق محمد عبد المعين خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
الهند» 14م تصوير دار الكتاب العربى» بیروت» ١١95‏ ه. 

64 فتاوئ ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» ت/557ه = 
مجموعة الرسائل المنيرية. 

٠٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على . ت/ ۲ هه المكتية السلفية» دار الفكر. 

١١‏ فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم » تم 
۹۷۰ ه» بمراجعة الشيخ محمود ۳ دقيقة» مطبعة مصطفئ البابى الحلبى » 
القاهرة» ط ٠٠١١/١‏ ه. 

١‏ فتح القدير للعاجز الفقير (شرح الهداية)» مع بقية شروح الهداية» 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام» ت ۸٦۱/‏ هه دار 

۳- الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفئ المراغى» دار 

:1 الفصول فی الأصول» للجصاص أحمد بن على . ت / لاه 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» وزارة الأوقاف فى الكويت» ط١505/1١‏ هء 
مع تتمة له (رسالة ماجستير فى الجامعة الإسلامية)» سنة ١5٠7‏ هھ تحقيق 


مصادر التحقيق ده 


م فهرس الفهارس والآثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» عبد الحي 
بن عبد الكبير الكتانى » ت/ ۱۳۸۲ه» تحقيق د/إحسان عباس » دار الغرب 
الإسلامي. بيروت» ط؟/؟٠:١ه.‏ 

١١5‏ فهرس بدائع الصنائع » د/عصمت الله عنايت الله رلم يطبع بعد). 

36١7‏ الفهرست» ابن النديم محمد بن إسحاق» ت/5:738ه.ء دار 
المعرفة» يروت » ام. 

8 الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» ت/ 
:ها دار المعرفة› بیروت. 

48 فوات الوفيات» محمد بن شاكر الكتبى» ت/ 55لا هھ تحقيق 
د/إحسان عباس › دار صادر» بیروت . 
المناوي› ت / ۱ هه دار المعرفة» یروت . 

0١‏ القاموس المحيط. محمد يعقوب الفيروز آبادي» ت/۸۱۷ه» 
مطبعة مصطف ' البابى ا لحلب » القاهرة» ۱۳۷١‏ ه. 
الشافعية والحنفية والحنبلية» لابن جزي الغرناطي محمد بن أحمدء 
ت/١5لاهمء‏ مكتبة أسامة بن زيد» بيروت. 

۳ - الكشاف فى معرفة من له رواية فى ١‏ لكتب الستة » للذهبى محمد بن 
أحمدء ت /۸٤۷ه›‏ تحقيق عزت عطية وموسئ محمد على » دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» ط۹۲/۱١١ه.‏ 


٤ا‏ الكامل في التاريخ › لابن الأثير عز الدين علي بن محمد» 
ت/ ااه دار صادر» بيروت» 165ام. 


۲ مصادر التحقيق 


ت٥٦‏ ۲ه دار الفكر› بیروت › طذ١ا/:ة٠١٠:١‏ ه. 

١7‏ كتائب أعلام الأخيار» للكفوي محمود بن سليمان» ت /۹۹۰ه» 
لطر 
تعليق جلال مصيلحى › مكتبة النصر الحديثة » الرياض. 

۸- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى» المعروف بالحاج خليفة» ت/ /ا5١٠اهء‏ ط/تركيا» وكالة المعارف. 

48 الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلاني» ت//الا ه = فتح القدير. 

۰- الكليات» لأبى البقاء الكفوي أيوب بن موسیٰ» ت/95١٠هء‏ 
بعناية عدنان درويش » ومحمد المصري» نشر وزارة الثقافة بدمشق » ١114ام.‏ 

١‏ اللباب فی شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري)› عبد الغنى بن 
طالب الغنيمى » ت/ ۸ھ تحقيق محمود النواوي› المكتبة العلمية» 
بیروت »› ۰ هه توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

7 لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم» ت/ ۷١١‏ ه» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصويبات وفهارس» الدار المصرية للتأليف. 

ھ۸٥۲ لسان الميزان» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت/‎ 3١77 

-٤‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية» 
للسفارينى محمد بن أحمد» ت/۱۱۸۸ه. المكتب الإسلامی» بيروت» 
ط ۱٤١٥/۲‏ ه. 


مصادر التحقيق “ع 


06 المبسوط› للسرخسي محمد بن أحمد» ت / ۸ه دار المعرفة» 


7 مجمع بحار الأنوار فى غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للفدّي 
محمد طاهر» ت/ ۹۸٩١‏ هب حيدر آباد الدكن» الهند» ۷ ه. 
ت/ ۷ هم دار الكتاب العربى » بيروت »› ط۲. 

۸ | لمجموع شرح المهذب» النووي 1 يحي ' بن شرف» ٿت / ٦۷٦‏ ه› 
دار الفكر» بیروت» مع تكملة تقى الدين السبكى على بن عبد الكافى» 
ت/5 هلاه (ج١١‏ + ج1(« وتكملة محمد نجيب المطيعى» ت/ 5٠51اهء‏ 

۹- مجموع فتاوئ ابن تيمية» تقى الدين أحمد بن عبد الحليم» ت/ 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» :6 ه. 

الك مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبد الله المستعصمى » ت/ 
8ه», مطبعة الجوائب» تركياء» ۱۲۹۸ ه. 

ma‏ مجموعة الرسائل المنيرية » إدارة الطباعة المنيرية » هده 
تصوير دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

15 المحلئ» لابن حزم على بن أحمدء ت/5ه: هب ديق امد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
الكتب العلمية» بيروت » توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 


6" مصادر التحقيق 


4-- مختصر سنن 5 داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري» ت/101 ه = معالم السنن. 

١06‏ مختصر الطحاوي. الطحاوي أبو جعفر اجون بن محمد» 
ت/۳۲۱ه» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدكن› تصوير دار الكتاب العربى» بیروت» ۱۳۷۰ ه. 

1١1‏ مختصر القدوري› أجمد بن محمد القدوري» ت/۲۸٤‏ هب 
اللباب للميداني. 


ل 


1 


- مختصر المستدرك» للذهبى محمد بن أحمد» ت/۸٤۷‏ ها 
المتمتددك: 

١‏ مراتب الإجماع؛ لابن حزم على بن أحمد» ت/5ه2: هه ومعه 
| لكتب العلمية» بيروت. 

4 المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث» تهلا١اه»‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ١508/١‏ ه› مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٠°‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» سبط ابن الجوزي يوسف بن 
قزأوغلی» ت/٤٥٦‏ ه» (مخطوط). 

-١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات» د/أحمد عبد الرزاق 
الكبيسى» ۱٤١۹/‏ ه. 

57 المستدرك علئ الصحيحين » محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري » 
ت/ه٠١٠: #١‏ دار الكتاب العريى » بیروت. 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/١711‏ هء المكتب الإسلامي» 
بيروت » ودار صادر» بيروت » تحقيق أحمد شاكر» ط/1758اه. 


مصادر التحقيق 1*0 


-٤‏ مسند أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» محمد بن 
القرآن» دمشق. ط ٠٤١٤/۲‏ ه. 

-٥‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار» القاضي عياض بن موسى 
اليحصبى » ت/5:5هة6 ه» المكتبة العتيقة» تونس » دار التزاث. 

7- مشكل الآثارء الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمدء ت/١7‏ هء 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن» الهندء 1١”‏ هء تصوير دار 
صادر. 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومىء ت/٠١٠/الا‏ ه. 

۸- المصّف. عبد الرزاق بن همام الصنعانی» ت/١١5؟‏ هه تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمىء ١94١/1‏ هء» تصوير المكتب الإسلامى» بيروت. 

8 المصئّف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي 
شيبة» ت/770 هھ الدار السلفيةء» ط ۱۳۹۹/۲ ه. 

156 معالم السنن مع مختصر سكن أبي داود» للمنذري أحمد بن محمد 
الخطايى› ت/ ۸ هه تحقيق محمد حامد الفقى» مكتبة السنة المحمدية. 

-١‏ معاني القرآن» أبو جعفر النحاس» ت/۳۳۸ه» تحقيق محمد 
علي الصابونيء مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة» 
ط ۱٤٩۸/۱‏ ها. 

۲ المعجزة الخالدة» د/ حسن عتر» ط؟/6:٠:1١اه.‏ 

107 معجم البلدان» لياقوت بن عبد الله الحموي› ت /1۲۹ هھ دار 
إحياء التراث العريى» بيروت. 


45> مصادر التحقيق 


84 المعجم الصغير» للطبراني سليمان بن أحمدء ت/0٠5ه»‏ باعتناء 
كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية › بيروت » طا/_٠١٠:١ه.‏ 
عبدالعزيز» ت/ ٤۸۷‏ هب تحقيق مصطفئ السقاء عالم الكتب» بيروت. 

65 معيد النعم 6 لتقم للسبكى تاج الدين بن عبد الوهاب» 
ت/ الالا ه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ۱٤١۷/١۱‏ ه. 

17 مغانى الأخيار فى رجال معانى الآثار» للعينى بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ 850 ه» (مخطوط). 

ق ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي› 
ت / ۰ هه تحقيق محمود فاخوري» وعبل الحميد مختار» مكتبة أسامة بن 
زيد» حلب» ط ۱۳۹۹/۱ ه. 
أحمد» ت 57١‏ ه» دار الكتاب العربى» بيرووت. 

-٠١‏ المغنى فى ضبط أسماء الرجال في معرفة كن الرواة وألقابهم 
وأنسابهم» للفشی محمد بن على الهندي› ت/9857هه دار الكتاب العريى» 

١‏ المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهاني الحسين بن 
محمد» ت/ ٥٩۲‏ ه» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

7 مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري » ت/١/ا7اه»‏ القاهرة. 

٣۳‏ - الملل والنّحَلء للشهرستاني محمد بن عبد الکریم» ت/ ٤۷۹‏ هء 
تحقيق محمد سيد كيلانى » مطبعة مصطفی البابى الحلبى» ۱۳۸۷ ه. 


مصادر التحقيق ¥ 


4 المنتقئ شرح موطأ الإمام مالك» للباجي سليمان بن خلف» ت/ 
٤‏ هه مطبعة السعادة» القاهرة» ١77١/١‏ ه. 

٥‏ مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)» محمد كامي بن إبراهيم 
الأدرنوي» ت/ ١٠١١‏ ه» (مخطوط). 

7 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للهيثمي نور الدين علي بن أبي 
بكر» ت/ 8٠١‏ هء تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة» مكتبة المعارف» 
الرياض. 
قلعجى › مركز البحث العلمى» جامعة أم القرئ » مكة المكرمة » 
طا/ة١٠:١‏ ه. 

۹۸ الموطاًء الإمام مالك بن أن ت/ 4 هه تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ٠‏ دار إحياء التراث العربى. 

48 الموقظة في علم مصطلح الحديث»› للذهبى محمد بن أحمد» ټث/ 
7 هه تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب + دار البشائر الإسلامية» بيروت» طا/ره١٠:١‏ ه. 

"٠‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق» للمرجاني 
هارون بن بهاء الدين» ت/ ١١5‏ هه قزان» روسياء ۱۲۸۷ ه. 

ت/ ۱۸۹ ه» شرحه محمد عبد الحى اللكنوي» ت/5١7١هء‏ إدارة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان. 

57 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي يوسف». 

ت/ ٤۸۷ه»‏ مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


5084 مصادر التحقيق 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوت» الهيئة المصرية العامة 
للتأليف. ١1917م.‏ 

-5١*‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعى» 
ت/57لاهء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط ۱۳۹۳/۲ ه. 

4 نكت الهيمان فى لكت العميان». للصفدي خليل بن آيبك» ت/ 
۷٤‏ ه. المطبعة الجمالية» القاهرة› ۲۹ ه. 

05 النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري› ت / 1]١٠اهء‏ تحميق طاهر أحمد الزاوي» د /محمود محمد 
الطناجى » المكتبة الإسلامية. 

7" نواسخ القرآن» لابن الجوزي عبد الرحمن بن على » ت/ ٥۹۷‏ هب 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلامي» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» ١5٠5/١‏ ه. 

۷- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت/ 
۰ هه دار الجيل » بيروت. 

۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
۳ هء المكتبة الإسلامية. 

648 الوافى بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ ۷٦٤‏ هھ باعتناء 
جمعية المستشرقين الألمانية. 

”5 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفئ صلى الله عليه وسلم» للسمهودي 


الحميد» توزيع دار الباز» مكة المكرمة» ط۱۹۸۱/۳م. 


مصادر ال لتحقيق 1۹ 


-١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد» 
ت/ 8١‏ هه تحقيق إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 


RR KR #* 


+٠‏ مصادر التحقيق 


مصادر التحقيق 
(فى الرسالة الثالثة من كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الحدود) 
(المجلد الخامس» والسادس) 


أ أحكام القرآن» ابو نكر الحهد بن على الرزاي الجصاص » ت۰ ۷ه 
(۳ج). 


۲ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي» ت۳۲۱ ه» (مخطوط مصور من 
تركيا). 


رك أخبار أبى حنيفة وأصحابه» حسين بن على الصيمري» ت٦۳٤‏ هھ 
طبع إدارة ترجمان السنة» لاهور. باکستان» ط ۱٤١۲/۳‏ ه. 

> الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي» دار 
القرآن الكريم» الكويت. 

0ے الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى› ت ٦۸۳‏ هب 
مكتبة مصطفئى البابى» مصر› ط/ ۱٣۵‏ ه. 

5 الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت ۸۵٩‏ ه» ومعه الاستيعاب» دار الكتاب العربي » بيروت. 

۷- إعلاء السنن» ظفر أحمد العثمانی التھاونی» ت ٠۳۹٤‏ هء إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» كراتشى » باكستان» المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة. 


مصادر التحقيق 1١‏ 


۸ الأعلام» خير الدين الزركلي». ت ۱۳۹٣۱‏ هبه دار العلم للملايين › 
بیروت ط1 /٤۱۹۸م.‏ 


4 الأم» مع مختصر المزني» للإمام محمد بن إدريس الشافعي» ت٤٠٠‏ 
هو دار الفكر» بیروت› ط ۱٤١۳/۲‏ ه. 


٠‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية: د/أبو اليقطان الجبوري» دار الندوة 
الجديدة» بيروت» ط؟/ ۱٤١٦‏ ه. 


١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقيهاء د/عبد الله نذير» رسالة دكتوراه» 
جامعة أم القرئ/ ١508‏ ه. 

7 الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث» د/عبد المجيد 
محمود» المكتبة العربية القاهرة»› ط١ا/‏ ۱۳۹۰۵ ه. 

۳- الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت ۲۲٤١‏ ه» تحقيق محمد 
خليل الهراس » تصوير دار الفكر» القاهرة. منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١٠5١ه.‏ 

5 الأنساب» للسمعاني عبد الكريم بن محمد» ت057ه» تحقيق عبد 
الرحمن المعلمى» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن» ١787/1١‏ ه. 

0 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاساني» 
تٿ ۹۸۷ ه» دار الكتاب العربى» بيروت ط۲ / 1۲ ه (ج ۷) + طبعة زكريا 
على يوسف القاهرة» وج .)٠١‏ 

57 بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد» ت ۵٥۹۵‏ هھ دار المعرفة» بیروت › ط/۷. 


۷- البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت ۷۷٤‏ هء دار 
الكتب العلمية» بيروت » طا/ره٠:١ه.‏ 


115 مصادر التحقيق 


۸- بدر الدين العيني وأثره في الحديث» د/صالح يوسف معتوق» دار 
البشائر الإسلامية» بيروتث» ط١ا/لا١٠:١‏ ه. 

4 البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت ۸٥١‏ ه» دار 
الفكرء بیروت» ط/١٠::5١ه.‏ 

-١‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن حاجب» محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهانى» ت ۷٤۹‏ ه» تحقيق د / محمد مظهر بقاء مركز البحث 
العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-١‏ تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت 477 ه» دار 

۲ تاريخ التراث العربى » فوّاد سز کین » ترجمه إلئ العربية : محمود 
فهمى حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض/7٠1١‏ ه. 

رك تاریخ الخلفاءء للسيوطى عبد الرحمن فن ا بکر» ت 4١١‏ هھ 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة. ۱۹ ٠‏ ها. 

۷٤٣ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزيلعى» ت‎ -٤ 
هھ دار المعرفة» بيروت.‎ 

3 تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا. ت ۸۷۹ ه» 
صورة ط١‏ /مكتبة المثنى» بغداد» باکستان»› كراتشى» سنة ١5٠١‏ ه. 

5' تحقيق النصوص ونشرهاء د/عبد السلام هارون» مكتية الخانجى» 
القاهرة» سنة ۱۳۹۷ ه. 

۷- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» ت ۸۵۲ هه 


دار المعرفة» بيروت. 


مصادر التحقيق 11 


۸- تكملة شرح فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)» لقاضي زاده 
شمس الدين أحمد بن محمد» ت 488 هه دار الفكرء بيروت» 
ط ۱۳۹۸/۱ ه. 

۹- تكملة الإكمال» لابن نقطة محمد بن عبد الله » ت 1۲۹ هھ تحقيق 
د/عبد القيوم عبد رب النبى» مركز البحث العلمي». جامعة أم القرئ» مكة 
المكرمةء ١5٠١/١‏ ه. 

-٠١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي 
بن حجر العسقلانى» ت ۸٥۲‏ هء دار نشر الكتب الإسلامية» لاهورء 
باكستان» توزيع ركاسة دار البحوث العلمية والإفتاءء» الرياض. 

"١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن على» ت ۸۲ هب دار الفكر» 
بيروت > طا/ة٠:١اه.‏ 

۲- الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي محمد بن أحمدء ت ٦۷١‏ هء دار 
إحياء التراث العريى» بيروت/5٠5١‏ ه. 

۴ جامع الأصول من أحاديث الرسول صا الله عليه وسلم» لابن الأثير 
ميارك بن محمد الجزري» ت 5505 ه» تحقيق محمد حامد الفقى » نشر رئاسة 
البحوث العلمية السعودية» طذ١/٠١٠/ا7١‏ ه. 

ت ۳۱۰ ه.ء مصطفئ البابى الحلبى» القاهرة» ط ۱۳۷۳/۲ ه. 

3 الجرح والتعديل» لابن بق حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد» ت 
۷ هء دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد» الهند/ط١.‏ 

٦‏ الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشیباتی» ت ١84‏ ه» ومعه 


شرحه: الناقع الكبير» محمد عبد الحى اللكتوي › ت ١١١5‏ هھ عالم الكتب » 
بيروت» ط ۱٤١٦/۱‏ ه. 


51 مصادر التحقيق 


۷- الجامع الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ هء تحقيق أبو 
الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

۸- الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» محمد أبو زهرة» ت95١اهء‏ 
دار الفكر العربى» القاهرة. مصر. 

8 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي عبد القادر بن محمد» 
ت هلالا هء تحقيق» د/عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسئ البابي الحلبي» توزيع 
دار العلوم» الرياض. 

٠‏ الجوهر النقى فى الرد علئ البيهقى » علاء الدين بن على الماردينى» 
الشهير بابن التركماني» ت 745 ه» مطبوع مع السنن الكبرئ» دار الفكرء 
بيروت. 

١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقى» ت ١7١١‏ هه دار الفكر» بيروت. 

7 الحاوي في سيرة الإمام أبى جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثري» 
ت ٠۳۷١‏ هء مطبعة الأنوار المحمدية» القاهرة. 

“47 حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
محمد زاهد الكوثري› ت ۱۳۷۱ هھ دار الأنوان للطباعة» القاهرة/7587١‏ ه. 

ET‏ المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
آبي بكرء ت 4١١‏ هء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسئ البابي 
الحلبى» القاهرة/۱۳۸۷ ه. 

0_ حياة الصحابة» محمد يوسف بن محمك إلياس الكاندهلوي» دار 


القلمء دمشق. 


ادناو 1 


7 الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت ١87‏ هه المطبعة 
السلفية» القاهرة» ١797/5‏ ه. 


الدر المنثور فى التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي» ت١١9هء‏ 
دار الفكر» بيروت» ط١ا/*١:١‏ ه. 

۸- ديوان أمية بن أبى الصلت» تحقيق د/عبد الحفيظ السلطي» 
ط۱۹۷۷/۲م» دمشق. 

4 ديوان حسان بن ثابت» حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» 
تحقيق د /وليد عرفات» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

6 ديوان الخنساء» تماضر بنت عمرو بن الشريد الخنساءء دار بيروت» 
١م.‏ 

ترد امار عل اللان المختار» محمد أمين بن عمر بن عابدين» ت 
۲ ها مصطفئ البابى الحلبى» ط ۱۳۸١/۲‏ ه. 


۲- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي محيي الدين يحيئ بن 
شرفء.ء ت1971 هء المكتب الإسلامى» بيروت» ط ۱٤١٥/۲‏ ه. 


67 سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت 
۱۲ هه دار إحياء التراث الإسلامى» بيروت. 

85 سنن أبن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى.». ت ۲۷١‏ هء تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 

00_ سنن أبي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني » ت ۲۷۵ همه 
ومعه: معالم السنن» للخطابى » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» 
تركيا. 


15 تصادر التحفيق 


51 سنن الترمذي› محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي» ت ۲۷۹ هب 
تحقيق أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

لاه سئن الدارقطنی» على بن عمر الدارقطنی» ت 80 هء ومعه: 
عبد الله هاشم يمانى» دار المحاسن للطباعة» مصر/857١١‏ ه. 

۸- السنن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن على البيهقى» ت 558 ه» 
ومعه: الجوهر النقي ١‏ علي بن عثمان التركماني» ت ۷٤0٥‏ هم مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر أباد» الهند/ه0ه١‏ ه. 

4 سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» ت 7١7‏ ه» ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطى » وحاشية الإمام السندي» دار الدعوة» تركيأ. 

٠١‏ سیر أعلام النبلاءء محمد بن أحمد الذهبى» ت۸٤‏ ۷ه» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط؟/7٠١:١‏ ه. 

' السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام» ت۲۱۸ه.» طبعة‎ 1١ 
ه.‎ ١/6/5 مصطفئ البابى الحلبى » القاهرة»‎ 

1 شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» 
دار الكتاب العربى» بيروت» ط ۱۳٤۹/۱‏ ه. 

۳- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن العماد الحنبلى» 
ت ۱۰١۸۹‏ هب دار المسيرة» بيروت » ط ۱۳۹۹/۲ ه. 

4“ شرح أدب القاضي» للخصاف» ت 75١‏ ه. للجصاص» ت ٠۷١‏ 
هو تحقيق فرحات زيادة » قسم النشر بالجامعة الأمريكية. القاهرة. 


مصادر التحقيق TY‏ 


0 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» محمد بن عبد الباقي بن 
يوسف الزرقانی» ت ١١77”‏ ه»ء دار الفكرء بيروت» ومكتبة مصطفئ البابى» 
القاهرة. 

11 شرح السنة» للبغوي الحسين بن مسعود» ت 0١1‏ ه» تحفيق شعيب 
الأرناؤوط» المكتب الإسلامى» ببروت. 

۷ شرح شواهد المغنى» جلال الدين السيوطى » ت ٩۹۱۱‏ هه مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطى » دار مكتية الحياة» بيروت. 

1 الشرح الصغير» أحمد بن محمد الدردير» ت١١٠5١اهفب‏ وعليه حاشية 
أحمد بن محمد المكى» دار المعارف» مصر. 

618 شرح صحيح مسلم» للنووى محيى الدين» ت 5لا" ه المطبعة 
ال 

٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» تحقيق د/ عبد الله التركي» 
وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١/ ٠٤١۸‏ ه. 

١۷د‏ شرح فتح القدير على الهداية» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» 
ت ۸٦۱‏ هھ (مع شروح الهداية)» دار الفكر» بيروت» ط۲/ ۱۳۹۷ ه. 

؟لا- شرح مسند الإمام أبن حنيفة » لملا علي القاري» ت ٠١١5‏ هيب دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١/ ٠٤١١‏ ه. 

“ل شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت ١7لا‏ 
هم تحقيق محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

٤‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول بي لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم» ت ۷۲۸ هھ دار الكتب العلمية» بيروت. 


1۸A‏ مصادر التحقيق 


ا ب البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ت ۲۵٥٦‏ هب دار 
الدعوة» تركيا. 


1ل صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت 5١١‏ ه»ء تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار الدعوة» تركيا. 


/ا/ا الضعفاء الكبير» للعقيلى محمد بن عمرو» تحقيق د/ عبد المعطي 
أمين القلعجى » دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

8 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي محمد بن عبد الرحمن» 
ت 9١٠75‏ هه دار مكتية الحياة» بيروت. 

4 طبقات الحنابلة» محمد بن أبى يعلى الحنبلى» ت 575 هء دار 
المعرفة» بيروت. 


»ه٤۷٦ت طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي»‎ ٠ 
دار صادر» بيروت.‎ 


١‏ الطبقات الكبرئ» لابن سعد محمد بن سعد» ت ۲۳۲۰ هي دار 
صادر» بيروت. 

١‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۳ علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس» ت ۳۲۷ ه. مكتبة المثنى» بغداد. 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري»› للعينى محمود بن أحمد» ت 
6 هء تصوير دار الفکر» ١١99‏ ه. 


5 الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند. دار إحياء التراث العربي ) 


بيروت. 


مصادر التحقيق 514 


العسقلانى »› ت 865 هب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت. 
أسرار الفتح الرباني» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البناء دار الشهاب» 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية» الرياض. 

_A^A‏ الفصول فى الأصول. اتحميل بن على الجصاص » ت ۳۷۰١‏ ها 
تحقيق د/ عجيل بن جاسم النشمى» وزارة الأوقاف» الكويت» ط١/‏ 
6 ها 

4 فقه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» د/رويعي بن راجح الرحيلي» 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-١‏ الفقه الإسلامى وأدلته» د/وهبة الزحيلى» دار الفكرء دمشق» ط”/ 
6 ه. 

١‏ فهرس الفهارس» عبد الحى بن عبد الكبير الكتانى» ت ۱۳۸۲ ه» 
تحقيق د/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» بيروت» ط۲/ ۱٤١١‏ ه. 

7 الفهرست» لابن نديم محمد بن إسحاق» ت ٤۳۸‏ ها دار المعرفة» 
بيروت / ۱۹۷۸ ه. 

۳- الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» محمد عبد الحى اللكنوي» تت 
٤‏ هه دار المعرفة» بيروت. 

45 القواعد» محمد بن محمد بن أحمد المقري » ت ۷0۸ همه تحقيق 
د/ أحمد بن عبد الله بن حميدء مركز إحياء التراث الإسلامي» جامعة أم 


ال 


11۰ مصادر التحقيق 


5 قواعد في علوم الحديث» ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت ١١944‏ 
هم تحقيق عبد الفتاح قا غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

045 القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي» ت ۷٤١‏ ه» مكتبة 

۷- الكامل في التاريخ» لابن الأثير عز الدين بن علي بن محمد» ت 
1 ھے٠‏ دار صادر» بيروت. 

۸- کتاب الأصل› محمد بن الحسن الشیبانی» ت ١84‏ هه دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آبادء الهند. 

4 كتاب الثقاتء محمد بن حبان بن أحمد التمیمی» ت ٠٠٣٤١‏ ه» 
مجلس دائرة المعارف» بحيدر آیاد» الهند/ ۱۹۷۹ هل 

٠٠‏ كتاب الحجة. محمد بن الحسن الشیبانی» ت ١84‏ هء مجلس 
دائرة المعارف» حيدر آبادء الهند/ ۱۳۸۹ ه. 

٠١‏ _كتاب السنن » لسعيد بن منصورء الدار السلفية» دهلى» الهند. 

۲ - تتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شركة 
إعلانات الشرقية. 

٠١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري» ت ۷۲۹١‏ هھ دار الكتاب العريى» بيروت/ ٤‏ هد 

4- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفئ بن عبد الله 
جلبى» المعروف حاجى خليفة» ت ٠١١۷‏ هء وكالة المعارف» تركيا/ 


2_8 
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۰١‏ هذا 


مصادر التحقيق 4 


6 كتاب الضعفاء» لأبى زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم» تحقيق 
د/ سعدي الهاشمى» إحياء التراث الإسلامى » الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط١/ ١5٠7‏ ه. 

7 كتاب العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» ت 
۱ هه تحقيق د/ وصى الله عباس » المكتب الإسلامى» بيروت» ط١ا/‏ 
4 ها 

۷- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يوسف البهوتي » ت 
0۱ هب مكتبة النصر الحديثة» الرياض. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت ٩۷٥١‏ ھے» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

8 الكواكب النيرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات» محمد بن 
أحمد المعروف بابن الكيال» ت9794ه»ء تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبي» 
دار المأمون للتراث» بيروت» ۱۹۸۱م . 

٠‏ _اللباب فى شرح الكتاب» (شرح مختصر القدوري)› عبد الغني بن 
طالب الغنیمی» ت ۱۲۹۸ هه دار الكتاب العربى» بيروت. 

-١‏ لسان العرب» لابن منظور محمد بن مکرم» ت ۷١١‏ ه» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق» دار صادر» بيروت. 

- لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت 857 ه» 
مؤسسة العلمى للمطبوعات» بيروت» ط؟/ ۱۳۹۰ ه. 

١‏ المبسوط» محمد بن أحمد السرخسى» ت547ه»ء دار المعرفة» 


بيرووت. 


YY‏ مصادر التحقيق 


ت ۸٩۷‏ هم و بيروث »2 0 

116 المجموع شرح المهذزب» يحيئ بن شرف النووي» ت ٦۷١‏ هھ 
دار الفکر» بيروت. 

1١175‏ المحلئ» لابن حزم على بن أحمد» ت ٤0٦‏ ه» تحقيق أحمد 
شاكر» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت. 

۷ مختار الصحاح» محمد بن أ بكر الرازي» ت- 51511 E‏ دار 
الحديث» القاهرة. 

١‏ مختصر سنن أبى داود» للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي › ت 
1 هه مكتبة السنة المحمدية. 

۹- مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد» ت ۳۲۱ هء 
تحقو تحقيق أبو الوفا الأفغاني» إدارة إحياء المعارف» حدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت» توزيع مكتبة ابن تيمية. 

-١‏ المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن انس الأصبحي » ت ١79‏ ه» 
رواية سحئون بن سعيد» دار صادر» بيروت. 

١‏ المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
ت ه8٠١5‏ ه» دار الكتاب العربى» بيرووت. 

7- مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه» دار الدعوة» 
تركيا. 


0. 


-١١*‏ مشكاة المصابيح › محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ت 
YTV‏ ه» تحقيق محمد ناصر الألبانى» المكتب الإسلامى» دمشق » ط ؟/ 
8 ها 


ضاير اق 1۳ 


-٤‏ مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۲۲١‏ هء دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد» الهند/ ۱۳۲۳۳ هء تصوير دار صادر» بيروت. 

6 المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى» أحمد بن محمد 
المقري الفيومي» ت ۷۷١‏ ه. 

7 المصتّف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ١١١‏ ه» تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى» بيروت» ط١ا/‏ ۲ ها 

7 المصئّف فى الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت 
٥‏ هل الدار السلفية» ط ؟/ 8 ها 

4 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت ٦۲١‏ هھ دار 
إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 معجم المقاييس في اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء ت ۲۹۵ ه» 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفئ البابي الحلبي» مصر. 

3 معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربى» 
بيروت. 

١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربينى» ت ۹۷۷ همأب دار الفكر» بيروت / ۱۳۹۸ ه. 

۲ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء ت 57١‏ هه دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

١17‏ المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمد» 
ت "7١‏ هه المطبعة السلفية. 

۴ موسوعة فقه علي اع طالب رضي الله عنه» د/ محمد رواس 
قلعه جی» دار الفکر» دمشق»› ط١/ ١5٠7‏ ه. 


0000 مصادر التحقيق 


0 الموطأء للإمام مالك بن أنس» ت ۱۷۹ ه» ترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

۳١‏ ميزان الاعتدال» محمد بن حون بن عثمان الذهبى› ت ۷٤۸‏ همف 
تحقيق علي محمد البجاوي» عيسئ البابى الحلبى» مصر. 

137 - ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفق» شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجانى» ت ١7١5‏ هي قزان/ ۱۲۸۷ ه. 

۸- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» ت ۷٦۲‏ هء دار إحياء التراث العربى» بيروت» ط؟/ ۱۳۹۳ ه. 

۹- نهاية المحتاج بشرح المنهاج» محمد بن أبي العباس الرملي» ت 
٠5‏ هي مكتبة مصطفئ البابى الحلبى» مصر. 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» ت 
۰۹ هه دار الفكر» بیروت › ط۲ / ۳ ها 

٥۹۳ الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغینانی» ت‎ ١ 

014 0-9 0 ع 

7- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمدء 

ت ٩۸۱‏ هھ تحقيق د / إحسان عباس» دار صادرء بيروت. 
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مصادر التحقيق 
(في الرسالة الرابعة من أول كتاب الجهاد إلى آخر أبواب الكتاب) 


- علوم القران الكريم : 

١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ت ٩۱۱‏ ه» دار 
الفكر» بيروت» لبنان. 

۲ إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» ت ۳۴۳۸ ه» 
تحقيق د/زهير غازي زاهد» ط094/9٠5١‏ ه» عالم الكتب» مكتبة النهضة 

”ل تفسير الطبري» لابن جرير الطبري» ت١‏ ااه تحقيق محمود محمد 
شاكر» راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر» ط١/مكتبة‏ ابن تيمية» 
القاهرة + ط/ دار المعرفة»› بیروت. 

۷۷٤ تفسير أبن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي › ت‎ ٤ 
هء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» صححه وأشرف على طيعه محمد‎ 
ه + طبعة دار‎ ۱١۸٤/١ الصديق» مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ط‎ 
المعرفة» بيروت.‎ 

5 التفسير الكبير» للفخر الرازي» ط7/دار إحياء التراث العربى » بيروت. 

1 أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت ۳۷١‏ ه» تحقيق 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربى»› بيروت». لبنان» 66 ه. 


1۲٦‏ مضبادز التحقيق 


۷- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

۸ أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» تحقيق السيد 
أحمد صقر» ط ۱٤۰۷/۳‏ ه. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق » بيروت. 

4- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» 
دار الفکر» ط١/”٠5١‏ ه. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود 
الآلوسى البغدادي» ت ١77١‏ هه إدارة الطباعة المنيرة» تصوير دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

١‏ تفسير الخازن» المسمئ: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي› الشهير بالخازن» ت ۷۲١‏ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- السنة وشروحها وعلومها : 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانق» بإشراف محمد زهير الشاويش ٤۹6/۲»‏ ١ه‏ المكنت الإسلاس» 
بيروت. 

١‏ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق محمد تقى 
عثماني» ط/۳. إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

۳ بذل المجهود فى حل ألفاظ أبى داود» أحمد السهارنفوري» مع تعليق 
محمد زكريا بن يحيئ الكاندهلوي» دار الريان للتراث» القاهرة. 


5- بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» أحمد عبد الرحمن الساعاتي» 


مادو التحقيق 1۷ 


دار إحياء التراث العربي » بيروت» لبنان. 

5 تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» عني بنشره الحاج حسن إيراني» 
دار الكتاب العربى» بيروت» لبنان. 

1 تحفة المحتاج إلئ أدلة المنهاج» لابن الملقن» ت ۸٠٤‏ ه» تحقيق د/ 
عبد الله سعاف اللحيانى » ط ۱٤١٦/۱‏ هه دار حراء» مكة المكرمة. 

۷ التعليق المغنى على الدارقطنی» لأبی الطيب محمد آبادي» ط/٤›‏ 
عالم الكتب» بيروت. 

8 التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم 
بن الحسن العراقى» طع/١5١‏ هم مؤسسة الكتب الثقافية › 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانی» ت 8057 ه» عنى به السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» 
المديئة المنورة» ١7885‏ ه: 


4. 


بيروت. 
1١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي› دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان. 
٥‏ هھ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 
۳- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير يِه جلال الدين بن أبي 
بكر السيوطى» ت ٩۱۱‏ ه» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان. 


-٤‏ الجوهر النقي على السنن الكبرئ » للبيهقي . لعلاء الدين بن علي بن 
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عثمان الماردينى» الشهير بابن التركمانى.» ت ۷٤١‏ هه دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

06 سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق د / محمد مصطفئ 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائد. ط ٠٤١٤/۲‏ ه» شركة الطباعة العربية 

7' سنن ابی داودء ابو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» علق عليه 
أحمد سعد علي» 111١/١‏ هء مصطفئ البابى الحلبى» مصرء القاهرة. 

۷- السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين البيهقى» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان. 

۸- سنن النسائي مع شرح جلال السدين السيوطي» وحاشية السندي» 
ط ۱۳٤۸/۱‏ هھ دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

6 شرح السئة» الحسين بن مسعود البخوي»› ت 0۱١‏ هھ تحفيق شعيب 
الأرناؤوط. ومحمد زهير الشاويش» ط107/7١‏ هء المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

"١‏ شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت 77١‏ هاء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. ١5١0/1١‏ هء مؤمسة الرسالة» بيروت. 

۲١‏ شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲۱ هھ تحقيق 
محمد زهري النجار» ط ٠١١۷/۲‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


۲- صحيح البخاري مع فتح الباري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» 
الطبعة الثانية » دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروت. 


۳ صحيح مسلم مع شرح النووي. دار إحياء التراث العربي » بيروت» 
ط/٤.‏ 


مصادر التحقيق ۲۹ 


5'_ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لمحدوة بن أحمد العيني» تت 
6 مهب دار الفكر» بيروت. 

-٥‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى» دار إحياء التراث العربى » بيروت» ط/٤.‏ 

7 الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنيل الشيباني» مع شرحه 
بلوغ الأمانى» كلاهما للأحمد بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العريبى» 
بیروت » لبنان. 

۷- فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لمحمد بن عبد الرحمن 
السخاوي› تحقيق على حسين على » طا/لء دار الإمام الطبري. 

8 القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت ۹۷٥‏ هب تحقيق بكري حياني» وصفوة السقاء ط/9٠:١‏ هم 
ت ۸۷ هھ مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان. 

"١‏ المراسيل» لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت ۲۷۵ ه» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط› ط ۱٤۰۸/۱‏ 22 مو سسة الرسالة» بيروت. 

۲ المستدرك على الصحيحين › لمحمد بن عبد الله بن الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفئ عبد القادر عطاء ١5١١/1١‏ هء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


۳ مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل» ت 55١‏ هي ط١/‏ دار إحياء 
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التراث العربي» بيروت» لبنان. 

4 مسند أبي يعلى الموصلي» لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي» ت 
۷ه تحقيق إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية» فيصل آبادء 
١108/1١‏ هه ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت. 

٥١‏ المصتّف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ١407/7‏ هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ المصئّف في الأحاديث والآثارء لابن أبى شيبة عبد الله بن محمد» ت 
06 هھ تقديم ولع كمال يوسف الحوت» ١.9/١‏ ه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

۷- معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» حمد بن محمد الخطابي 
البستى» ت 788 ه» ط ٠٤١١/۲‏ هء منشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبنان. 

۸-المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» ت 75١‏ ه», تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» ط ٠٤١٤/١‏ هه دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

4 المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد» ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحماني» دار 
طيبة» الرياض. 

4٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت ١74‏ ه» مع شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» 
بالقاهرة» ط/۱۳۷۳ ه. 


١‏ الموطاًء مع تنوير الحوالك» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت 
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٩۱۱‏ ه» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامة» بالقاهرة. 

۲- نصب الراية لأحاديث الهداية» لعبد الله بن يوسف الزيلعي» دار 
الحديث» القاهرة» المركز الإسلامى للطباعة والنشر. 

۳- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبارء محمد بن علي الشوكاني» ت 
6 هب دار الجيل» بيروت» لبنان. 

5 الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)» 
لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري الحسني» ومعه بداية المجتهد» تحقيق 
محمد سليم إبراهيم سمارة» عالم الكتب» بيروت. 

العقيدة : 

-١‏ القَرق بين الفرق» لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفقه الحنفى : 

١‏ الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» ١407/1١‏ ه إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانية» كراتشى. 

۳ الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود الموصلى» وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة » راجعه محسن أبو دقيقة» ط ۱۳۹۵/۳ هھ 
دار المعرفة» بيروت. 

٣۳‏ الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» اعتنئ به أبو الوفا 
الأفغانى» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 

٤‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين ابن نجيم » مكتبة رشيدية» 
باكستان» ومعه تكملته لمحمد بن حسين بن على الطوري» وبهامشه: منحة 
الخالق» لابن عابدين » ت ١5075‏ ه. 
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5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ت ٥۸۷‏ ه» ط ۱٤١۲/۲‏ هب دار الكتاب العربي» بيروت. 

- بداية المبتدي» تأليف أبي الحسن على بن عبد الجليل أبو بكر 
المرغيناني» ت 597 ه» وهو أصل الهداية» ومطبوع مع فتح القدير. 

۷ الدر المنتقئ في شرح الملتقى› للحصكفى محمد بن على» ت ارم ١١‏ 
هم بوع مع مجمع الأنهر» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي»› ط/؟» دار 
المعرفة» بيبروت. 

5 تحفة الفقهاء. لعلاء الدين السمرقندي» ط ٠٤٠١/١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

٠١‏ تنوير الأبصار» لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي» ت ٠٠١5‏ هء 
ط ۱۳۸١/۲‏ هھ مصطفئ البابي الحلبي» بمصر» (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدين). 

1١‏ جامع الرموز شرح مختصر النقاية» للقهستانى » لمحمد القهستانى» 
ت ٩٩۰‏ هي (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف). 

١‏ الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸٩۹‏ هه مع 
شرحه النافع الكبير» لعبد الحى اللكنوي. ت ١٠٠١54‏ هاه ط ۱٤١٦/۱‏ هه 
عالم الكتب» بيروت. 

١‏ الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ١89‏ ه. عني به أبو 
الوفا الأفغاني» ١94/5‏ ه. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 حاشية رد المحتار» لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» ط187/7١‏ 


رفظ البانى ا ا 


مصادر التحقيق تق 


06 حاشية سعدي شلبي على العناية شرح الهداية» للبابرتى» سعد الله بن 
عيسئ» ت ٩٤١‏ هه دار إحياء التراث العربي» مطبوع مع فتح القدير لابن 
الهمام. 

7 حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» (مطبوع مع تبيين الحقائق)» 
ط/۲» دار المعرفة» بيروت. 

۷- الدر المختار شرح تنوير الأبصار» للحصكفي محمد علاء الدين بن 
علي ت ۱۹۸۸ هب ط ۱۳۸٣/۲‏ هھ مصطفئ البابي الحلبي» (مطبوع مع 
حاشية رد المحتار» لابن عابدين). 

۸- رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» لجار الله 
أبى القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمد» 
ط ٠١١۷/١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 
(مخطوط)» مصور من مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم 
۳ فقه حنفى. 

٠‏ شرح الجامع الكبير» لأبي الحسن الكرخيء الجزء الخامس» 
مخطوط › مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف» برقم ۱۸١۸‏ فقه حنفي» 
فيلم (۲۹۲۸). 

'١‏ شرح السيّر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شرحه 
السرخسى محمد بن أحمد» ت ۸۳٤ھ‏ تحقيق د/ صلاح الدين المنجد» 
وآخرين. 

؟"- شرح مختصر الطحاوي. للإسبيجابي» (مخطوط)» مصور من مركز 
البحث العلمي» جامعة أم القرئ» رقم الفيلم (544)» فقه حنفي. 


7 شرح مختصر الطحاوي» للجصاص» الأجزاء الأولئ من الكتاب التي 
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قام بتحقيقها الأخوة المشاركون في تحقيقه. 

5" العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتی» ت 45لا هء دار 

6 _الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند» وبهامشه فتاوئ قاضيخان» 
والفتاوئ البزازية» ط7/ ١5*٠٠‏ هء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

7 فتح القديرء لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» دار إحياء التراث. 

۷ الكتاب (مختصر القدوري)› أحمد بن محمد القدوري البغدادي» ت 
464 ه» حققه محمد محيي الدين عبد الحمید» ط ۱۳۹۹/٤‏ هه دار 
الحديث» حمص + ط/ بيروت» (مطبوع مع اللباب). 

_الكفاية على الهداية» (مطبوع مع فتح القدير)» لجلال الدين 

4 اللباب فى شرح الكتاب» عبد الغنى الغنيمى الدمشقى الميدانى» 
ط٤/۱۳۹۹‏ هم دار الحديث» حمص. 

٠‏ المبسوط› لشمس الدين السرخسى» ت ٤۸۳‏ هء دار الدعوة. 

١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاوي» ت 
۲۱ هد اختصار أحمد بن على الجصاص الرازي» ت ۳۷۰ ه»ء تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ١5١7/1١‏ هه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

؟"- مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲١‏ ه»ء تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» ١507/1١‏ هه دار إحياء العلوم» بيروت. 

۳- المختلف بين الأصحاب فى الفقه» لأبى الليث السمرقندي نصر بن 
الفيلم 5 » فقه حنفى. 
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المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

3 المقنع علئ القدوري» للأقطع أحمد بن محمد البغدادي» وهو 
مختصر الشرح الكبير للأقطع› (مخطوط) مصور من مركز إحياء التراث» 

1" النكت» لشمس الأئمة السرخسى» ت ٤۸۳‏ هء وهو شرح لزيادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد 
الدكن» الهند. 

۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت 5917 
ه» (مطبوع مع فتح القدير)»› دار إحياء التراث. 

- الفقه المالكى : 

١‏ بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد» مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ١507/1١‏ هء عالم 
الكننت: 
امراف ت ۸٩۹۷‏ ه» ط١98/1١‏ هه دار الفكرء (مطبوع مع مواهب 
الجليل). 
الأزهري» دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 

٤‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمئ 


5 الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي» ت ٠١١١‏ 
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هو على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت ۳۸۹ هب ط7//9اا هب مطبعة 

1 المدونة الكبرئ» للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخى » مطبعة السعادة. 

۷ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» للحطاب لمحمد بن عيد 
الرحمن»› ط؟/798١‏ هء دار الفكر. 

الفقه الشافعى : 

-١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين › للنووي› ت ٦۷٦‏ هء إشراف زهير 
الشاويش » ط ٤٥0/۲‏ ھ» المكتب الإسلامى. بيروت. 

۲_ شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربية» 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

ليو ودر اها عن شم اللي عل متها الشاي 
(مطبوعتان مع شرح المحلي). 

1۷٦1 المجموع شرح المهذب» لمحيى الدين بن شرف النووي» ت‎ ٤ 
ص دار الفكر.‎ 
الشربينى » مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر.‎ 

1 منهاج الطالبين» للنوويء ت 1۷٦1‏ هب (مطبوع مع مغني المحتاج)» 
دار الفكر. 

- الفقه الحتبلى : 


AAS‏ هص ط/؟ ١:٠١‏ هه المكتب الإسلامى» بيروت. 
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۲ المغنى» عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت ٦۲۱۹۱‏ هھ علئْ مختصر 
الخرقى عمر بن حسين » تحقيق د/طه محمد الزينى » الناشر مكتبة القاهرة. 


- كتب فقهية متنوعة : 
-١‏ آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» د/ وهبة الزحيلي» دار 
الفكر»› دمشق. 


۲ أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيان»ء المعروف بوكيع» عالم 
الكتب» بيروت. 

2 أدب القاضى » للخصاف» شرح ا دكي ادن على ارارق 
الجصاص» ت 77١‏ هء الناشر السيد أسعد طرابزوني الحسيني» 
سئة/ ١59٠٠‏ ه. 

4- الأموال» أبو عبيد القاسم بن سلام» ت 774 ه»ء تحقيق خليل 
هراس »2 دار الفكر. 

5 الويضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإفصاح على 
مسائل الويضاح» لعيد الفتاح راوه» ط/۲› دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

1 الويضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت ۷٠١‏ ه» تحقيق د/ محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

۷- الخراج » يحيئ بن آدم» ت ۲٣۳‏ اه تی احم تشاک دار 
المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

۸ الخراج» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبي حنيفة)» 
ت 1۸۲ هه دار المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

۹ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» د محمد ضياء الدين الريس » 
ط 1۹۷۷/۲ م“ دار الأنصارء القاهرة. ش 


A‏ مصادر الت لتحقيق 
٠‏ دراسات في الفقه الإسلامي» المذهب عند الحنفية» د / محمد إبراهيم 
أحمد علي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 
١١‏ شرح أدب القاضى» للخصاف» ت ۲٣١۱‏ هھ حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن مازة البخاري» المعروف بالصدر الشهيد» ت ۳٣‏ هه تحقيق 


محيي هلال السرحان. 
7 الفقه الإسلامى وأدلته» د/وهبة الزحیلی» ط”/1094١‏ ه» دار 
الفكر» دمشق. 


1١‏ المحلى لابن حزم لاجد ت ٤0٦‏ ه» تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» ۱۳۸۷ ه. 

4 منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه» لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد 865 هء تحقيق د/ سائد بكداش» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» ط١/١5:5١‏ ها 
ه» معهد البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

57 موسوعة فقه ابن عباس » د/ محمد رواس قلعجى » معهد البحوث 
العلمية» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۷- موسوعة فقه عبد الله عمر» د/ محمد رواس قلعجى › ط ۱٤١٦/۱‏ 
ع دار النفائس » بيروت. 

۸- موسوعة فقه عبد الله بن مسعود» د/محمد رواس قلعجى» 
١505/1١‏ هء مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

6 موسوعة فقه عمر بن الخطاب» طغ/5::94١‏ ه» دار النفائس» 
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-١‏ موسوعة فقه عثمان» ط ٠٤١٤/١‏ هء مركز البحث العلمى» جامعة 
أم القرئ» مكة المكرمة. 

١‏ موسوعة فقه على بن أبى طالب» ط١507/1١‏ ه» دار الفكر. 

- أصول الفقهء والقواعد الفقهية : 

اد أصول السرخسى» محمد بن أحمد الس رخسى » ت A۳‏ هه تحقيق 
أبو الوفاء الأفغانى» دار المعرفة» بيروت. 

١‏ تأسيس النظر» أبو زيد الدبوسي عبيد الله عمر» تحقيق مصطفى محمد 
القبانى الدمشقى » دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

۳- فواتح الرحموت» عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» بشرح 
ملم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكورء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٤‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي» علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» ت ٠‏ "الا هء طبعة ١795‏ ه. دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

- المغازي والسير والتراجم : 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ الإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص» الدكتور عجيل النشمي» 
۹ ه» دار القرآن الكريم» الكويت. 

٣‏ الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» ت ٥٦۲‏ ه» تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي» ط ۱٤١۸/١‏ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 


الثقافية» بيروت. 


5- البداية والنهاية » ابن كثير» ت ۷۷٤‏ ه» د/أحمد أبو ملحم وآخرون» 


"85٠‏ مصادر التحقيق 


دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 تاريخ الإسلام ووفيات الأعيان» للذهبي محمد بن أحمدء ت ۷٤۸‏ 
م تحقيق د / عبد السلام التدمري› ط ۱٤۱۳/۱‏ ھه» دار الكتاب العربى» 
بيروت. 
الإسلامى» بيروت. 

۷ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن »› ط/1954/1مء دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

4 تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» أحمد بن على» ت ٤٦۳‏ هھ دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4 تاريخ الخلفاءء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» ت 
۹1۱ هھ تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد» طTAT/Y\‏ ه» مطبعة 
المدنى. 
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٠‏ التاريخ الكبير» للومام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» نت 
57 هه دار الباز» مكة المكرمة. 


-١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى أحمد بن على» تحقيق 
مصطفئ عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت. 


۲- تهذيب التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت 867 ه» 


۳- تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» للمزي يوسف» تحقيق د/بشار 
عواد معروف» ۱٤۱۳/۱‏ م مؤسسة الرسالة» بيروت. 


4 الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت ۳۲۷ هء 


ادر ال ١‏ 


ط ٠۳۷١/١‏ هء دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند. 

65 الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي» 
ت ۷۷۵ هف تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلو› دار العلوم الرياض. 

7 حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
۲ ه» محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

۸- الروض الأنف فى تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبى الحسن السهيلى» ت 08١‏ ه» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر. 

8 سؤالات ابن الجنيد» ليحيئ بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري» ومحمود محمد خليل» ط ۱٤١١/۱‏ ه» عالم الكتاب» بيروت. 

-١‏ سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» ت ۷٤۸‏ ه., تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط/1/ ١5٠١‏ هء مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ _السيرة النبويةء لابن هشام عبد الملك بن هشام› ت ۲۱۳ هه تحقيق 
مصطفئ السقا وآخريّن» ١/5/7‏ هء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

"١‏ شذرات الذهب في أخبار مّن ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت ۱۰۸۹ هب دار الفكر. 

۳ الضعفاء والمتروكون» على بن عمر الدارقطني» تحقيق محمد بن 
لطفي الصباغء المكتب الإسلامى» بيروت. 

5" طبقات الحنابلة» للقاضى أبى الحسين بن أبى يعلى» دار المعرفة» 
بيروت. 

6س الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي 
المصري» تحقيق د / عبد الفتاح محمد الحلوء ط١0”/1٠5١‏ هء دار الرفاعي. 
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55 الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمى البصري› المعروف 
بابن سعد» تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط١/١٠5١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

۷- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه» 
تحقيق د / وصى الله عباس › ط ۱٤١۸/۱‏ هھ المكتب الإسلامى» بيروت. 

۸- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس» 
ط ١507/7‏ ه» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

48" الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» عني 

"٠‏ الكامل في التاريخ » علي بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» ت 77١‏ هھ راجعه د / محمد يوسف الدقاق» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 
عبد الله القسطنطينى» ت ٦۷‏ ١١ه.‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

5" لسان الميزان» أحمد بن على بن حجر العسقلانى» ت 65م هب 
ط ۱۳۹۰/۲ هء منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» بيروت. 

7537 المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار 
المعرفة» بيروت. 

5" المستخرج من كتاب العلل» لابن أبي حاتم» فالح الشبلي» 
ط١/”7١51١اهه‏ مكتبة الوعى الإسلامى., القاهرة. 


هم ١١‏ 00 في تاريخ الأمم والملوك» ات الفرج عبد الرحمن بن علي 
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ابن الجوزي» ت ٥۹۷‏ هء تحقيق محمد عبد القادر عطاء ومصطفئ عبد 
القادر عطاء ١5١7/1١‏ هء دار الكتب العلمية» بيروت. 


5" المؤتلف والمختلف» على بن عمر الدارقطني» ت 760 هھ تحقيق 
د /موفق بن عبد الله بن عبد القادر» ط ۱٤١٦/۱‏ ھ۰ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت. 

اا ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ت ۷٤۸‏ ه» تحقيق على محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت. 

"5" المغنى فى الضعفاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت 
۸ه تحقيق د / نور الدين عترء إدارة إحياء التراث الإسلامى » دولة قطر. 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي › ت 
۷٤‏ هاء ط١1/١51١‏ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

5٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلكانة 
تحقيق د/ إحسان عباس » دار صادر» بيروت. 

- غريب اللغة والسنة والفقه : 

١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء قاسم 
القونوي» ت ٩۷۸‏ هء تحقيق د/أحمد عبد الرزاق الكبيسي» ط17/5١4١‏ 
هء دار الوفاء» جدة. 
والأصوليين وغيرهم من علماء الدين» محمد عميم الإحسان المجددي 

٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضئ الزبييدي 
الحسينى» تحقيق عبد الستار فراج» ١١/6‏ ه. 
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٤‏ تفسير غریب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت ۸٥۲‏ هھ دار 
المعرفة» بيروت» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

4 الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين. 

51 غریب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت ۲۷١‏ هه تحقيق السيد 
أحمد صقرء ۱۳۹۸ هه دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. دار الجيل. 

4 لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري»› دار صادر» بيروت. 
المديني الأصفهاني» ت ۵۸۱ هص»ء تحقيق د/عبد الكريم العزباوي› 
١57١/1‏ ه» معهد البحوث جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

٠‏ مختار الصحاح› لمحمد بن أبي بكر الرازي» عني بترتيبه محمود 
خاطر بك دار الفكر ١5٠١‏ ه. 
المقري الفيومى» ت ۰ هھ صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابى الحلبى» 
القاهرة. 
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١‏ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي» 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري› ت 1١1‏ هھ تحقيق د/ محمود محمد الطناحى» وظاهر أحمد 


١ . 


- دواوين شعرية» وكتب أخرئ : 
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١5٠7/7 َمَلّق الإنسان بين الطب والقرآن» د/محمد بن علي البار» ط‎ -١ 
ھه» الدار السعودية للنشر والتوزيع › جدة.‎ 

١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تصحيح عبد الرحمن 
البرقوقى» دار الكتاب العربى» بيروت ١5٠‏ هد 

۳ شرح دیوان عنترة بن شداد» تعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام 
الكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٤‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأولئ/ ١5٠١‏ ه. 

5 مجمع الأمثال» أحمد بن محمد النيسابوري الميداني» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحمید» ط97/7١7١‏ هء دار الفكر. 

1 معجم البلدان» ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

۷ الموسوعة العربية» إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت. 


۸ نهج البلاغة, على بن أبى طالب رضى الله عنه» ضبط نصه د / صبحي 
الصالح. دار الكتاب العربى اللبنانى» بیروت. 


کډ عد کډ کډ 


فهرس الموضوعات 1۷ 


فهرس الموضوعات 
كتاب أدب القاضي SESERRA‏ ا 
مسألة: تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء 25928 
مسألة RA‏ ا ا 
مسألة : تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء Kode‏ 
مسألة es ESERO‏ 
مسألة : كيفية بداية الفصل بين الخصمين و E‏ 
مسألة 11 [ز[ز[ GES‏ اا ا 
مسألة: لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجّج E ea‏ 
مسألة: إمهال الخصوم لأداء حججهم aS SAA‏ 
مسألة: استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه E‏ 
مسألة: تجنب القاضى ما يتعبه ل ل E‏ ال 
مسألة : تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه N‏ 
مسألة مج لأا اع سحي امن ا سكن سونو التو وي E‏ 
فشالة ATE a‏ امو ام اماي لم 10 
مسالة شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض Oa‏ 
مسألة: إجابة القاضي الدعوة UD‏ 


: لا يخلو القاضى بأحد الخصمين 00 


: جواز القضاء في المنزل 10 |[ ee‏ 
: القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة Ea‏ 


3: لا يخالف القاضي الإجماع» والأدلة على حجية الإجماع 


: اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلافهم E‏ 
: اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصا Sf‏ 
: مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال AER‏ 


: نقضه لما قضئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع 
١ OE “tf ٠. E 2‏ ا ١ ٤‏ 
: تغير اجتهاد القاضي في مسالة بعينها وقد قضئ في الأولى 


ge‏ لودع اع اديور جلا اميق وهامو اخ هاوه قي كه يشيع عار ته عابو مويه وكا ةسوله عا وو أ هام هار ها كه a‏ ا 
ايها © هاه ره يعد ووه ع ول Saa ara eae aa eS ERENCES‏ 
© © م6 8ع موف موثو ومع وو وو وو ووه و ووو ةو وو وو وو ووو ووو وو ووو وو ون ووو و ييه م ود ةده 


#ن ره ساي ع8 يو يساق ويه وا ها يها صقا ع جره ف قا وه ها رما KC‏ لوده ته هاه هد هو هه انهاه وا هاه وله اف ل اج ودام 8 أنه ع وا لاج 


: اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد E‏ 


5 ع 8 ال 2 
: ما يشترط في قبول ترجمة المترجم ممح حا وده Sa‏ 
: اتخاذ القاضى كاتباء وبيان ما يكتب 11 


O RE ESE السؤال عن الشهود‎ : 


: إذا وجد القاضى فى ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود .... 


ooo 


ono 


enoe 


enoe 


eons 


oon 


فهرس 


ة: ما يجده القاضي في ديوان من قبله 
ل کون الكاتب ذميا ولا عدا ولا ERE‏ 
ة: كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل به E E‏ 
ة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله 
ة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الثاني أو عزله 
: مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر RE‏ 
ة: شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة AE‏ 
: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي e‏ 
: كتاب القاضي في العبد oS aa‏ 
ة: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء E‏ 
ة: أجرة القاسم على الشركاء جميعاً AG‏ 
ة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال a‏ 
: اعتبار شهادة القاسم EAA A‏ 
: دعوئ الغلط في القسمة O SO‏ 


: اقضاء القاضى بعلمه لا م SE ASA eS‏ 
: القضاء بعلمه فيما رآه فى غير مصرهء E‏ 
: من لا يحكم بشهادته للتهمة 1 52711 


الموضوعات 


3 من لا يجوز للقاضي أن يقضي له .................... 0 
: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه ET TEE‏ 
: الصفات التى تشترط لاختيار القاضى SS.‏ 


oan 


onan 


aaa 


3-0-0-3 


vene 


مسألة: اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه a‏ ا 
مسألة: يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي 00000 
مال لا ركوة لاع فاضا Sa a‏ 1 
مسألة : لا يولي غيره إلا أن يُجعل له ذلك ea‏ 
مسألة: تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين E‏ 


مسألة: الترافع إلى القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضئ بينهما .... 55 
مسألة: حكم الشهادة على الشهادة لم العام ا 


مسألة : القضاء بشاهد ويمين oa‏ ل 
أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة ا ا 
مسألة: القضاء في الزنى راود لا و نطو ال تمد الم لي ا 
مسألة: حكم الأخذ بشهادة مَّن رَد القاضي شهادته سابقاً Eas‏ 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم aR‏ 
مسألة ا و ا ESA‏ 


مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه اس م 
فصل : في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل مق اموا 


مسألة : نكول المدعئ عليه عن اليمين في دعوئ القصاص e‏ 
مسألة: صيغة الاستحلاف ESSE EA‏ 
مسألة : صيغة استحلاف غير المسلمين OSES‏ 
مسألة : قيام البينة بعد استحلاف المدعئ عليه OAS‏ 


مسألة: حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه ٠١1......‏ 
مسألة: من لا تقبل شهادتهم ا 


فهرس الموضوعات 


مسألة: 


مسالة 


مسألة : 
اة 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 
متستألة: 
مسألة : 
مسألة : 
مسألة : 


ما تقبل فيه شهادة أهل الكفر ا ا 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ل ا ا ا ا ا لا ل 


حكم شهادة أحد الزوجين للآخر زؤز ز[ [ ز[ [ز[ز[ [ [ [ 0 E‏ 
عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس E‏ 
المعاصي التي تُرَدُ بها الشهادة o‏ 
ما تنحقق به الشهادة على الشهادة ا 0 
متئ تقبل الشهادة على الشهادة ERROR‏ 
حكم الشهادة على شهادة غير العدل 7 SS‏ 
سؤال القاضي عن المشهود على شهادته E‏ 
العدد المشترط في الشهادة على الشهادة AS‏ 
عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دقع إليه الميراث TT‏ 
الاستحلاف على العلم ا ا 0 
نسيان القاضي لما قضئ به» وللمدعي بينة على ذلك e‏ 
حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما مر به 2 


كتاب الشهادات تخ وجل اماد SERRE SESSA‏ 
مسألة: الشهادة على الخبر المستفيض SSS‏ 


مسألة 


مسألة : 


واقوقو وو ووو وه قفوم وفع وو م ووم وو ومو موف وو ووو ووو يوون انررم مونو ولول للد 66م 


الشهادة على دار بأنها لفلان الميت 0 
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10۲ فهرس الموضوعات 


مسألة: شهدا ألا وارث له غير من ذكرا N‏ 
مسألة: ثبوت الزوجية لشخص» وعدم ثبوت قصر الميراث عليه 00 
مسألة: شهدا أن الدار كانت فى يد فلان el‏ 


مسألة: أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه .. 
مسألة : الأشياء التي يَسّع الشاهد أن يشهد عليها عا ا ان 
مسالة: حكم من ادعئ الرق على طفل صغير في يده EERE‏ 
مسألة : من ادّعىْ عبودية فلان» وفلان ینکر ويزعم أنه عبد لغيره ا 


مسالة: اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها.. 
مسالة: اختلااف الشاهدين في مقدار الدين ER O DOA‏ 


مسألة: شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدعئ 1 
مسألة: شهدا بقرض» ثم ادعئ أحدهما قضاءه إياه SERE‏ 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء E sS‏ 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد 52 
كتاب الرجوع عن الشهادات SA 0 1 NES‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء EE‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج n‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق .. 


فهرس 


الموضوعات 


۳ 


مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم يسم لها 


صداقا 


: رجوع أحد شاهدي الطلاق IDE‏ 


: رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها علئ الزوج e‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لل ل لان ينا 


: رجوع شاهدي العفو عن القصاص e‏ 
: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال E‏ 


ة: شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها 
ة: رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة 525255 
ة: رجوع الشاهدين بعتق المولى عبده EEE‏ 
: حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد ES‏ 


3: رجوع الشاهدين فى المكاتبة 5 RSS‏ 
ة: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها aa‏ 
ة: ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين SAS‏ 


: رجوع الشاهدين الذين شهدا على شهادة غيرهما E‏ 


: ر جوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول eA‏ 
ة: قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطناً؟ ااا 


٠‏ عثعة م.م 


.ل ث .مزه 


050-00000000 


بقثم. ثيه 


ب. ثم لله 


مسألة: رجوع الشاهدين على آخر بالهبة Aneta e‏ 
مسألة: إذا تبين للقاضي عدم أهلية مَّن حكم بشهادتهما ا 
مسألة: إذا تبين عدم أهلية الببّع شهود» الذين شهدوا في قود اذا 
كتاب الدعاوی والبينات SE See‏ 1100111 
مسألة : بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين مابس اماو سور ee‏ للا 
مسألة: تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها.../81١‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها EE‏ مو ل 
فصل a‏ ا ا ا O‏ 
مال إإقافة المدعين الينة غلا الدار ع اهما أشي ريا ا ١5:‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة Otel‏ 
مسألة: إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده 0000ل 
مسألة : تميز إحدى البينتين بالقبض أو التوقيت عا RAS‏ 
مسألة: إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك ١‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه ع ل 
ينالةة تناع ا داز يدع قر ينات ا ليها 
N O‏ 
مسألة : تنازعا على دار وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل ...4 ٠١‏ 
مسألة : تنازع المدعيين دارا في أيديهما 9[ ز[ز ز ز [ [ ز[ [ 0 A‏ 
مسألة : إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما Nee a‏ 
سال ا ان اس الج ا ا ارا وت وو و 


مسألة EO‏ ا 
مسألة SS GR NOSE‏ 
مسألة: التنازع على بناءء أو نص له قمط 1 0001010 
مسألة: تصرفات صاحب السّمْل في الحائط بينه وبين صاحب العْلّو ۲٠٠...‏ 
مسألة: باع عبدأ ولد في ملكه ثم ادعاه» فكذبه المشتري e‏ 
مسألة : ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم a‏ ل 
مسألة CINE EOE To Na‏ 
مسألة: ادعاء كل من الزوجين صبياً في أيديهماء أنه ابنه من غير زوجه 
E E OTR E O‏ 
مسألة : تغيير دعوى شخص لعبد صغير في يده... a‏ 
مسألة: تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما e OS‏ 
مسألة: تنازع مسلميّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ۲۲٠٠....‏ 
أدلة موسعة على بطلان قول القافة اس ا EADS‏ 
مسألة: تنازع امرأتين ورجل في ولد يدّعيه كل منهم ل E‏ 
مسألة: تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما م 
مسألة: إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره E‏ 
مسألة: إقامة البينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه Nees‏ 
مسألة: إذا قدر الدائن على مثل حقه المجحود في مال المدين ......./771 
مسألة: إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان خاو 
مسألة: إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها es‏ 


مسألة : جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا فى دعوتهما بود 


10٦‏ فهرس الموضوعات 


والة دك افعرو ا شاور ON PP‏ 
مسألة: اشترئ دارا مستحقة فبناها 000 
مسألة اتج دع ران وطن ERE ES‏ 
مسألة ا 000101211 A‏ 
مسألة: أخذ داراً بشفعة» ثم استحقت YEQ‏ 
مسألة : نفئ المدعئ عليه دعوئ الدراهم لسبق قضائه لها سس 
مسألة: ما يلزم المدّعئ عليه إن صَّدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما عليه .. ١0٠‏ 
اة انط لو نان جام مو هاقلن مم د اد اوم ورم ف د ا م ل e‏ 
مسألة: من دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة 000 
باب كيفية الاستحلاف على الدعوئ ا ED OE‏ 
مسألة : كيفية الاستحلاف على الدعوئ OFS A ee‏ 
نبال O SRLS SR aA A RS‏ 
ما EE‏ 
مسألة : الاستحلاف لمن ادعئ شراء أرض بعينها OS o‏ 
مسألة : الاستحلاف في دعوئ الطلاق O EE‏ 
مسألة ON SR SS SEAS AN‏ 
مسألة: كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج ......57؟ 
مسألة : الاستحلاف في دعوىئ القتل الخطأ Osa‏ 
كتاب العتق محن اببلة التي و اناميا م ل أو وا و 
مسالة : تبعيض العتق TOs eat Aha‏ 


فهرس الموضوعات oV‏ 
مسألة: أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال RSA‏ 
مسألة: إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك ا 
مسألة: تقديم لفظ العتق على المال Tase‏ 
تسيآلة: تعليق العتق «المشييئة من الام NA ERS‏ 
مال تخليق العنق دة فلان ا 1[ O O‏ 
مسألة : تعليق العتق بالشرط REE Sa‏ 
مسألة: التدبير» وحكم بيع المدبر 0 
مسألة : تقديم العتق على الشرط ا ع ل اع ا A‏ 
فسألة: قلق الى بارت مشروطا الال 8 00000000000 
مسألة : عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر AEE‏ 
مسألة: ما يترتب على عتق أحد الشريكين أم ولد بينهما A‏ 
مسألة: تدبير أحد الشريكين نصيبه ولج ا اط اسم ل ا 
مسألة : تعليق الشركاء الحرية بموتهم TESA‏ 
مسألة : ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدّها ESR‏ 
مسألة: العتق في المجهول ل 
مسألة: موت المولئ قبل أن يعيّن واحدا ممن أبهم عتقهم Rs‏ 
مسألة: عتق المدبر يكون من الثلث ا 1 
مسألة: موت السيد عن دَيْنٍ أكثر من قيمة عبده المدبّر E‏ 
مسألة: ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولئ العتق في أحدهما ان 
مسألة E EE O SRSA OO ASSO‏ 
مسألة SSR SESE aes‏ 


10۸ فهرس الموضوعات 
مسألة 11 1 1 1 1 1 1 a‏ 
مسألة: لو جامع المولئ إحدئ الجاريتين اللتين أبهم العتق فيهما ..... ١+‏ 
مسألة وطء المولئ إحدى الجاريتين المبهم فيهما التدبير PEs‏ 
مسألة تعليق عتق الجارية بنوع المولود EE SSS e‏ 
مسألة : شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولى ذلك Vs‏ 
مسألة : عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال ا مس 
مسألة: ما تكون به الأمة أم الولد م م ا 
مسألة مجح د ساد جحو دوع ااا تمجاه اخ سساو 
مسألة: ثبوت نسب ولد أم الولد من مولاها TOE‏ 
مسألة: تزويج أم الولد ا ابس لم ا 
مسألة: بيان لمن يكون مال أم الولد إذا عتقت NS‏ 
مسألة: الوصية لأم الولد 11 NEDSS‏ 
فشألة + العفق 'المغلق قد 1 1 1 ا ااا 
مسألة : تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن ela e‏ 
مسألة: حكم قول العبد لغيره: اشتر لي نفسي ل e‏ 
مسألة: إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره اما قاو ا 
مسألة : إضافة عتق أحد عبديه إلئ مال» وإبهام المعتق منهما NE‏ 
مسألة: إضافة العتق إلئ قدر من المال» ثم إضافته إلئ قدر آخر ......5 77 
مسألة E‏ مسوم 
مسألة : إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما a‏ 
مسألة : إضافة المولئ العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعيين ...871 


فهرس الموضوعات 164 
مسألة: اختلط عبده بحر فلم يُعرفا ل ا E E‏ 
مسألة : العتق في حال مرض الموت حون ع اا ساو ا 1 
مسألة: موت أحد العبدين الموصئ بعتقهما قبل سعايتهما مع E‏ 
مسألة: تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين TOS‏ 
مسألة : موت المولئ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير ۲٠٠۰٠...‏ 
مسألة: إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو ا ين 
كتاب المكاتبة لمعته جين اماف اس اناق لم ا 
مسألة: استحباب مكاتبة العبد 0 
أولة جنر او O a AC‏ 
Eo TN EO E E‏ 
مسألة : مكاتبة المميز غير البالغ مب ع TEs a‏ 
مسألة: لا يشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرا a‏ 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء م TOVE‏ 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى 1 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى ل 
فسألة Oa RE Sree‏ 
مسألة: حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب الو و 
مسألة: صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله ا 1 
مسألة : مكاتبة الرجل عبده على الخدمة و OV‏ 


مسألة: حكم مصالحة المكائب على تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


بد فهرس الموضوعات 
مسألة: دفع الزكاة للمكاتب ملا وس وت ل ف Bees‏ 
مسألة Saa ER EE‏ 
مسألة : حرمة المكاتبة على مولاها امس E a‏ 
مسألة : حكم المكاتبة الفاسدة N E OO OE‏ 
مسألة: اختلاف المولئ ومكاتبه فيما كاتبه عليه O‏ 
مسألة: مكاتية المولئ عبده علىئ عبد غيره 0 
مسألة: عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة OOS ES‏ 
مسألة: موت المولئ لا يطل عقد الكتابة aaa‏ 
ماله :هوك المكاتّب دون أن يترك وفاء لكتابته لاضن 
مسألة: لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء م 
مسألة: ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَبلت من مولاها 0 
مسألة: حكم المكاتبة على نصف العبد ES‏ او مو و 
مسألة: مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك ا م 
مسألة : إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة ا 0 
مسألة: حكم ما يعتقه المكاتب من عبيده وسائر تبرعاته اام ا م 
مسألة: حصول العتق للمكاتبين مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما ......+/ام 
مسألة: ما يلزم المكاتبَيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة لض 
مسألة: موت أحد المكاتين فكاتة واحدة 357 الحطم عسو ل 
مسألة: كفالة المكاتّب للمولئ على دين الكتابة ا 
مسألة العامة دياق جب اما اجو ابو امه سس م اند 
مسألة ولاء المكاتب الثاني إذا أدئ قبل عتق الأول م ل 


فهرس الموضوعات 11١‏ 
مسألة: كسب ولد المكاتب لأبيه ا 0 ا ااا 
مسألة: يخلف ولد المكاتب أباه الميت في الكتابة e‏ 
مسألة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم محرم 00 0ن 
مسألة: حكم بيع المكاتب أم ولده ااا 
مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم .. 7/1 
مسألة: شراء المكاتب لزوجته 0 0 ااا 
مسألة ا SARA‏ سو خسف TANASE RES‏ 
مسألة : مكاتبة الأمة على نفسها وعلىئ ولدها i‏ 
مسألة: مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما ل 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته ESE‏ 
مسألة: حكم وصية المكاتب قبل عتقه Me EA‏ 1 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير ا ا 
مسألة : مكاتبة العبد بشرط الخيارء وحقه في الشفعة a EE‏ 
مسألة : ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته ام 
ماله من أعنق مكاتا سه ونيم ار سا AES‏ 
كتاب الولاء OD ESSE CE ESE‏ 
سألةة الاخ اللا ا 
مسألة: ولاء السائبة لمن أعتق CEN RAE GS‏ 
مسألة: ولاء العبد المعئّق بأمر آمر سا ا ا ا ا 
مسألة: ولاء العتق عن كفارة ظهار ماب امامل CAO‏ 
مسألة ا 


: الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا ديناً 525٠6‏ 
: للمرأة ولاء من أعتقته» أو أعتق من أعتقته العا كو ا م ا 
: اقتصار جر الولاء على الأب o‏ 
: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل 1 
ولاء المعاقدة ااام وسو اح يمه الريك وار مرت اواو وح وكا لو وا فو معو وه 
: التحول بولاء المعاقدة RRS‏ تمر اقم وم اواو 
: دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم ERS‏ 
: تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتاقة 00 
الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه RS‏ 
الولاء للكبير Ty‏ 
: ميراث مَّن أعتقته امرأة ثم ماتت» ولها ولد من غير قومها e‏ 
: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه I‏ 


مسألة ةط اسم ني اسع و لطي اا ل و 51 
مسألة : ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاه ل 
مسألة: من ملك ذا رحم مرم فهو حر ا ا ا 
كتاب المفقود PEDE SEO SRS‏ 
مسألة: التوقف في التصرف في مال المفقود» وفي زواج امرأته E‏ 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود Aaa‏ 
يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود eat‏ 
مسألة: التصرف في مال المفقود بأمر القاضي Sais Ee‏ 
مسألة : محافظة القاضي على مال المفقود ا 
مسألة: ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود Ta‏ 
ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود» والقضاء على الغائب ٠١١٠.‏ 
مسألة: المدة التي يحكم فيها بموت المفقود E‏ 
مسألة: كيفية توزيع ميراث مَّن ترك أولادا بينهم مفقود E‏ 
كتاب الإكراه TVS BESE SESE RE a‏ 
أنواع الإكراه نين مالستسا تتبن موف TNR‏ 
مسألة : الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائه CONS‏ 
مسألة ا 
مسألة : التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة EO a‏ 
مسألة: الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره EE a‏ 
مسألة : الإكراه على الطلاق والعتق E O O‏ 


مسألة: ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكثر ٤٤٤...‏ 


15 فهرس الموضوعات 


مسألة: ما يترتب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين 2:10 
مالة الأكراه غلرا ال عة AR‏ مس Ea‏ 
مسألة : الإكراه على بيع العبد Ecel A‏ 
ما من غل قل خض فل eae‏ 0000000 
مسألة: الإكراه على الزنئ ECONO ERO‏ 
كتاب القسمة COV dA RoR See‏ 
أنواع القسمة 10 1 ااا 
مسألة: قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما .....558 
مسألة : قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر Os‏ 
مسألة: مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أبيهم 1 
مسألة: تحري العدل في قسمة الدار 9 0 00000000 
مسألة : كيفية القسمة والذّرْع في العُلُو الذي لا سقّل له» والعكس ٤٠۳٠...‏ 
مسألة: كيفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركيْن ا 
مسألة: اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار ا 
مسألة SRNR‏ وتسم بت اماس ا امس 
مسألة : تحري القاسم العدل 0 COREG‏ 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم COU‏ 
مسألة : ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور EAA‏ 
مسألة: مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل Ves‏ 
مسألة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعلّها في حقه أو حق الغير .. 40/7 


مسألة : ادعاء أحد الشركاء الغلط فى القسمة م و ل 


فهرس الموضوعات 


مسالة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها SS‏ كه اق ا ا 
مسالة : اشتراط الخيار فى القسمة NDS ERE‏ 


مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة O‏ 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير SS‏ 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق على المقسوم 711 
مسألة: البيع قبل القسمة دون إذن الشريك AS O‏ 
مسألة: الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة ER‏ 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته ا 
كتاب المأذون له في التجارة ةد a e N‏ 
مسألة: حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة ETT‏ 
مسألة: الإذن للعبد في بعض التجارات فقط ORS‏ ا 
مسألة: إذن المولىئ لعبده في العمل بالخياطة 5 ش12 
مسألة : تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه a‏ 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيعه 2 
مسألة : بعض الصور التي يع السكوت فيها إذناً e‏ 
مسالة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره e‏ 
مسألة : سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن 57 
مسألة: بعض التصرفات التي يمع منها المأذون ESS‏ 
مسألة: إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة SE‏ 


مسالة : 


مسألة: 


مسألة: 


ع 


مسألة 
مسألة 


: الحجْر على مأذون له بالتجارة E‏ 
+ الفرق بين ترقت الاذن وتوافيت الحجز e‏ 
: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء .... 
تعن د الماذون لها دعا وارعنها SE‏ 
: ما يثبت للغرماء إذا أعتق المولئ العبد المديون 520 
قوت الشان للغرماء ادا دي المو ل :اماد ون ل« المديورن 
: حكم رجوع الغريم عما اختاره ا 


تصرف ار ف کن المادؤن نال Na‏ 
: بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات OES‏ 


: حكم بيع المولئ للمأذون له المديون ل حا و 
مسألة: 


بيع المولئ للمأذون المديون» ثم غياب المولى es)‏ 
: غياب المولى عن أصحاب الديون المؤجلة e‏ 
: حكم إقرار المأذون بالدين والغخصب 200000 
: جناية المأذون المديون بالقتل الخطأ e‏ 


: بيع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية 500 


: حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون E‏ 


واواقو ةم موقي واقء وف ف قفو نوو ووو ووو ووو وو مالع م وامواو مو وام ووو مث م6 م6 ‘eens‏ 


000000770 


ثعثم .ثم 


oon 


eons 


econ 


: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة 00 


: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبى بأنه ابن الآذن 
: عدم ثبوت دين على المأذون لمولاه E‏ 
: مبايعة المأذون لمولاه E a‏ 


الموضوعات 

: إقرار المأذون بالدين بعد الحجر عليه 1ك 
: ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون اذك خا ا 
: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد ا م ا 
: من حجر على عبده وقد كان عبده اشترئ عبداً وأذن له 55ش*ظظ5 
إناق ادون له يفن حورا عليه 95 0000000000005 
: الإذن بالتجارة للمدبّر وأم الولد ا 
: هدية المأذون له وإطعامه الطعام و ا ا 
: حكم الهبة وكسوة المأذون غيره E OE‏ 
: ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولى N‏ 
: الرهن والارتهان من المأذون Se‏ ا 
: إقرار المأذون له بدين فى مرض موته NERS‏ 
: ما يبطل الإذن» وما لا يبطله OR‏ اتا عا هيه اجا eae‏ 


وعععلنءع مم مم ةق فونه 


ماع66 م.م م يمع فق قة. 
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مسألة : كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا يرئ منه 
مسألة: كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلئ فيه إمامه 
مسألة: كراهة الآذان جنبا ا ل 
مسألة: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران 
مسألة: كراهية ترك سجود التلاوة ونه e EA‏ 
مسألة: كراهية دخول الجنب المسجد ا 
مسألة: تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات a‏ 
مسألة : كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق 250000 
مسألة : كراهية السدل في الصلاة O O‏ 
مسألة : كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 5575 
مسألة: الصلاة على بساط فيه تصاوير م 
مسألة: حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه E,‏ 
مسألة: حكم الصورة في الثوب» وعلى البساط 89 ش5ظ 
سالك لفن ر ا 000000 
مسألة : نقط المصحف وتعشيره O O oS‏ 
مسألة: نقش المسجد وتذهيبه ا 
مسألة: شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة n‏ 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها ل ل EER‏ 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم RT‏ 
مسألة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس 00 0 0 110707070 
مسألة: حكم أكل الزنبور د00 
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مسألة: حكم التختم بغير الذهب والفضة و اس Ea‏ 
مسألة :كراهية الصلاة علئ الجنازة في المسجد 0 
مسألة: كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد BESE‏ 
مسألة: حكم الاحتكارء وتلقي الركبان باط الله وو O‏ 1ه 
مسألة: حكم لبس الحرير والديباج» وتوسدهما 98 0 21*57 
مسألة: حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير Nea‏ 
مسألة: إعادة السن البائنة وتثبيتها E‏ 
مسألة: ما يرخص للرجال من الحرير O Ee E‏ 
مسألة حكم تقبيل اليد» والفمء والمعانقة O SERS‏ 
مسألة: بيع أراضي مكة ولو م ل عو لات درك نا ا حمر و ات م OOO‏ 
مسألة: حكم جعل الراية في عنق العبد وتقييده e E‏ 
مسألة : كراهية أكل السلحفاة مطووجقواب لمانو بطسا BONES‏ 
مسألة الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر امم منود COARSE‏ 
مسألة: كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم مخف ا 
مسألة: كراهية أكل الضب ودع يدت ERE AEE‏ 
مسألة: بيع السلاح لأهل الفتنة 11 31[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز |[ [ [ 0 00 
مسألة سفر المرأة من غير محرم ONS‏ 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبهء واستخدامه اوس ا اكه 


مسألة: إنزاء الحمير عل الخيل سخ ا لش الكة 
جاء فى آخر نسخة قونية ما يلى: امه م و ا ال ا اله 


0372 فهرس الموضوعات 


مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) OO‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) ا ات اموس اه اا OA‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالثة) O ET‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) RSS‏ 
فهرس الموضوعات REVS ea e RASS‏ 


FF FR 
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الفهرس الإجمالي للموضوعات 
مقدمة المعتني بالكتاب Ve‏ 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كتاب الشركة ا 
صاحب المختصر .............. ۱۹/۱ كتاب الوكالة 0000 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي كتاب الإقرارات 
الجصاص ...................... 0۹/۱ كتاب العارية ا 
كتاب الطهارة ...............۰۰ ۱۹۷/۱ ات اق ET‏ 
كتاب الصلاة ٤٩/٠٠٠٠...‏ یں زد 
كتاب الزكاة لع RE E‏ 
كتاب الصيام ...۳۹/۲۰۰۰۰۰۰۰ كياب المساقاة ا 
كتاب الحج ممص ا عات الات 
كتاب البيوع ...................... ٥/١‏ كاب المرارعة 0530 
بات اللخ ادم او 
كنات الأسنراء لم ا كتاب العطايات والوقوف 
كتاب الرهن EV‏ كتاب اللقطة والآبق 
كتاف لعجل ابدائك A‏ 1 05 اللقبط 1 
a‏ ا كتاب الفرائض 000 
كتاب الصلح بق او 


1۷1 


كتاب الحوالة والكفالة والضمان ۲۲٠/۳۰‏ 


كتاب أحكام الأرض الموات... 


كتاب الوصايا ee‏ کات الأشرية OBS‏ 
كتاب الوديعة RS‏ اكتاى الس والجهاذ اس ره 
باب قسمة الغنائم والفيء ۲٠۸/٤٠...‏ كتاب الصيد والذبائح ...0 YYY/V‏ 
كتاب النكاح RRR‏ اكاب ا ESV Soe‏ 
كتاب الطلاق Nese: AS * MPO‏ 
باب الرجعة 2*3 كتاب الأيمان الكفارات والنذور. 1/7/1 
باب الإيلاء ام اداه 7 "كاك ادن قاف و AAS‏ 
باب الظهار e‏ .“كنات الشيادات اسه ل 
باب اللعان مة /307 أكتاب الرجوع عن الشهادات. ١1١/4‏ 
باب العدد والاستبراء ه7957 كتاب الذعاوئ والينات.. :۸۷7۸ 
باب الرضاع مدنا 7/6ه:ة 7 -كتاب العتق 8 0 000000 
باب النفقة ما 57/0 كبات المكائية ليس 
باب الحضانة TOON‏ كناب الزلاء دق 
كتاب القصاص والديات ....... كتاب المفقود مح م / ا 
باب القسامة NIRS EOS PV VASES‏ 
كتاب قتال أهل البغي 4947/5 كتاب القسمة ONA‏ 
كتاب الحدود ا كتاب المأذون في التجارة .48/71 
كتاب السرقة ا37556/526- كتات الكراهة OVINE‏ 


